أولاً : شروط النشر 


-١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار: والمنهجية العلمية؛ وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
"- ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
+- جميع البحوث المقدمة للنشر 4 المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانيا: تعليمات النشر 
يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
يتقدم الباحث يخمس نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وأربع صور) باللغة العربية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج ( :501مه:1/1 
0 متوافق (1811) وعلى وجه واحد فقط؛ ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك ( سم) لكل هامش؛ ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بما 
ذلك الأشكال والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠١(‏ 
كلمة أو صفحة واحدة. 
تكون الكتابة بالخط المشهور 8:21 [1:0101003] العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن يحجم (18) عادي؛ والحواشي يحجم )١4(‏ 
عادي. 
لا تزيد صفحات البحث عن ستين صفحة. 
يكتب عنوان البحثء واسم الباحثء وعنوانه؛ ولقبه العلمي» والجهة التي يعمل بها. 
يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما 4 البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكر المرجع 4 متن البحث باسمه المختصر؛ يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن 
وجدء مثال ذلك: أخرجه البخاري 2 صحيحه (١/88ح‏ 151) أو قال النووي 2# المجموع 19/4 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 4 الحاشية؛ فيضع الباحث رقما للحاشية 4 المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية 
أسفل الصفحة مثال ذلك: قال ابن قدامة " 
ب ) الدوريات: ويعزى إليها 2 الحاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 
ل بحثه أنه لم يقف على أحد قال بهذا " ...." (5). 
- توضع حواشي كل صفحة أسفلها. 
- 4 مسرد المراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كاملا؛ ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة» ثم من تولى طبعه وسنة الطبع؛ وكذا 4 الدوريات 
يدذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 
9- عند ورود أعلام إسلامية وعربية 4 متن البحث أو الدراسة؛ تدكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى:؛ وإذا 
كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية: وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويذكر الاسم كاملاً عند وروده لأول مرة. 
-٠‏ الا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 4 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
-١‏ الا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 
-١‏ يعطى الباحث نسختين من المجلة» وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل؛ على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن 
ذلك طبقاً لما تقرره هيئة التحرير. 
-1١١‏ يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها ع تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 
4- تعبر المواد المنشورة 4 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 755٠١‏ الرمز/ 051457 بريدة - المملكة العربية السعودية 
هاتف ٠58770.‏ تحويلة 7١75‏ هاتف مباشر وفاكس/ 2ه. 735 (05) 
بريد إلكتروني / طقلاقسنن طملاعوص.يو - موقع إلكتروني: . ل 


777/5 المغني‎ )١( 
(؟) التأمين التعاوني- مجلة كلية الشريعة - جامعةأمالقرى» العدد: ص:‎ 


حالسك لوول 


المجلة العلمية لجامعة القصيم 
(مجلة محكمة) 


المجلد (:) - العدد (؟) 


العلوم الشرعية 


رجب )"اغاه - يوليو ١١١‏ ح)م 


النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن محمد السلطان 

الأستاذ الدكتور بقسم الفقه ث4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 

الأعضاء 
أ.د. صالح بن محمد الحسن 

الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. صالح بن سليمان اليوسف 

الأستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سعود بن حمد الصقري 

الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سليمان بن عبدالعزيز السليمان 

الأستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه ث4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
د. إبراهيم بن عبدالله اللاحم 


الأستاذ المشارك بقسم السنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
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-86174 21 (ملقلة ذا ١‏ 27 حتت تن 79 ماهلام) 


الأحكام الخاصة بالتوائم المتلاصقة غير المفصولة 
فض واقنمة عله لاا 00 
ودائع المرابحة فق البنوك الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية 
فاون كل ولق /153ان ا 1 
التحاقد الإلكتروني : دراسة ير ة اقتصادية قانونية_ 0 
ذ. 35 ١!‏ ]كظها دة. علط ر لات حسادق 1 1 
الكشف الطبي في عقد النكاح حكمه وفوائده 
8.3 305 امعد لو اله له م فد وو م1 م للم دوع م ع6 لل 


ل الملكية الخاصة القصيليةه العامة 


تعليل الروايات عند الإمام الدار قطني من خلال دراسة تطبيقية تحليلية إحصائية 


للجزء السابع من كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية 
“7 لقم رع 2 5 
5. الفط خ] اتاد 5 


ا اا هه حل ع لماوز وذ عا سك به مدا 10000 
حديث إن الله يجب إِذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه دراسة نقدية 
84 عنم جيم عرب 


5 +اقطر 08 ل 2ك 


تتكامة انلق 
ا 1212151111110 


6 2 02 0 اطاط اا 260 7 2 0 لؤاتداهكام) 


ج88 016 .حك) 11128773 521 3/886 2 5©09هنا عتقة 60ذقكق » 56 
“أب 1/1ا/ ولفاردك/ 6/3 مشج 16 ر 001 جوت 2: 

٠‏ 15116 مقبقة)” »8 ف3ةا 8 45 65 077 جذ ولق 
تدافا :818163113 +:463ف0. ١‏ - َ 
و2 نت ماناة زتشابص اوجن [جسجا رق جةظا و ةف وض ةت هلاق 
مها 0 118 . 

20 #353 مناخ 5 كا تلقام لو هلو جام 

9136626 و0 فلاو رونا ف لغ مجه" يت8ا. 

٠‏ 0711453 ققد ؤت 52.8183 جونظا عت 5 طكة قلف جة 8غ 
ج5867 ر 63/181 جاتلط. 

5 85 بج ب ةمزاع رتوتو ودزه قت ةا 0[ 4858 فط‎ ٠ 
عقا لو كله وقوفقة 877 رونا وذى 11 ونجف 6512381 >3 ذدمججونا‎ 
جا قا لق‎ 

2 044603 نهه كم ر وناطتتجة/ ختبظمة 3:67 ج886 تلد 
كا 

جتقج 50 قف مم0 : لتاجاءة ودارة تدان 1214662506 طخظ. 

جم ©2. 


باعد عد 


نا 


0216 تقض 5/0663 


د 


الحمد لله القائل في محكم التنزيل : # وَمَاجَعَلَعَيكدفِ ينون حرج 4” والصلاة 
والسلام على من أرسل رحمة للعالمين'"» نبينا محمد القائل: « ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم... )'"' وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بإحسان إلى يوم الدين. 

فإن الإسلام بتشريعاته وأحكامه السمحة قد راعى أحوال الإنسان وظروفه ؛ 
من صغر وكبرء ومن إعاقة وعجز ومرض ونحوها ؛ رفقاً ورحمة بهء فلم يكلفه ما لا 
يستطيع » قال تعالى : + لََسَعَلَالَْقَس حرج وَلَاعل مرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرضٍ حرج ذا 
وقال تعالى : + لا مُكَل هنس إلا وْسَعَهَا 4'*) 

زه دن اعجار ووسال نواه مان الاق على تم فاته رود 
الالتصاق وبقائه بين التوأمين طوال حياتهما من ولادتهما وإلى تماتهماء لحكم يعلمها 
تعالى» منها الاعتبار والعظة. 


0 اللمطة8ة: 6. 

(6)جلفة الآل5: + مَمَآكَسَتك كسمه لعي شق : 6ن . 

060 زاونا" ل -و ئة ايه عه ا 

10 566 : © جز 6 09 0295 در 3 6/52 غ5 53) 3395 مغك من معنة ! 001 / 
تعتنا نهاة/0: 1752 نهم ا: © خقفظن ها 61 2:.. 010 / 28كلنا ها 
25/: لل0. 

(0)#للط 6 : -0. 

80 ريمت ): قم . 


وبما أن الإنسان مخلوق لعبادة الله وحده في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة"''» وللمرء حقوق وعليه واجبات؛ فإن نما يجدر الاهتمام 
به بيان الأحكام الخاصة بوجود شخصين ملتصقين ببعضهما خِلقَة من أي موضع كان 
من بدنيهماء عاشا حياتهما ملتصقين دون فصل» لهذا رغبت في دراسة هذه الأحكام 
مسرن د وقار ةيآ 68677 ». 

والمقصود: بيان الأحكام الخاصة بما عاش من التوائم متلاصقاً ؛ بمعنى : دراسة 
الأحكام المتعلقة بالتوائم التي تعيش حياتها من ولادتها وإلى ثماتها متلاصقة خِلقة دون 
فصل بينهاء أو إلى ما قبل فصلهاء مما للالتصاق بينها أثر ظاهر في تقرير الحكم 
بخاصة » سواء كان ذلك في العبادات أو التصرفات البدنية أو المالية أو الزواج أو الميراث 
أو الجنايات. 

ووصف ١‏ غير المفصولة » زيد في آخر العنوان» مع أن الأصل عدم الفصل» إِذ 
التوائم تخلق وتولد وتعيش متلاصقة ؛ لأن الحاجة داعية إليه في هذه الدراسة بخاصة» 
نظراً لانتشار عمليات الفصل بين التوائم ونجاحها في العصر الحاضرء للتقدم الطبي 
الكبير في ذلك» وما صاحبه من التنويه الإعلامي الواسع عنهاء حتى صار الفصل هو 
المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق ١‏ التوائم المتلاصقة » وكأنه هو الأصل» فاقتضى الأمر 
التوضيح والبيان في عنوان البحث بذكر هذا الوصف. 

إن تما يبرز أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره ما يلي : 

« الحاجة الداعية إلى معرفة الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النوع من الإعاقة 
بجمعها ودراستها وتوفيرها لأولئك الفئة ولكل المهتمين بذلك. 


()7/1: عم اقفاوم خا ات . 


ا عض 58/066003 


« أن الموضوع لم يفرد بدراسة خاصة به تجمع شتاته وتبين أحكامه بوفاء 
واستقصاء وشمولية فيما أعلم. 
« استكمال الدراسات الفقهية المتعلقة بالتوائم المتلاصقة بدراسة هذا الجانب 
منها. 
ل0ة نهد 2+ 
من أهم أهدافه ما يأتي : 
« بيان أداء التوائم المتلاصقة للعبادات البدنية» وتفصيل أحكام التصرفات 
البدنية الأخرى فيما بينها. 
٠.‏ معرفة أحكام الزواج والميراث بالنسبة للتوائم المتلاصقة)» وجنايتها والجناية 


عليها. 
« الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية» وتزويدها بأحكام هذا الموضوع مجتمعة 
بأدلتها التفصيلية. 
عن ها 


ترد في هذا الموضوع تساؤلات على النحو الآني : 

٠‏ ماالمراد بالتوائم المتلاصقة غير المفصولة ؟ وهل هناك حالات عاشت فيها 
التوائم دون فصل؟ 

٠‏ ما حكم أداء التوائم المتلاصقة للعبادات البدنية ؟ وكيف يتم أداؤها ؟ 

٠‏ التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة ما حكمها إذا كانت على وجه 
المصلحة أو الضررء وعند تعارض تصرف أحد التوأمين مع تصرف التوأم الآخر ؟ 

٠‏ الالتصاق بين التوأمين» ما أثره على خيار المجلس إذا تم التعاقد المالي بين 
التوأمين نفسيهما ؟ 


٠»‏ زواج التوأمين المتلاصقين أو أحدهماء ما حكمه ؟ وهل لطلبهما أو أحدهما 
الزواج أثر في الحكم ؟ 

ه كيف يرث ويورث التوأمان المتلاصقان ؟ 

٠‏ ما حكم جناية التوائم المتلاصقة ؟ وما حكم الجناية عليها ؟ 

» ما الحكم إذا أمكن عمل ما يمنع وصول أثر العقوبة إلى التوأم غير الجاني‎ ٠ 
وإذا تعذر ذلك ؟‎ 

٠‏ ما حكم سراية الجناية على أحد التوأمين إلى التوأم الآخر؟ وما حكم الجناية 
على العضو المشترك بينهما ؟ 
تت 

لم أطلع على دراسة فقهية أفردت هذا الموضوع بالبحث؛» ولا على دراسة 
مستوفية له» وإنما هناك دراسات ذات صلة به» وهي الآتي : - 

« أحكام التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي»: إعداد: علي بن عبد الله 
الحمدء في العام الجامعي 577١//571١هء‏ وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير 
من المعهد العالي للقضاءء ومجموع صفحاته: 7 ,٠١‏ وقد ورد الفصل الخامس منه 
بعنوان: « الأحكام المتعلقة بالنكاح والجناية والعقوبة والإرث »© في اثنتي عشرة 
صفحة » وتمثل نواة طيبة لبتعض عناصر هذا الموضوع. 

« الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة الواقعة منها أو عليها في ضوء الفقه 
الإسلامي»؛ للدكتور: محمد شافعي مفتاح» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة؛ وطبعت عام: 5479 ١ه.‏ 


جا 2001 


وقد جاءت الرسالة مقتصرة على جناية التوائم والجناية عليهاء وفق عنوانها 
الرئيس» كما صرح به صاحب الرسالة في مقدمته”". 

وقد تناولت الرسالة المبحث السادس والأخير من هذا البحث وحده» ولكن 
المنهج وأسلوب الطرح مختلفان تماماً بينهماء والإثراء العلمي أكثر في هذا البحث. 

وهناك دراستان أخريان لبما شيء من الصلة في هذا البحث في العنوان وحده؛ 
وهما الدراستان الآتيتان: 

٠‏ جراحة فصل التوائم المتلاصقة» إعداد: أ.د. بندر بن فهد السويلم» بحث 
منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: 1/5ء عام: /87١هء‏ إلآ أنه خاص 
بجراحة فصل التوائم المتلاصقة» وهذا البحث في الأحكام الخاصة بالتوائم المتلاصقة 
غير المفصولة. 

٠‏ أحكام التوائم في الفقه الإسلامي» إعداد: راشد بن محسن آل لحيان» عام 
65ههء وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء. 

ه وعلى الرغم من أن الفصل الرابع والأخير منه بعنوان: «أحكام التوائم 
السياميين»» إلا أنه لم يتناول أيّا من عناصر هذا البحث. 

وفان بهذا ألا ضلة للدراسين الأخيرتين بهذا البحث» وأن الدراستين الأوليين 
أثرهما حدود تجاهه. 

017 104 

سأتبع في هذا البحث المنهج التالي : 

-١‏ أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها 
كلما دعت الحاجة لذلك. 


ا نك 


-١‏ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بأدلته مع توثيق 
الاتفاق من مظانه المعتبرة» وإن لم أقف على دليل أو تعليل» فإني أجتهد في التماس 
دليل أو تعليل لذلك. 

“- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 
أ) ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها. 
ب ) توثيق الأقوال من مصادرها المعتبرة. 
ج ) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن كانت. 
د) الترجيح مع بيان سببه. 
5- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحرير 
وفي التوثيق لعموم البحث. 
ه- الرجوع إلى المراجع والأبحاث العلمية المستجدة ذات الصلة بالموضوع. 
 -5‏ إذا لم أجد ما أوثق منه فأعبر بلفظ (( يمكن )). 
17- العناية بدراسة ما جد من القضايا تما له صلة واضحة بالبحث. 
- ترقيم الآيات وبيان سورها. 
19- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت فيهما أو في أحدهما فأكتفي حينئذ بتخريجهما. 
6 تخريج الآثار من مصادرها. 
-١‏ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 
- الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه» مع 
إبراز أهم النتائج. 


نا تقض 5/0660095 


١‏ - اتباع البحث بفهرس للمصادر والمراجع وآخر الموضوعات. 
زا قف 
يتكون البحث من: مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاعة. 


©6: تعريف التوائم المتلاصقة غير المفصولة وتاريخها. 
وفيه مطلبان: 
- 308138 69: تعريف التوائم المتلاصقة غير المفصولة. 
- 88/338 2: تاريخ التوائم المنلاصقة غير المفصولة. 
2018 69: أداء التوائم المتلاصقة للعبادات البدنية. 
5 1 250: التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- 838 8 69: التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة على وجه 
الجر 
- 20848: التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة على وجه الضرر. 
- 0888483: التصرفات البدنية المتعارضة عند التوائم المتلاصقة. 
03580115: التصرفات المالية للتوائم المتلاصقة. 
اتد: زواج التوائم المتلاصقة. 
85013 كا: ميراث التوائم المتلاصقة. 
36250145 3: جناية التوائم المتلاصقة والجناية عليها. 
بوط لباق 


- 203139 ©6: جناية التوائم المتلاصقة. 


فيه مسألتان: 


- 8888 5#: حكم عمل ما بمنع وصول أثر العقوبة إلى التوأم غير 
الجاني. 


الحكم إذا تعذر عمل ما يمنع وصول أثر العقوبة إلى 
التوأم غير الجاني. 
-208865: الجناية على التوائم المتلاصقة. 
فيه مسألتان: 
- فإغقة و5: حكم سراية الجناية على أحد التوأمين إلى التوأم الآخر. 
- ق08841: حكم الجناية على العضو المشترك بين التوأمين. 
2 وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
هذاء وأسأل الله تعالى التوفيق وحسن العاقبة» والسلامة عن الزلل والخطأء 
والبداية للحق والرشاد» إنه تعالى نعم المولى ونعم الجيب؛ وصلى الله على نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه ولك نايس كيرا 


قبل تفصيل الأحكام الخاصة بالتوائم المتلاصقة غير المفصولة» يجدر التمهيد لها 
ببيان تعريفهاء وذكر تماذج منها ولدت وعاشت عمرا وهي غير مفصولة» وذلك في 
المطلبين الآتيين : 


جنلقلق هن الال 3080319257397 
لكي يتم التعريف بهذا مركبا يجدر الإشارة إلى التعريف بمفرداته للوصول من 
خلالها إلى تحديد المراد بالبحث» وذلك وفق الآتي: 


4 


016 تقض 5/530035 


م مححد 


تدعت جوطاقة ونه شاه تف 
يمكن التعريف بكل من «التوائم) «المتلاصقة» «غير المفصولة» كل على حدة 
باختصار على النحو الآتي : 
)36 
٠‏ 52: جمع مفرده توأم » من الفعل ( تم ») وأصله ( َم » أَبُوِلَتْ الواو 
الأولى تاء» وهو الذي وَاءَمَ غيره ؛ أي : وافقه وشاكله وماثله. 
© لهلا: المولود مع غيره في بطن واحدء من الاثنين فما فوق» سواء كانوا 
ذكورا أ اإناثاً أو متمعيخ + يقال أتأمت الحامل ؛ أي : ولدث اتنين ف بطن واحد» 
ويقال: تَاءَّم هذا أخاه» أي : وَلِد معه؛ وهو يَنْمَه و تُوْمَه و نَئِيمَه. 
والتوأم يذكر و يؤنث ؛ فيقال: هذا توأم هذاء وهذه توأمة هذه» ويفرد ويثنى 
ويجمع ؛ فيقال: الولدان توأم وتوأمان وتوائم.”") 
٠ق‏ ذفال: تعددت تعريفات الفقهاء لفظاً للتوائم» وإن اتحدت - في 
الجملة - مضموناًء وخلاصتها: عُرْفت بأنها الولدان فأكثر من حمل واحدء ولدا 
عا أووق ولؤاذة ددهي والكتدر آفل مو اك 
زالؤنة عمال التكوو الكو 05 اق يها باد كان وكريده أ اقتان ان 
اختلف بأن كانا ذكراً و أنتثى» وبدئٌ بالتثنية لأنها أقل عدد للتوائم وغالبه» وإلاً قد 


()3//1 :03ل م قمع قم 0 نظا ةلا قارح مق إن لتقلاو ]ا قلا. 

(8)5 :1 3 3 0/ 72 5 47ت 01285 ام 6/ غ: هلوقاطلة 8 ما 
مق م05 6 نانج ج 6/ قله و 51٠2304‏ 0/ فاق م +01/ نا 
قل 6 نتة. 

رتغ رقم ذذا/ءة لاق 5. 


وجد من النساء من ولدت أكثر من توأمين ؛ كالثلاثة والأربعة والخمسة» وكلما زاد 
العدد عن اثنين قل وجوده أو ندر "1" 

والحمل الواحد يسمى بطتء وبناء على هذا التعريف للتوائم: يخرج الولد 
المولود وحده في بطن» فلا يوصف بأنه توأم» ومثله الولدان فأكثر إذا ولِدا في أكثر من 
بطن ؛ بأن كان بين وضع أحدهما و الآخر مدة ستة أشهر فأكثر» فلا تسمى توائم ؛ 
لأن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش بعدها المولود بشكل طبيعي و دون تدخل 
طبي » هي ستة أشهر'''": فإذا كان بين وضع مولود وآخر هذه المدة فأكثر» احتمل أن 
يكون الآخر من حمل آخر غير الحمل الأول؛ وهو المسمى بالبطن الآخر””". 

ومن هذا كله» تظهر العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي جلية ؛ إذ أنهما 
يتفقان في المعنى. 

6ك 

٠‏ 652: كلمة المتلاصقة؛ أصلها من اللفظ : لصيق» بمعنى: لَزِقَ» يقال: 

لصق لصيق الشيء بغيره عقا ولعوناء أ َزِقَ به» فهو لاصق و لصاق» ولاصق 


)رفغ ة ع نر اةهارو0/ 886 دغ تيعو طوكت موقةغ ا رق طلل 
قط قا ع 383 طفيقة1 33 39 55231530 تج 
(ت)جلؤفة املع : +( وَالوَئداتُ رْضِْنَ أوْلدَهْنَ حون مين لم8 6 ا عمة لع 
# وله وَفِصَلْهُ مون عبرا 8 566:86 2 كلظوق/ 4ق + ر ندرا 
عفطيم 6 ) #شطوجنة< 0 غانا 58/480 28د نوكر طنا رذا/ق عه قمعا 
6 
تتكررة طاءةتجوء عفهتققوء تتتشمققة غن ,تتا خلمد هن ة قم 
0ن ا 6 //ن6انها لكام 188 ) 2502906 +021 قللامطتتلا 45 درطا 
. 
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الشيء: لازقهء تلاصقاً: تلازقاء ومنه: الأشياء المتلاصيقة» أي: المتلازقة ببعضها 
تلازقاً حاصلاً من كل منها كدلالات ألفاظ: التعاون والتكافل» والتباغض والتدابر» 
والتخاصم والتقاتل» والتصالح والتحاكم»؛ ونحوها*'' 

٠‏ 2 ال: يكن تعرينها على ضوء دلالتها اللغوية بأنها: وصف 
للأشياء المتلازق بعضها ببعض» سواء كان التزاقها التزاق خلقة و نشأة» أو كان بفعل 
حادث. 

فالتزاق الخلقة والنشأة يتمثل في التوائم التي تولد متلاصقة ببعضها. 

والالتزاق الحادث مثل التصاق جسم صلب بجسم آخر مثله حينما يلحم 
الصائغ الصدع أو قطع الذهب أو الفضة» بعضها ببعض» فهو قد لاحم بين شيئين ؛ 
أي : الصقهما ببعضهما بلحامه» حتى صارا كأنهما قطعة واحدة.'*') 

٠‏ 252: «غير» كلمة يوصف بها ويستثنى » والأصل أنها صفة» والاستثناء 
عارض» ومن الوصف بها قول الله تعالى: © عَيِْآلمَئْسُوبٍ عَرِهِدْ ا" '' ومن الاستثناء 
قولبم : جاء القوم غير محمد؛ أي: إلا محمداء ومررت بغيرك ؛ أي: بسواكء وهذا 


غترك» أ سواكع وتأتي بمعنى (اليس) نحو: كلامك غير مفهوم ؛ أي : لبن 


)ررق 3ه 0 #مطشطع] ختن جةغوناوع, رم 3 خا افنظلقت :ذه قارح 36 +ضن 


ذاغة و18 هذ عل ةدام قجقرنا بلاق نمه . 


0 مج105 وجطنا 0ن . 


( )لالط ة4): ع . 


بمفهوم» وبمعنى «لا» كقوله تعالى: © هَمَنِ أصَطرَّعَيْربَاعْ وَلَاعَادٍ 4#" كأنه تعالى قال: 
فمن اضطر جائعاً لا باغياً ولا عاديا" وهي ملازمة للإضافة "© 

وكلمة «المفصولة» من الفصل بمعنى التفريق بعد الاتصال ؛ يقال: فصل محمد 
بين الشيئين فصلاً وفصولاً ؛ أي: فرّق بينهماء فصار كل واحد منهما مفصولاً عن 
الآخرء ويأتي الفصل - كذلك- بمعنى الإبعاذ؛ يقال: فصل علي الشيء عن 
غيره ؛ أي : أبعده عنه» فانفصل عنه بعد أن كانا متصلين» وقد يتطلب ذلك القطع» 
ومنه: فصل الرجل الشيء فانفصل ؛ أي : قطعه فانقطع. 

والفصل خلاف الوصلء ومنه: وصل الشيء بالشيء وَضْلاً وَصلَّة ؛ ضَمّهما 
وجمعهما ولَأمّهماء فاتصلا بعد أن كانا منفصلين متفرقين» واتصل به ؛ لم ينقطع عنه.””" 

٠‏ 3582ال01: من مجمل المعنى اللغوي للفظي ١‏ غير » و « مفصولة » يمكن 
أن يعرف اللفظ مركباً « غير المفصولة » بأنه وصف يراد به: الشيء المتصل بشيء آخر 
دون أن يطرأ عليهما فصل بينهما. 

وهذا عام في الشيئين فأكثر إذا كانا متصلين غير منفصلين في أصل وجودهما ؛ 
كالشيء الواحد المركب من أجزاء متعددة؛ وفي الشيئين فأكثر إذا كانا منفصلين في 
أصل وجودهماء ثم طرأ بينهما الاتصال بعد الانفصال؛ كما إذا تم الوصل بين 
قطعتين من الذهب مثلاً بلحام ونحوه. 


856 لصدة :60 . 

(2838/)8 زوكوفا رع / قامعا قطنا نلطه. 

رب 3ل خ/ تنا نع رهق 3خ / عله ما ءارح معنا 6/ ماقتنا 
قجقنا /لتافليكق ك!. 

)راط لط قلا #ممتاذع, رقم اط قارح قة+ؤانا 0/ نا 
لاق ةدا ةقانا / قكانا ع0 غلنا عا ال :جا و . 


8 عض 5/0663 
0 5 0 27 - 9 5 2 1 2 و : 5 2 كر 


وردت تعريفات للتوائم المتلاصقة « 5م11 0عمزهزه00)» منها الآتي : 

. قالوسوغة العرؤة المبدارة غرقك انها :د وريدات مكتيل الدانية نقريا :إل 
أنهما ملتحمان جنباً إلى جنب» أو ظهراً إلى ظهر» بنسيج عضلي ليفي 7.0 

وعرفت في امجلة العربية بقولبم: «كل طفلين متصلين أو ملتصقين أو 
ملتحمين ببعضهماء ولكنهما مكتملا الذاتية تقريباء مع وجود بعض أعضاء مشتركة 
بينهماء ويولدان في بطن واحدء ويكون التحامهما أو التصاقهما جنباً إلى جنب» أو 
ظهرا إلى ظهر» بنسيج عضلي»)"" 

وفي موسوعة المورد العربية جاء قولبم: « هما توأمان ملتحمان» لبما في 
كثير من الأحيان أعضاء مشتركة ان 

ومزاهذه المريفاك» وم تعريقات روات العتوان الشديمة» عكذه تعربت 
التوائم المتلاصقة غير المفصولة مركبة باعتبارها عنواناً لبذا البحث بالآتي : 

كل مولودين مكتملي الخلقة» متحدي الجنس» ولدا وعاشا متصلين ببدنيهما 
اتصال خِلقَة» في أي موضع كان من جسديهما. 

فالتثنية في « مولودين » لبيان أن الالتصاق لا يكون إلا بين توأمين اثنين» فلا 
كرناين انويع انقو "ار لبس الولو الوغية غلا له 

ولفظ « مولود » يخرج به الحمل قبل الولادة؛ فليس مقصوداً بالبحث. 


.0:1 0 

: ا 7 خ. 

609 منا. 

ماكر تاها فط مقد6م/ 35 فقلةع2 ووتوا: (). 


ومعنى « مكتملي الخلقة أ لكل واحد من التوأمين جسد برأس» ويمثل 
إنسانا حيّاء ونفساً مستقلة» مع وجود الالتصاق بالآخرء وقد يشتركان في بععض 
الأعضاءء وقد يوجد نقص في الأطراف عندهما أو عند أحدهما. 

ويخرج بهذا ما يسمى بالتوأم الطفيلي» والذي يمثل جزءاً من جسد متطفل على 
توأم آخر مكتمل الخلقة ؛ فهو إما أطراف أو رأس أو جذع ونحوهاء زائدة على التوأم 
المكتمل» وملتصقة به» ويذكر أن سببه موت أحد التوأمين داخل الرحم:*"' 

وكلمة « متحدي الجنس » أي : ذكران أو انثيان» لا ذكر وأنثى ؛ إذ لم يثبت 
طيا نخضول الالتضاق بن كر 00 

وعبارة « ولدا وعاشا » أي: عاشا حياة معتبرة بعد ولادتهماء سواء طالت 
حياتهما أو قصرت؛ وإن كانت الأحكام الشرعية المتعلقة بهما أكثر وأظهر كلما طالت 
حياتهما. 

ولفظ « متصلين ببدنيهما » أي : بين جسديهما اتصال وتلازق وتلاحم بنسيج 
عضلي - كما يسمى- الا أن أحدهما مفصل ببدنه عن الآخر؛ إذما ولدمن 


التوائم منفصلا عن غيره من توائمه ليس مقصودا بهذه الدراسة. 


تخ :65.361 :غ1 للدم مط مقل6 عقف قاد فهة ن 


:١ 8‏ مقو قاققكة: 222 غلا 2 قاة ها فلراجد 6ت 55© معنا ة. 
6 
تاج قبط لمعقبطا 0/5 عت 6 :836415 3”7. 


لي ددن 615065 3ق لداقاقفة: اما م03 ذا 2 
لغ نهم و1 م264 / 35 ات9قاخطتكة 95 : 0) تنهاتكة زتها : 


0013.018 اا 


10013.08 لكت 


ا هق 5/0580035 


واتشهال علنة عانقا نيما كلاضع ننه وصروها خياك بن 3 
ولادتهماء وإلى ما شاء الله لبما أن يعيشا في الحياة متلاصقين. 

فإن تم فصلهماء فقد خرجا عن هذه الدراسة. 

وعبارة « في أي موضع كان من جسديهما » أي : في أي جزء من جسدىي 
التوأمين كان مكان الالتصاق بينهما ؛ كأن يكونا ملتصقي الرأسين أو الجنبين أو 
الحوضين أو البطنين أو الظهرين وذ مدر و7 

قبل بيان أحكام هذا الموضوع يبدو أن من المناسب ذكر نلحة تاريخية مختصرة 
عن بعض حالات وجود التوائم المتلاصقة التي عاشت حياتها غير مفصولة ؛ لتأكيد 
واقمينة وجود هللاف ولدريل هل البخف كشال تصون وضلبة ووضويا. 

ذلك أن التوائم المتلاصقة وجدت منذ القدم»ء لكنها لم تكتسب الشهرة التامة 
إلا في العصر الحاضر ؛ للدور الإعلامي البارز في ذلك بوسائله المختلفة. 

وإن من هذه الحالات المشتهرة ما يلي : 

أول حالة دونت لتوأمين متلاصقين عاشاء كانت في خلافة عمر بن الخطاب 


- رضى الله عنه- فقد ورد أنه أتى بإنسان له خلقتان ؛ بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان 


06 


وفرجان» هذا في النصف الأعلى» وأما في الأسفل» فله فخذان وساقان ورجلان» مثل 
سائر الناس » وعاشا حتى طلب أحدهما النكاح » ثم ماتا بعد ذلك؛!”") 


116.2 ممه 151 ا © 07 7 قله 2 © صقريو 42 طلود: 


66م 1717.011 


(ق )اراق لقص 2: تاقاطن 2 خغلمة جتن ق ون 0 قا دخقوا: عمطلا جاعطد 


ال ف عام ؟5ه في مدينة الموصل بالعراق أتي ناصر الدولة بن حمدان؟) 
برجلين توأمين من الأرمن» ملتصقين من خاصرتيهماء سليمين» لهما سرتان وبطنان 
ومعدتان» وجوعهما وريهما يختلفان» وسنهما تقدر بخمس وعشرين سنة إلى ثلاثين 
سنة» وقد ماتا بعد أن عادا إلى بلدهما.”") 

لل : أشهر توأمين ملتصقين عاشا عمراً مديداًء هما التوأمان 
التايلانديان ( إنج ) و«تشانج» بنكر» المشتهران ب«التوأم السيامي» نسبة إلى «سيام) 
الاسم القديم لتايلاند ؛ فقد ولدا عام ١161م»‏ وكانا ملتصقين من صدريهما بحزام 
غضروفي » واشتهراء وبلغ من شهرتهما بهذا الاسم أن أصبح مصطلحا و علما على 
هذا النوع من التوائم ثمن جاء بعدهما. 

وسبب شهرتهما ما يلي : 
٠‏ أنهما عاشا عمراً ناهز 7 سنة ؛ إذ كانت وفاتهما عام 4 141م. 


عقب :26818 هه ول 2ها ا : تنه ذاقنا ر 2288 5» وة دج ». 
جن ذا روج غة !1ه 27 جر[ ذان ا تاكالم ال جم جرا: معاد كرا هة وتشقن/ 


دنا 66. 
0705618 2 ذا وج غ 3 و 
تنو ةسار ١‏ ةل :لقنقظخفة 8 ١‏ 
5) جقح )6305م 365 ريه زبمعم ةقلق 5 8 85/17/15 © 
5 218 ضر: ا 1ه ؟/ة: 3 إ/ لامكلا 508720 نن/ 0ك . 
)1 26 ما قا مة ماما لاقتنا عطقنا 25 : « 765 6270 56 اد مخ 
متلق فهو عطاس 25 قلا :0307/52 عط 8012335 [مه 22155 
ره : 
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. أنهما تنقلا في بعض البلدان» فذهبا إلى أوروبا * ثم إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 18794م»2 واستقرا فيهاء وعملا في السيرك. 

٠‏ أنهما تزوجا من شقيقتين عام 1857م» وبلغ عدد أولادهما (59) ولداً ؛ 
للأول سبعة أبناء وخمس بنات» و للآخر سبع بنات و ثلاثة أبناء. 

قال : التوأمتان الإيرانيتان « لادن » و« لاله » بيجاني» ولدتا عام: 191/5١م؛‏ 
وكانتا ملتصقين برأسيهماء وقد درستا حتى تخرجتا من كلية الحقوق بجامعة طهران» 
وغاشتا تسعاً وعشرين سلةء وتوفينا في//474/57١ه‏ الموافق ٠:/1///‏ 1م في 
سنغافورة على إثر فشل إجراء عملية فصل لبما هناك.'"" 

:فل : التوأمتان البنديتان « غانغا » و« جامونا » موندال» ولدتا عام: 
م وهما ملتصقتان في البطن» وما فوقه مكتمل الخلقة في كل منهماء ولبما 
ثلاث أرجل » وهما متزوجتان من رجل واحدء وقد أنجبت إحداهما عام: ٠199م‏ 
عا مكشيلة تلولقة ماتكا بين ولادتها»ويعيلان ف التسر كا المقن :ونا والعاغلن فيد 
الحياة ملتصقتين 7" 


نكرفة عق #اجقؤة ج37 ١‏ جشدها 1م لهج ةاوه 
10طقوةة/ فاقلة: 12222 2 قنز ق 61 ملا كوا 
ذا 2 12622( ف 635 31185. ا 051985451للل ج91052ل: يه .مسمس . 
1و6 لض قا : ع6 2 اهن هن هالمقو1/ قلق غ05 
2 ع مهفا جرخ 118. 
(8/)0 عدجدة وجنود: سدم معنن مس 2 ل (مستمكد فعمززممء عه بوموتك ومعلنا 
«دد نو ر 05 09058 05093 3ق 2 تناع عع تا تان 7/148 ر: 
(وامزع 000 2-0 نامع .للناكع ططا. باكترا 


وبعد هذا التمهيد في بيان تعريف التوائم المتلاصقة غير المفصولة» وفي التمثيل 
لها من الواقع قدياً وحديثاً بتوائم متلاصقة عاش كل منها عمراً له اعتباره» أشير إلى 
أن بقاءها دون فصل قد يرجع إلى عدم توافر الإمكانات الطبية اللازمة لنجاح الفصل » 
أوالتعدن ذلك بالسية إل ذات العوامين التلاضتين باعبار الفصل سبكون بول - 
سبباً لوفاتهما أو وفاة أحدهماء أو للامتناع منهء ونحو ذلك. 

وإن كان الأمر كذلك في كل توأمين متلاصقين بقيا على قيد الحياة وعاشاء فما 
الأحكام المتعلقة بهما ذات الأثر ببقاء الالتصاق بينهما ؟ 

إن أحكام التوائم المتلاصقة غير المفصولة متعددة ؛ في العبادات والتصرفات 
البدنية والمالية» وفي الزواج والميراث والجنايات» ويمكن تفصيل ذلك وبيانه في المبااحث 
الستة الآنية. 


2 جره . . امو تر و ادر سي وطن ع جوري 

3015 ج2310 امات توق 
الالتصاق بين التوأمين هو نوع من الإعاقة لكل واحد منهماء وبخاصة عن 
الحركة, وتنتفاوت درجة الإعاقة بالالتصاق صعوبة وسهولة» وقد روي بن 
التوائم» وهذا مؤثر في القدرة البدنية على أداء العبادات البدنية كالطهارة والصلاة 
والحج» فقد يمكن معه أداؤها كاملة مع المشقة والعنت» وقد يحصل معه العجز عن 
الأذامتدكفا أو كلا ونه رين لاد عاق 3 نعناذها إن الانات الندية يكلف 
بأدائها المسلم حسب استطاعته وقدرته» بلا مشقة أو عنت كبيرين» شواة كابت رما 
أو تقلا : إذا كان بالها عاقلا ؛ وهذا شامل لكل واحد من التوأمين المتلاصقين» فهما 


من أهل أداء العبادات البدنية؛ على وجه الوجوب لماهو فرض» وعلى وجه 


] تقض 5/0663 


الاستحباب لما هو نفل » حسب استطاعة كل واحد منهماء وبلا ضرر أو مشقة كبيرين 
عليه أو على توأمه الآخر الملتصق به؛ ومما يدل على ذلك ما يأتي : 
١‏ - الأدلة الدالة على أن أداء العبادات البدنية يكون حسب الاستطاعة» منها 


ما يلي : 

أ قول الله تعالى : +[ اهمظعم )4 11" 

ب ) قوله تعالى : # وَللَهَعَلَ نايس حِح لتم آسَتطاع إل سيلا 4.'”" 

ج ) مارواه عمران بن حصين - رضي الله عنه- قال: «كانت بي بواسير 
فسألت النبي يله عن الصلاة» فقال: (صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب) د 

د) مارواه أبوهريرة - رضي الله عنه- عن النبي # وفيه: «.. ما أمرتكم 
به فافعلوا منه ما استطعتم...» الحديث.”"" 

والتوأم الملتصق بآخر قد لا يستطيع أداء العبادة البدنية كاملة أو جزئياً 50 
الالتصاق» فيدخل في عموم هذه النصوص في أنه لا يؤدي من العبادات البدنية إلا ما 
يستطيعه منها ويقدر عليه”". 


(نذا اقاطدبمطةة: 3 . 

انان 7 اللطض4): ا . 

(ذا) قب 566 2 8 2: ف 603/3 زم 363 6 نوطوة 8< 29 5ق خانن2 
توا 0/2: 00112. 

ظالونج قبها ول خام. 

8 506: ها ذة ج298 ذخ 185جا ذة 08239 معنة ! بص نعلا ة/0: 
ف ا”ا: © 8/153 از فا :.. 210 116اتوة/0: 032. 

(58) :5581116056166 ة زفعنة ذاقنا 1 غلا غن. 


؟- ما ورد من أدلة في رفع الحرج والمشقة في التكاليف الشرعية» ومنها أداء 
العبادات البدنية» من ذلك ما يأتي : 
أ) قول الله تعالى: # وَمَاجَعَلَ كرف انون حرج 4 1" 
ب )_قوله تعالى : #إمَا بد أنََِجِصَلَ عَيَحكُم ين حَرَج 4 17 
ج ) قوله تعالى : + لَسَعَكَ َلَتَق حَرَحوَلَاعلَالْشرَج حَرَجوَلَاعلَ الْمرَيضِ حل .117 
وما في أدائه من العبادات البدنية جزئيا أو كلياً حرج ومشقة على التوأم الملتصق 
بتوأمه الآخر فهو مرفوع» لدخوله في هذا العموم» فالتوأم الملتصق بآخر من أهل 
الأعذار بقدر الحرج والمشقة اللاحقان له عند الأداء من هذا الالتصاق. 
- أدلة التيسير والتخفيف في التكاليف الشرعية» منها الآتي : 
أ) قول الله تعالى : + يُرِيِدُ ألَمبِكُمْ الْمْسْرَ وَلارِيِدُ بِكُمالْعترٌَ )“ "ذا 
ب لول هوخن لفوتقك كن القن كيين 344 
)0( قول النبي 86 : «يسروا ولا تعسروا» المزوق 9 
ومن التيسير والتخفيف ألا يكلف التوأم الملتصق بتوأم آخر بما في أدائه عسر 
وعنت عليه من العبادات البدنية بسبب الالتصاق. 


ظالة: لإبدةه: ع 

(0 8 فبطة8): 0. 

30 لفق : 02 . 

رطة :م6 . 

.66 : 656250 

لثن) قب 5/16 2 080 : جا ذة اارنها د 5/ رارز بيجك ارون :18 ق عنتقا 
0 
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- أن النفس البشرية لا تكلف إلا على قدر قدراتها ووفق وسعها؛ وما يدل 
على ذلك الآيات التالية : 
)+ لادكَنِ أنه َفْسا إلا وسعَها ”4 10 
ب ) #الا تُكَلَكُ تَفْسٌ إِلَاوْسَمَهَا #صدوؤاللى”؛) 
ج ) +الاتكنث ننس إلاوسعه] 4 7 
5 +« لابكث اننا تنك | كارا زائنهاً متجمل لذبت تر 5 ع 4 000 
والتوأم الملتصق بآخر قد لا يكون بوسعه ولا بمقدوره الإتيان بالعبادة البدنية 
كليا أورجونيا: وما ليس بوسعه لا يكلف به. 
5- أن الأعرج والأشل والمريض والأعمى لا يكلفون ما لا يستطيعونه من 
العبادات كالجهاد”**' » ويكلفون ما يستطيعونه منها كالصلاة على قدر استطاعتهه”", 
فكذلك التوأم الملتصق بتوأم آخرء بجامع وجود العجز الكلي أو الجزئي عند كل منهم 


قْ أداء العبادة 7 


8509رممةة): مت . 

/ق/ا 96 : دنك. 

3/08 9 شلممةة: 0 

(8)06” فلمطقة: . 

)#6 : علط 68558 . 

(2ه7 25:2 6:١‏ 0/6 وطتءم 6ع -م لق !كه 17ل 
8 ده 


5- أن المشقة تجلب التيسير””': فما يشق أداؤه من العبادات على التوأم 
أداؤه من العبادات من باب أولى. 

/ا- أن الضرر منتفي في أداء العبادات البدنية؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار 
ا فمتى وجد ضرر في أداء العبادة على التوأم المؤدى للعبادة أو على توأمه 
الآخر الملتصق به جراء هذا الالتصاق» فإن الضرر يزال بعدم تكليفه بما يؤدي إلى هذا 
ل 

هذاء ومن صور العجز الكلي عن أداء العبادة: ما لو وجد توأم ذكر مكلف 
ملتصق بآخر» فإنه يعد غير قادر على القتال» فلا يجب عليه لعجزه عنه ؛ كالأعمى 
والأعرج”*”. 

ومن صور العجز الجزئي عن أداء العبادة كاملة: لو وجد توأمان ملتصقان من 
العجز, ورأس كل واحد منهما عكس رأس الآخر» أو كان الالتصاق بينهما من أعلى 
الرأس» فإن القيام منهما في الصلاة غير مكن» فيسقط عنهماء ولا يكلفان به» مع أنه 
ركن في أداء الفريضة”"”. 


5 


تطاكراق:ة 5 ورمع لل :ا عكاة 45 قطنا :: 
ة زننة فا :تقاع. 

مار هرق زتجنةفضظا 6:1. 

(ع) ارخ 5 جافطع لا 360:7 5 عفتنا :60. 

وعجلضفة 17 + بَنَرَعَلَالقَى َم ات حَرَعُوَلَاعَكَ الْمرِيضٍ حََجٌ لم86 عل . 

(8)جان 541 : + حَنفِظُو أ عَلَ الصَسلواتٍ وَالصَكَرةَ الْوُسْط وَفْومُوأ ِل َدنِتِينَ 2 : ا6. 
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وإذن» فالتوأم الملتصق بتوأم آخر» تثبت له أهلية أداء العبادات كاملة إذا كان 
بالغاً عاقلاً ذا قدرة بدنية على أدائها كاملة ؛ لأنه بذلك ب يتحقق له فهم خطاب الشارع » 
والقدرة على العمل بمقتضاه. 

فإن وجد عجز وعدم استطاعة من التوأم الملتصق بآخر كلي أو جزئي في أداء 
العبادة بسبب الالتصاق» فإنه لا يكلف ما لا يطيقه ويعجز عنه”””. 

وقد وردت إشارات من بعض الفقهاء عن أحكام تتعلق بالتوائم المتللاصقة في 
العبادات» سواء كان التوأمان المتلاصقان مكتملي الخلقة» أو وجد توأم مكتمل 
الخلقة» ملتصق به توأم آخر طفيلي» وكأن ما أوردوه أمثلة لما تقدم بيانه في الجملة؛ 
من ذلك هنا يل 

ه جاء في مواهب الجليل: « امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة 
والحةة يدو رن قوق لف دافن + إنها عي عنبا تسل لذ مر عونا «الويدهين قرضا 
أو سنة» والأيدي الأربع» وتمسح الرأسين» وتغسل الرجلين » . 

وفي حاشية العبادي على تحفة المحتاج : « لو خلق له رأسان وأربع أيدٍ وأربع 
أرجل وأربع ركب مثلاء فينبغي أن يقال: إن علمت أصالة الجميع كفى السجود على 
سبعة أعظم ؛ بأن يسجد على بعض واحد من كل نوع»...» وإن علم زيادة البعض 
وتميز» فالعبرة بالأصلي دون الزائدء وإن اشتبه الزائد بالأصلي» وجب السجود على 
الجميع ؛ بأن يسجد على بعض كل من الجميع ؛ إذ لا ي: يتحقق الخروج عن العهدة إلا 
لا 


. _ 6 26 10 2 2 0-0 


0 ا 5 353 330+8هارة 20/6 مسترت / ل0. 


٠‏ وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في اشتراط العدد لصلاة الجمعة جاء: 
«...» ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث» فهل يعدان هنا اثنين ؟ 
الوجه أنهما يعدان هنا اثنين» بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في 

ثر الأحكام للد 

» ورد في حاشية البجيرمي: « لو ولد شخصان معاً ملتصقان» ومات أحدهما 
فإن أمكن فصله من الحي» من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله والصلاة عليه 
ودفتهء وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة» وامتنع 
دفنه ؛ لعدم إمكانه» وينتظر سقوطه» فإن سقط وجب دفنه, ... ) 1" . 

٠.‏ وفي حاشية الشرواني على تحفة امحتاج ورد: « لو مات ملتصقان» ماذا يفعل 
بهما؟ ويمكن الجواب عنه: بأن الظاهر فصلهما ؛ ليوجه كل منهما للقبلة» ولأنه بعد 
الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين»...؛ وفيه توقف», ولو قيل بالإقراع لم 


زفحف4 
سعد)» : 


ه وفي تحفة الحتاج في شرح المنهاج ورد قول ابن حجر الهيتمي : « سكت عن 
ملتصقين؛ ظهر أحدهما في ظهر الآخرء ولم يمكن انفصالبماء فأحرما بالحج؛ ثم أراد 
أحدهما تقديم السعي عقب طواف القدوم والآخر تأخيره إلى ما بعد طواف الركن» 
فمن المجاب ؟ وهل إذا فعل أحدهما ما لزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم 
أراد الآخر ذلك يلزم الأول موافقته والمشي والركوب معه إلى الفراغ أيضا أو لا ؟ وهل 
يلزم كلا أن يفعل مع الآخر واجبه من نحو صلاة» سواء أُوَجَبٍ عليه نظير ما وجب 


لقا هق 5/0580035 


على صاحبه أو لا ضاق الوقت أم لا ؟ فأجبت بقولي: الذي يظهر من قواعدنا أنه لا 
يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده ثما يخصه أو يشاركه الآخر فيه ؛ 
لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير 
ا ال ا ا 5 
وبي 

« وفي نهاية الحتاج جاء: « ولو خلق له رأسان» فحلق أحدهما في العمرة 
والآخر في الحج» لم يكره ؛ لانتفاء القزع ) 7". 

وحاذ متنا مايق ماق الشبراملسي : « هذا ظاهر إن كانا أصلبين )", 

وهكذا نجد أن من الفقهاء من نبه على أثر الالتصاق بين التوأمين في الطهارة وفي 
كيفية الصلاة وفي العدد للجمعة» وفي تجهيز المتوفى منهما وتوجيهه للقبلة ودفنه؛ وفي 
الحج ؛ لأن كل واحد منهما نفس مكلفة بالعبادات البدنية حسب قدرتها واستطاعتها. 

أما العبادات البدنية التي لا تتطلب حركة كالصيام» والعبادات غير البدنية 
كالزكاة» فحكم التوأم الملتصق وغير الملتصق فيها سواء ؛ إذ لا أثر للالتصاق فيها على 
الحكم الشرعي. 

كل واحد من التوأمين المتلاصقين باعتبار آدميته يتصرف في أمور حياته حسب 
قدراته واستطاعته بما يتصرف به أي إنسان آخر سَّوِي الخِلقَة» فلا بدله من الأكل 


والشرب والتنقل وقضاء الحاجة والنوم والعمل»؛ وربما مزاولة التجارة والسفر وطلب 
العلم» وغيرها من مجالات الحياة المختلفة للآدميين» وبما أنه لا يستطيع القيام بذلك إلا 
بانقياد توأمه الآخر الملتصق به له في ذلك» فما حكم انقياد كل واحد من التوأمين لما 
يرغب القيام به توأمه الآخر من التصرفات البدنية وطاعته له فيها؟ وما الحكم إذا 
تعارضت الرغبتان ؟ 
لا تخلو هذه التصرفات البدنية ؛ 000 
به سواء:ق الديق أو التقنن أو العرضن أو العقل أو ]مال 8 '» وقد تتعارض الرغبتان 
في التصرف فيما بينهما. 
ويأتي بيان هذا في المطالب الثلاثة الآنية : 
ةا جهن :370 07301233 ا مسدعااقات 
إذا كانت التصرفات البدنية لأحد التوأمين على وجه المصلحة له» فإما أن تكون 
على وجه الضرورة أو الحاجة؛ أو من التحسينيات”"'"'. فإن كانت ضرورة أو حاجة ؛ 
كالأكل والشرب وقضاء الحاجة والنوم عند اشتداد حاجته لباء وكأداء الفرائض 
عندما يضيق وقتهاء وكطلب العلم والرزق اللذين لا بد له منهماء ولا يعذر بعدم 
تحصيلهماء ففي مثل هذه الأحوال يجب على توأمه الآخر الانقياد له وطاعته فيهاء بلا 


28) 


كور مكدر شرها تمدق يدان هذا الاك والظاعة 


(33 44 اق قجة وخ 1 لجنا بجااع 905 207824501850. 
212681 ن اذا مقا غلها املاوة 02 ل/عندا. 
72608 ن خ/قة :5ه جاقض 2لا _:80. 
(2مق ودة 6 دح فد 5/45302 2 517 3/ 3 طنعجه: <5ا 71/8 
ممجهؤ شاه + عر زماقاكل 16897 012 لتاقم عمنو/ مقع طعا طذا 
3 مقي عاد 1707 لمعك 1748© ج خقتار هاه مكلت.. » جما 
6 3 803/06 1506. 


نا تقض 5/530035 


أما إن كان هذا التصرف البدني أمراً تحسينياًء كالخروج للنزهة أو الزيارة 
المستحبة» والسفر للسياحة» فإن الانقياد له وطاعته فيها حسن ومحمودء ويظهر أنه 
مندوب في حق تومه الآخر إذا انتفى عنه الضرر منها. 

ولا يظهر فرق في الحكم بين أن يكون عند التوأم الآخر نفس الرغبة في التصرف 
البدني المعين أو غيره أو لا ؛ إذ لكل واحد منهما حقوق على الآخرء وعليه واجبات 
له بمقتضى الالتصاق بينهما على قدر قدرته واستطاعته. 

ويمكن الاستدلال على وجوب الانقياد بينهما أو الندب إليه فيما تقدم بالأدلة 
الآتية : 

03 قول الله تعالى: # وَتَمَاوَنوا عل لبر وََلئَفوَئ‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الانقياد والطاعة فيما بين التوأمين المتلاصقين فيما فيه مصلحة 
لبما أو لأحدهما في تصرفاتهما البدنية بلا محذور شرعي» هو من البر المأمور به 
وبالتعاون عليه » والأصل في الأمر الوجوب؛ وقد يفيد الندب”". 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَيَه: « من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » إلى 


أن قال: « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ». الحديث'"") 


تصةة: *. 

(ن6) غ18 زوفرقنا روجتن لاونو ق عجننا. 

50 تقلخ 2 810 +: ها قنز جقا :66 بج ١20112:‏ 020:23 + 1متق 
5 رج 5855 غ قور ةع/: تتده. 


وجه الدلالة: دل الحديث على عظم أجر من نفس عن مسلم كربة» أو أعانه 
على ما ينفعه'”"”: فكيف إذا كان هذا لشقيقه ولصيقهء وتحقق بمجرد مطاوعته 
والانقياد لتصرفه البدني معه؟ وترتب الأجر على الفعل يدل على الندب إن لم يدل 
على الوجوب. 

3 ما رواه أنس بن مالك حرضي الله عنه- عن النبي غَلَُّ قال: « لايؤمن 


ع١‎ 


أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ). 

وجه الدلالة: أن نفي الإيمان يقتضي وجوب أن يحب الشخص لأخيه من 
المصلحة والخير مثل ما يحبه لنفسه”*" » فكيف إذا كان شقيقه الملتصق به وتتحقق الخيرية 
له بانقياده وطاعته له؟ 


4- مارواه أبوهريرة - رضي الله عنه- من قول النبي : « أُحِبّ للناس 
ا ع لنفسك تكن ملي دن 


8/128 : خه نظ 002 ن. 

(8 باع نتف ج82 57. 0 31 5016: 9 فغجز رغد قط مج لا رقع/ زثلاهها د 
فخ ن)/ قا قوءاة/02:0 فنفرغع!: 9 فغج/ ذا 08656 ما بط دكن 
معز زا ربخت علو ل ضغعممة +1 ت/ للا تخللاتوءة0/5:-]. 

(لتالراق: مقو + فخا ت/ تظللاجة50/6965. 

0 ) م0866 وجتمؤام 615/. 508304 : ب م95 غم 3/5/9721 
انا قو.اة/0: ناكا مم رهق 603 3:5 + 2015م انها ته هما 
2 غ1 5 عدن 1ن رقع /5/ خ/ةغلنا قو.اة” 0/8: قحاءة. 
ك7 عركلها ع :لناتق. 1521لا 6ج مقرجة مجقاة 15 9 
ةعرز 6 لاعف :صتاغظاجان 60ح 21 362 -87ا + خغامة ل 
كلم -: بفة وق). 


5 عفدل 5/06530035 

وجه الدلالة: أن المرء مأمور بأن يحب لغيره ما يحبه لنفسهء ولا شك أن التوأم 
يحب انقياد توأمه الملتصق به له في تصرفاته البدنية» فكذلك انقياده هو له» والأمر يفيد 
الوجوب» وقد يفيد الندب'"". 

ك- مارواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 82 : 
«المؤمن للمؤهن كالبنيان يشد بعحضه بعحضاء :0 

زتجه الدلالة: آثاءق اديت إعبارا عن الأموء يقددبآن المسلم السسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضاًء فيدخل في عمومه شد التوأم لأزر توأمه الملتصق به بالاتقياد 
لتصرفاته البدنية النافعة» وطاعته فيهاء فدل على الندب"". 

1- مارواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 86 : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد» إذا اشتكى منه عضو 
تداغى لةاسائر الكسد بالسه واللم + 

وجه الدلالة : أفاد الحديث أن المؤمنين فيما بينهم في التوادد والتراحم والتعاطف 
والتعاضد كالجسد الواحد تستجيب سائر أعضائه لطلب عضو منه””*؛ ويشمل هذا 


)8/1 ةا 0ه 6 لها. 

تيونع ؤه. 50620 : جا خم صم ذوحقق) زأجوا مقعظلا و داة< 0/6: مم كا 
ف ا: © 36 :663 5ه غلا انكل جلطنضجا جاط ءا تن انطتذاها 
005 . 

(7/1)28 :50802 ا 0. 

تقبمنع 5ه عقو جع”ا. 28 566: قار خة 3 ١8‏ 3 3/8086 :275 6/نتنا و ما 
062 نمع : ها 361 :673 325 فو ذا ] دقن مق طول ) عدا طزها 
جا لاا قت لا قوءة/0: ت. 

(غة)”رق: ل ققخ" قناانطتا تلاج قام9 20 :29 . 


التوأمين في انقياد كل واحد منهما لما يطلبه الآخر من التصرف البدني ؛ إذ أنهما بمنزلة 
الجسد الواحد فعلاً» لوجود الالتصاق الخَلْقِي بينهماء فدل على الاستحباب. 

- أن بذل المسلم ما يملكه من طعام أو لباس أو ماعون أو مركب ونحوه لغيره 
عند اضطراره إليه واجب إذا أمكن استغناؤه عنه''”» فكذلك انقياده للتصرف البدني 
من توأمه الآخر الملتصق به واجب» إِذْ أنه أشد ضرورة لبذا الانقياد؛ فهو لا قدرة له 
على التصرف البدني الذي يريده إلا به» فكيف إذا كان مضطرا إليه؟ 

4- أنه يترتب على امتناع التوأم عن الانقياد للتصرف البدني الذي لا بد 
للتوأم الآخر الملتصق به منه ضرر به» والضرر منفي شرعاً فلا ضرر ولا ضرارء فذلك 
'”", فوجب تركه بالانقياد لإرادة توأمه في تصرفه البدني. 

- أن التصرف البدني المعين من أحد التوأمين قد يكون واجباً أو مندوباً كأداء 
فريضة الصلاة أو سنتها الراتبة» والانقياد لذلك من التوأم الآخر وسيلة إليه؛ 
و«الوسائل لها أحكام المقاصدء فما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبء وما لا 


(فذكف 


حرام 


يتم المسنون إلا به فهو مسنون ») 


التصرفات البدنية من أحد التوأمين إذا كانت على وجه الضرر به أو بغيره أو 
حصول الإثم بها ؛ كما إذا رغب أحد التوأمين انقياد توأمه الآخر الملتصق به له 
يذهب إلى 'فكان يرتكنت فيه امدكرا نكل شرب الكمتر أواقتراف الرنى» أوالبوذي 
6ق مك فطلا :532 ول #اتعه ع نللل 0م ؟ عا عن علل 
3 قا ارق نان :١‏ تذكلا تلاق اللاطتللا لم4 ممةة زمالغ0. 
(8/)68خ زقه جالقطعط 7لا :380 زمه قطنت 0:1قاهه/ة زذين 
8 :: عفاط. 
نةققكرة زننة 88 1ع. 
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مسلماً بغير حق ويعتدي عليه» فإن هذا الانقياد إذا كان يؤدي إلى ارتكاب محرم فهو 
محرم» وإذا كان يؤدي إلى مكروه فهو مكروه» ويمكن أن يستدل على ذلك بالآتي : 

01 قول الله تعالى : + ولا تَعَاوفأعِلَ الم والْعروانِ “و‎ -١ 

وجه الدلالة: أن انقياد أحد التوأمين في التصرف البدني الذي هو منكر 
ومعصية يريده توأمه الآخر الملتصق به» هو من التعاون على الإثم والعدوان» وذلك 
منهي عنه » لبكوان و 

؟- مارواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- من قول رسول الله 8 : 
« لاطاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف ). الحديث ”". 

وجه الدلالة: أن طاعة أحد التوأمين لتوأمه الآخر الملتصق به في الانقياد له 
لارتكاب التصرف البدني المنهي عنه شرعاء هو من طاعة المخلوق في معصية الخالق 
- جل وعلا- وذلك منفي في الحديث؛: فدل على تحريم هذا الانقياد وهذه 
الطاعة7" , 

- ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: « قال رسول الله عك: 


(اقصين اهناك اظانا ا مظلوسا) قا نارجه وادسول له اتقو ذاكتان وما 


ل #قيطةة: 6. _ 

كر تارشا ريطا ا ل ل 

(3 500/6 وكا عليه بع'ا. 310 8086: 9 .8666566 غ00 99112 0321١‏ قل 
3ج 6 علا تواة 0/6: 22 تتعمغ”ا: © فقم ا وتجماح 3 ناوة.و 
بطع لاا تج 6/5 انا قوماة /0: مع . عت رز 6 0ه 
طوس : لمتكم : (. لاق يجن عاتقة ! - وج ). 

تررق : نه فرت 6526ناج 25685 851796 5 نننة فظنا :طك. 


أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: (تحجزه أو تمنعه من الظلم ؛ فإن ذلك 
6 عد 

وجه الدلالة: أن الحديث أمر بنصرة المسلم لأخيهء سواء كان أخوه ظالاً أو 
لاوا ونصرته إذا كان ظالماً تتحقق بمنعه من الظلم والوقوع في المعصية*", وذلك 
حاصل من التوأم لتوأمه الآخر الملتصق به في الامتناع من الانقياد له لارتكاب التصرف 
البدني المؤدي إلى الحرام» فيكون ترك هذه النصرة بالانقياد له اختياراً حراماً. 

5- أن انقياد التوأم لتوأمه الآخر الملتصق به في التصرف البدني المنهي عنه؛ 
هو طريق إلى الحرام أو المكروه؛ فيأخذ حكمه؛ وهو الكراهة أو التحريم ؛ لأن 
الوسائل لبا أحكام المقاصد”". 

1-0 2 تتم كه 71 7 2 : 8 7 0 0 

قد تتعارض التصرفات البدنية التي لا محذور شرعاً فيها عند التوأمين 
المتلاصقين ؛ كاي انهه زد 4 ا ورك الكخر تصيرفا عن وهر 
ضد تصرف الأول» ويريدان ذلك في آن واحد يتعذر اجتماعهما فيه» مثل أن يرغب 
أحدهما في القعود والآخر في القيام» أو يرغب أحدهما في الإقامة والآخر في السفرء 
أو يرغب أحدهما في صلاة التهجد والآخر في النوم؛ أو يرغب أحدهما في الذهاب 
للعمل والآخر للنزهة؛ فأيهما ينقاد للآخر عند التعارض ؟ وما حكم هذا الانقياد ؟ 


(6) قب 56 2 :ل ه: © ذق 3185 ذع 800056 وكساطا نج6ة ذر د 05/5 صنو 
مم1 [اتعمة0/6: 22 . 

:255832 نا . 

ا 5ق نننة فقا : 2 6. 


ل عق 5/0533 


الذي يظهر أنه إن كان هناك ضرر يلحق بأحدهما إن لم يقدم في التتصرف 
البدني له» بلا ضرر على التوأم الآخر بتأخير تصرفه البدني إلى انتهاء تصرف الأول» 
أو كان هناك تحقيق مصلحة راجحة لأحدهما في التقديم في التصرف البدني دون 
الآخرء وجب تقديمه ؛ لما يأتي : 

-١‏ أنه لا ضرر ولا ضرر مع التقديم في هذا ”'", تر ونه الاعترن 
عبج امقظل الالافه وققيفا اجلحه الزابمحة: 

؟- أن الأصلح من المصلحتين المتعارضتين مقدم شرعا””" » وهذا منه. 

فإن تساوى التصرفان في النفع أو الضررء ندب إيثار أحدهما توأمه الآخر 
بتقديمه في التصرف ؛ لا يلي : 

0 قول الله تعالى : # وَمُؤْئْرُوت عل انض وَلَوْكادهِمْ خَصَاصَةُ‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى امتدح المؤمنين بالإيشار على النفس مع الحاجة 
والفقر» فيدخل في عموم الآية هذا النوع من الإيثار. 

؟- أن إيثار أحد التوأمين التوأم الآخر بالعضو مرغب فيه شرعًا”**)» فكذا ما 


دونه من باب أولى» ومنه الإيثار بالتصرف البدني. 


وتاامرة ترق زنجنة فقا ت. 
(قت اراق جتزلة زو 015/6 :5127 ة نذجنة 88 1 امه. 
قا طقيصطةة: غ. خ 685:68 2838/4055 وكرهفا رعانة. 
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«لجمطلة يد ا 85108 » ملعا 2 88 4: © ذه :© 6 ذة 30ز 
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*“- أن هذا الإيثار من البر والصلة من أحد التوأمين لتوأمه الآخرء وذلك 
نحمود ومرغب فيه د 0 

فإن تنازعا وتشاحاء فالقرعة بينهما للفصل فيمن يقدم أولاً من التوأمين 
في التصرف البدني ؛ لأنها طريق لفصل الخصام عند التزاحم والتشاح في مثل 
ذلك”"". 

هذاء فإن كان التصرف البدني من التوأمين المتلاصقين» لا مصلحة فيه 
ظاهرة لأحدهماء ول ضرر فيه مؤثر على أحدهماء ولا تعارض فيه بين 
رغبتي التوأمين في التصرف البدني» واتفقت إرادتهما فيه بلا محذور شرعي ؛ 
ككأن يرغبا معاً في القيام أو القعود أو المشي أو التوء أو السفرء فإن الأمزباق 
على الإباحة ؛ لانتفاء النفع والضرر المعتبران شرعاً بلا تعارض» ولأن الأصل في 
الأشياء الإباحة”"". 


التصرفات المالية للتوائم المنلاصقة فيما بين التوأمين المتلاصقين» أو فيما بين 
أحدهما وبين شخص آخر غيرهماء من البيع والإجارة والسلم» ومن الرهن والضمان 
والكفالة» ومن القرض والعارية والوقف» وغيرها من العقود المالية الأخرى,» حكمها 
-وايمهمؤة 950772 1 + نموا له الى صَل لوي وَالارسَامَ قلعأ قمعةةق نذا ججه 011 : 


ئٍِ َأوأ لأساو يعولض وك لله بقوالشلصطكق :2 . 
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ساد 


5-1 علق 9/830038 


منهما هو حكمها من غيرهما تمن هو سوي الخلقة ؛ لأن كل واحد منهما باعتباره نفسا 
إنسانية مستقلة عن الأخرى له أهلية وجوب » وله أهلية أداء حسب قدرته 
واستطاعته» ولذلك تصح تصرفاته المالية مادام مكلها رشيد: وتترتب عليها تبعاتها 


لا 


من حقوق وواجبات وآثار 

ولا يظهر أثر للالتصاق في التصرفات المالية من التوأمين» إلا في خيار الجل.ر 9) 
إذا تم التعاقد المالي فيما بين التوأمين المتلاصقين» باعتبار أن التفرق بالأبدان منهما غير 
ممكن ؛ بسبب الالتصاق بينهما خلقة. 

جاء في مغني امحتاج ١:‏ ويبطل- أيضاً- خيار امجلس بالتفرق ببدنهما عن 
مجلس العقدء ..., فلو طال مكثهماء أو قاما وتماشيا منازل» دام خيارهماء...» حتى لو 
تبايع شخصان ملتصقان» دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهماء بخلاف الأب إذا باع 
لابنه أو اشترى منه وفارق الجلس» انقطع الخيار ؛ لأنه شخص واحدء لكن أقيم مقام 
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اثنين» بخلاف الملتصقين» فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الأم من الثلث 
إلى السدس ل 

وبما أن خيار المجلس ينتهي فيما بين المتعاقدين بتفرقهما عن بعضهما بأبدانهماء 
وبالتخاير؛ بأن يقول أحدهما للآخر: اختر"'''؛ لحديث ابن عمر- رضي الله 
عنهما- قال: « قال رسول الله عتَهُ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه : اختر) وربما قال: (أو يكون بيع خيار ) )”"”". 

ونشو لخ اف اشرق بالخ اذا فيهها نين الع اقيق متسر لوحو الؤلتصاق 
الخلقى بين بنتيهما». فإن عبار الجلى يعني فنا يديم بكر التفرق بدني مق 
المجلس » وذلك بالتخاير بالقول. 

ورد في حاشية الشبراملسي: « خيار الملتصقين إنما ينقطع بالقول فقطء لا 
عتارقيها انين ققرت نع دهان لذ معن فزق يها لاسي ول كي ار 


312 عدن يكت 
التوائم المتلاصقة هما أخوان أو أختان» بدن أحدهما متصل ببدن الآخر اتصال 
خلقة”؟"'": فإذا بلغا سن الزواج» وطلبا النكاح فما الحكم؟ 


.0296 )2( 
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إذ] كان ققام التطلهما جراس] عن يخوو يا كم زواع كل تمتها 
كحكم زواج كل إنسان سوي الخلقة إذا توافرت فيه وفي زوجه أركان النكاح 
وشروطه ؛ لانفصاله واستقلاله التام عن توأمه الآخر كأنه لم يسبق بينهما 
التصاق5"", 

أما إذا لم يتم فصلهماء فإن كان الفصل ممكناً وجبء إذا كان النكاح في حق كل 
واحد منهما واجباً لو كان منفصلاً عن توأمه ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
ولأنه طريق لسترالعورة عمّن ليس بزوج» وذلك واجب - أيضاً- فالوسيلة لباحكم 
الغاية» حتى لو كان النكاح نوا مياه مظلبات ا ل 1 

فا ن تاذ و' اللضل متفيقة أو يعككما تطن. 
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فإن أمكن ستر من ليس بزوج من التوأمين عن زوج الآخر والسترعنه ؛ كأن 
يكون الالتصاق من أطراف اليدين» أو من أعلى الرأس» ودعت ضرورة إلى 
النكاح ؛ كأن يتيقن التوأم من وقوعه في الزنى أو يغلب على الظن ذلك إن لم يتزوج» 
فالذي يظهر القول بالجوازء ا للضرورة”"'''فالضرورات تبيح المحظورات*”'', 
ويدخل في الضرورة سماع التوأم المعاشرة الزوجية بين التوأم الآخر وزوجه ؛ لأنه ما 
يقتضيه عقد الزوجية. 

وعلى كل توأم وزوجه الاا كم المعاشرة الزوجية بينهما في الوقت الذي تتم فيه 
المعاشرة الزوجية بين التوأم الآخر وزوجه ؛ لثلا يؤدي ذلك إلى انتكشاف العورات 
والنظر إليها وسماع المعاشرة للطرف الآخر الأجنبي المنفصل» إذ لا ضرورة لذلك» 
فيبقى الحكم على الأصل في الأبضاع » وهو التحريه”"'". 
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ولعل هذا هو ما أراده القليوبي في حاشيته بقوله « لو كانا ملتصقين وأعضاء كل 
منهما كاملة حتى الفرجين» فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام» حتى إن لكل منهما 
أن يتزوج » سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين »”"'". 

وإن تعذر الفصل والستر فالذي يظهر هو القول بالتحريم''''" ؛ لما يأني : 

-١‏ مارواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6 : «إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم 
وى ل 017 

وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم إفشاء ما يجري بين الرجل وزوجته في 
أمور الاستمتاع بينهما من قول أو فعل'""'» وفي زواج التوأم الملتصق به توأمه الآخر 
إفشاء لأسرار الزوجين» فيحرم هذا الزواج. 

؟- ما رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: « أتي عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه- بإنسان له رأسان وفمان» وأربع أعين وأربع أيدٍ وأربع أرجل» وأحليلان 
ودبران.. » إلى أن قال: « فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح»؛ فقال علي - رضي اللّه 


2015 


عنه- : لا يكون فرج في فرج وعين تنظرء .. ( 
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فقول علي - رضي الله عنه- : ١‏ لا يكون فرج في فرج وعين تنظر) مع عدم 
نقل إنكار عمر أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم- ما قاله عند سماعهم لهء 
دليل على تحريم زواج التوأمين عند تعذر الستر. 

“- أن انكشاف العورات والنظر إليهاء ومنها الفرجان:ء فيما عدا ما 
بين الزوجين*'' حرام ؛ إذ الأصل في الأبضاع التحريم"''''؛ والمعاشرة بين 
التوأم وزوجه والحال ما ذكر- 9لا تتم إلا بذلك؛ وما كان وسيلة إلى الحرام فهو 

ام" فيحرم هذا الزواج. 

5- أن انتكشاف العورة للأجنبي» ونظره إليهاء مع وجود الوطء ودواعيه 
فيما بين التوأم الآخر وزوجه» طريق غالب لإثارة الشهوة في التوأم الأول» وفي 
وقوعه في الزنى مع زوج توأمه الآخر الأجنبي منه؛ وما كان طريقاً مؤدياً إلى الحرام؛ 
فهو حرام”''''» فيحرم هذا الزواج لذلك. 

ه- أن سماع التوأم وربما نظره - كذلك- إلى الوطء ودواعيه من توأمه 
الآخر حاصل» وربما اللمس والمماسة مع الأجنبي» وربما تم الجماع ودواعيه بين كل 


توأم وزوجه في آن واحدء وفي هذا تفويت لتستر الزوجين وتواريهم عن أعين الناس 


39) عقة 8ط 3435 075/1666 لفاجانة الاأ: + رَلدَنَ م يمسوم حفظوه 27 ِلاعكَ 
نويه أَمَامكَكتْ ليمش َنم حي مووي (3كمَن تق ور كلك وليك هُمْ العائوت (5) )4 
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ومسامعهم في الجماع ودواعيه المأمور بها شرعاًء وهتك لآداب الوطء ودواعيه؛ 
وكلها محظورات شرعية»؛ تقتضي تحريم هذا الزواج. 

5- أن زواج التوأمين المتلاصقين مفوت لحقوق زوجية اقتضاها العقد بسبب 
الالتصاق بينهماء منها قرار التوأم الأنثى في بيت الزوجية وطاعتها لزوجها في غير 
اده 


معصية » ل 


لي انيس كيك 

ميراث التوائم المتلاصقة؛ سواء ورثوا أو ورث منهم غيرهم» يتطلب معرفة 
أمرين : 

90/: هل التوأم الملتصق بتوأم آخرء هما نفسان أو نفس واحدة ؟ 

وقعة: الجنس: » هل هما ذكران أو أنثيان» أو هما ذكر واحد أو أنثى واحدة ؟ 

علوم ل نينا لاركوناة كرو اشن ١‏ الآنبينا تن ليوف رحد كنا لم 
ينقل وجود خنثيين مشكلين منهما””"". 

وإذا عرف هذان الأمران» تبين حكم إرثهما والإرث منهماء وأنه لايختلف عن 
حكم ميراث غيرهما بمن هو سوي الخلقة. 


قتن)جربة:هلوء زاة. 3/5 طغض )083/6 / فحججذ: 35 35 رقاو ظذلاون طر© دكا 
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ومعرفة نوع الجنس أمرها ظاهر» بخلاف تحديد هل هما نفسان أو نفس واحدة؟ 
ولذلك من العلماء من اجتهد في طريقة الاستدلال على ذلك»؛ وما نقل في هذا ما 

٠‏ جاء في الطرق الحكمية : «وقضى -أي علي رضي الله عنه- في مولود ولد 
له رأسان وصدران في حقو واحدء فقالوا له: أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ 
فقال:يترك حتى ينامء ثم يصاح بهء فإن انتبها جميعاًء كان له ميراث واحدء وإن 
انتبه واحدء وبقي الآخرء كان له ميراث اثنين 2 .'"") 

« وجاء فيها - كذلك- : « أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
بإنسان له رأسان وفمان وأربع أعين وأربع أيد وأربع أرجل وأحليلان ودبران» 
فقالوا: كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلي - رضي الله عنه- فقال: فيها 
قضيتان ؛ إحداهما: ينظر إذا نام» فإن غط غطيط واحدء فنفس واحدة» وإن غط من 
كل منهما فنفسان. 

وأنا"القضية الأدرى» وطعمان: وينتيان اد #اتيال هيا حميما :فين 
واحدة» وإن بال من كل واحد منهما على حدة» وتغوط من كل واحد على حدة» 
فنفسان / 057 
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ه ورد في حاشية قليوبي : « لو كانا ملتصقين؛ وأعضاء كل منهما كاملة حتى 
الفرجين فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام..., فإن نقصت أعضاء أحدهما؛ فإن 
علم حياة أحدهما استقلالاً؛ كنوم أحدهما ويقظة الآخرء فكائنين أيضاء وإلاً 
فكواحد )0 09 

ومن التطبيقات التي أوردها الفقهاء في الميراث ما يأتي : 

« جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «١‏ قوله "اثنين" قد يشمل ما لو 
ولدت امرأة ولدين ملتصقين» لبما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان» ولا ابن 
آخرء ثم مات هذا الابن» وترك أمه وهذين»؛ فيصرف لبا السدس» وهو كذلك ؛ لأن 
حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما ا 

٠‏ وورد في مغني امحتاج : «...» بخلاف الملتصقين» فإنهما شخصان حقيقة» 
بدليل أنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ».'*"") 

وقد تطور الطب في عصرنا الحاضرء وأصبح من الميسور معرفة ؛ هل هما نفس 
واحدة أو نفسان؟ فإن اشتركا في مقومات الحياة الأساسية كالقلب والمخ فهما نفس 
واحدة» وإن لم يشتركا فيها؛ بأن وجد لكل واحد منهما مقومات حياة أساسية 
تخصه» يستقل بها عن مقومات التوأم الآخر» فهما نفسان؛: وكشف ذلك لدى الأطباء 
المختصين بالأجهزة الطبية المخصصة لذلك سهل ومتوفر -وللّه الحمد. 


زانة)نائدت. © 5302هار5 2 خدة8/ة 3 / عقطلا جتة ظمعته: «جطفنا تاطقل ها 
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وإذا عرف كونهما نفسين أو نفساً واحدة؛ وعرف نوع جنسهما ؛ أذكران أم 
أنثيان» أم ذكر واحد أو أنثى واحدة؟ أصبح أمر إرثهما لومات لبما مورّث وترك 
جال :الاوك نيما تو مانا :وقد كالمالا كن لإرنت الس رعشم الخد لو سار قا 
تمان تاراسك اقيم كمرهها متورشدروو كردن الأهبهاة الأسرداد 

جاء في كتاب : تجربتي مع التوائم السياميةة: «حكم الإرث من الناحية الطبية ؛ 
فإن الحكم هنا مرتبط بموضوع التوأم السيامي ؛ ما إذا كان شخصاً واحداً أو اثنين» فإذا 
رجعنا إلى الحكم في ذلك فإن تلك التي تشترك في أعضاء مقومات الحياة» والطفيلية بما 
فيها طفل داخل طفل» تعندٌ شخصاً واحداء وغلى هذا يمكن تقسيم الإرث» على 
اعتبار أنها شخص واحدء أما التوائم المكتملة التي تمتلك أعضاء ومقومات حياة» 
فيمكن اعتبار أي توأم منها شخصين» وعلينا الانتباه إلى ما قد يترتب على الوفاة ؛ 
أي : إلى من يتوفى قبل الآخرء وغير ذلك من الجوانب المهمة التي تحكم توزيع 


5" 0350 
الإرث)». 


ؤيقا !(3 38 5 27021362010 :22 137 
لوالحم اس لوي لحري الب رامن القرائم لاريم رجاه قم ارين 
سوا كانت عقوية الحجناية قفياضا فق الشين أ ىدتها أو كاقك هذا اواك ١‏ اه 


تناع عرق 7غ غالنا جوالقريدمه 0 2 :0. 
68 :21 3103/1 لالخف 62 3 إنا جع لهات مهم رجا 01185955 
فتزوة8ة. 5 ةعنقم زداشفة .3 تاج وتقاد زاممز عق ة نلو ننه 
نوه موهه 55215 خية اننا راج 5:53 و3ة عذج '083 9018/6 
عكر “متاقاة ور 85256002 1: غاكاة نوكر م052 00125 :: 
62 ينها عن. 


52-0 5ه 5/0580035 


والمقصود هنا ما للالتصاق بين التوأمين فيه أثر بدني أو نفسي من الجنايات» 
ويتمثل هذا في أثر عقوبة أحد التوأمين على توأمه الآخرء سواء وقعت الجناية من 
التوأم على توأمه الآخر» أو وقعت على غيره» كما يتمثل في سراية الجناية على أحد 
التوأمين إلى التوأم الآخر الذي لم تقع عليه الجناية مباشرة» فإذا تيقن من أن الأثر أو 
السراية سيقعان»؛ أو غلب على الظن هذاء فما الحكم في ذلك؟ 

أما ما ليس للالتصاق بين التوأمين فيه أثر من الجنايات نما يتساوى 
في حكمها التوائم المتلاصقة وغيرها من عموم الأشخاص الأسوياء» فليست 
مقصودة بهذا المبحث ؛ إِدْ لا خصوصية لدراستهاء وذلك كما إذا وقعت 
الجناية من التوأمين معاً على غيرهماء أو وقعت عليهما معاً من غيرهماء فذلك 
من صور جناية الجماعة على الواحد» أو الواحد على الجماعة""''؛ وكالقود في سن 
التوأم الجاني » إِذْ لا أثر أصلاً على التوأم غير الجاني من الاستيفاء. 

ويمكن بيان ما للالتصاق بين التوأمين فيه أثر في المطلبين الآنيين : 


اس لك ارس سسا ا - 01 


إذا تعدى أحد التوأمين على توأمه الآخر» فقطع منه إصبعاً أو فقأ عينه عمداًء 
أو سرق ماله أو ضربه» أو فعل هذا بغير توأمه الآخر من سائر الناس أو قتله» أو زنى 
أو قذف» ونحو ذلك من الجنايات الموجبة للقود في النفس أو ما دونهاء أو للحدٌ أو 
التعزير» وبين أو غلب على الظن أن تنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني» سيمتد أثره إلى 
التوأم الآخر البريء الذي لم تقع منه جناية أصلاًء فهل تنفذ هذه العقوبة ولو امتد 


را عا ةم خا 03 مقع تمق 8537 5ه :6ن أنه 
مالقة 05 0عتنا تطمللة جز و/غتا كا قل :3© طر نا ققدم اخ انا 
5 006 . 


أثرها إلى التوأم غير الجاني ؛ بقتله أو إتلاف عضو منه أو إيلامه؛ أو أن ذلك مانع من 
تنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني؟ 

الذي يظهر أنه إما أن يمكن عمل ما يمنع وجود هذا الأثر أصلاً قبل تنفيذ 
العقوبة بالجاني» أو لا يمكن ذلك» وبيان هذا في المسألتين الآتيتين: 


صم للد اا هم ََ 


قاغلقاة و": ونا 2/0 جونج :263401440112858 
إذا أمكن عمل ما يمنع وجود الأثر أصلاً بالتوأم غير الجاني دون محذور شرعي 
فيه» وجب ذلك ؛ للآني: 
-١‏ الأدلة الدالة على معاقبة الجناة وإقامة حدود اللّه» منها ما يلي : 
أ ) قول الله تعالى:# وَلَكُمْ فى الْيِصَاصٍ عََدهٌ يتأؤلى الْآََب كَلَكُمْ 
تَتَفُونَ 0 
ب) ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه- عن النبي غهُ وفيه قوله: 
«كتاب الله القصاص» الحديث””"". 
ج) ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ع : 


صحف 
( 3 


« أقيموا حدود الله في القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لائم 


88ت 95 ): حقن. جلفلاه: وَاَلْجْرُوحَ قِصَاضٌ 1 8 /4لة 9 :ط0. 

تن يجنع زد علب 227. 11 626 !/50: جز هذ ذا د38 2< ة + عَاادنَ من 
كيب عككئ: يصاش /مطعة8#): غيص خ موفلا غنطظنا فهاة0/6: غنمافا 0280 
ماعنا: © فقأ 6ه ها قا 1جة خخ[ رجاه خطاطاط ةمع - معللناكو ما 
10:23 . 

8ن مبتكمطاه 2 #لدقية غة جز ذ لفق ة عقا قا ه.ة/0: 2912 1اجدان 2 
1/5 5 "لتظافة 8 + 7 غقتل 4 ا 5ك 18636 452ا". 


2-6 تقض 5/0663 


ففيها دلالة على أن حكم كتاب الله وجوب القصاص في النفس والجراح من 
الجناة”""'' ووجوب إقامة حدود الله والتوأم إذا قئل نفساً أو قطع طرفاً أو زنى أو 
سرق ونحوهاء فهو جان مستحق للعقوبة» وتنفيذها متوقف على منع أثرها عن توأمه 
الآخر الذي لم يحن» وقد أمكن» فوجب. 

+-- آدلة الإذن و محاقبة الحكاة بالكل قببا تود فب القلية شرعاء من ذلك 
الآيات النية77 3 

أ) قول الله تعاى : +( هَمنِ أغتّدئ عَلِيَك َأعمَدُوَعكَهِ بِمِثَلٍ مَاأعتَدَئ علكٌ و 17" 


سمج نه يس اديوه 


ب) قوله تعالى: (لإوَإنَ بدح مَصَاقبوَا حمل مَاعُوتُر يه 70 


21 
2 


ج ) قوله تعابى : +( وَحَرَو سيو سيك يلها )774 

ومن تحقيق المثلية في معاقبة التوأم الجاني عدم تعدي أثر العقوبة إلى توأمه الآخر 
الذي لم يحن» وذلك لا يحصل إلأ بوجود ما يمنعهء فوجب منعاً للتعدي» وإقامة 
الفقرزة لوعي على فمششفيا 

- أن معاقبة الجناة وإقامة حدود الله على العصاة واجب» وهذا لا يتم إلا 
» وهو التوأم الذي لم يجن بوجود 


إفضدف 


بشرط أمن تعدي أثر العقوبة إلى غير الجاني 


8/05 له 6 060. 

جدن)كراقة 28 وكرهفا رع انا غمن. 

09 شبصةة: 0 . 

: جاجز سعد ينها باله غقلوءة4): ع. 
5085 313501 + 972 810و 80د 222 . 


ما يمنع الأثرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك؛ فوجب وجود 


او" 


هذا المانع للأثر عند إمكانه ؛ كفنا للعقرية 
4- أن وجود ما يمنع أثر العقوبة عن التوأم غير الجاني» سبيل لإنصاف 
المعتدى عليهم » ورفع الظلم عنهم» وطريق لردع العصة المجرمين وزجرهم» 
وذلك مطلوب شرعاء فوجب. 
وعمل ما يمنع وجود الأثر على التوأم غير الجاني بلا محذور شرعي له طريقان: 


رحد 


ظقاعة ون: إجراء عملية فصل بين التوأمين عند إمكان ذلك » ٠‏ قبل تنفيذ 
العقوبة بالتوأم الجاني ؛ ِذْ بالفصل يتم استقلال كل توأم عن توأمه الآخرء فيمتنع 
بذلك أثر العقوبة على التوأم غير الجاني بمعاقبة التوأم الجاني» وذلك كالمرأة الحامل؛ 
لا تقام عليها العقوبة حتى ينفصل عنها ولدها بوضعها له ؛ خشية تعدي أثر العقوبة 
00 
إليه 


رحد 


#13 لقعت : التخدير الطبي””*'' للتوأم غير الجاني لمنع انتقال ألم العقوبة إليه 
و وال وذلك عند إرادة تنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني كالجلد 


وقطع الطرف غير المشترك بينهماء فيجوز ذلك”'*" ؛ لما يأتي : 
8:8/)08جنا ونه ع بقلافي ن تتش ؤومه» ل ولاق انلانطنا )م ] 
قف 3/5589 نفجنة ذاقنا ١‏ 12 علق ةق لتا. 
نكر :جت ةم 5دتقا قهكا ؤ #اقلغ 52 5503ها ن/نننقا تنا مون 
051/6 فلج فا نا طاحم بخة/ عتتت ع6/ قا :315 :1 3 
© فض عر« مق 1 فطق طن مفو قح جؤازك قر >». 
38 8550832 1850 1:ع. 
)جاتو 8785831832 880ل :نك - 302 اهز زة 933813 دا : 


-- 9 تقض 5/0663 


0117 4 قول الله تعاى: جز وَآيسسوَا نآ مجني‎ -١ 

؟ - مارواه شداد بن أوس - رضي الله عنه- عن رسول الله وه من 
قوله: « إن الله كتب الإحسان على كل شىء ). الحديث”*". 

وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما أفادا الحث على الإحسان في كل 
شيء***''؛ ومن الإحسان إلى التوأم غير الجاني» عدم إيذائه بمعاقبة توأمه الملتصق به 
الجانى » وذلك بتخديره » فجاز التخدير لذلك!15. 


00 


5 50 سس 2 سوام رفغا ور 4د 
7 قول الله تعالى : # ولا تكييب كُلّنَفْس إلا ليا ولا نر وَازرَه وزْرَ حر )4. 


2) 


> ما رواه سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه » أن رسول الله عله قال: 
(الإاال ع يمان إلا ضلى تقبيه ألو لهي يهان على ولدف ولا فولوه على رالددة 
ف 1 
الحديث. 


0 تقلخ" 2 0 2: 9/ 1836 :2135 5028.32 /89ت :08 65/5/25 2 04 


يرمح برعم عدم 


لخ عدم ايح عدم ا يديدح يبري عدم ديد 


لت لاود رتفا رع 783 نكا 2 نه 317001 لذة. 
05ن)8 جد تتؤقنة8 185 :53 -18312/ 539368513 :د. 


600 قرو ازتندقم: دتت رول 0/5 3و3 8< لفكقيق 146852 زرة عفر مد 


3 24 . 
28) م503 ونانا 2ه تع رخفا جبقل ؤم 9ام/. 
56860 : ا ذقط زغها فقداة: 68 8جتنا ١‏ تنم 58/685 براقع /0: عقن نا 
لمم 28 25 5 فز ة: + 0ا5/ 509/ 5/6خلا نه اة/0: 1 5 
مون اذا عقا قوم ة/0: 0 غن. 
تبه < 0/5 285 1821 2 :م جنجقاة 75 قل ةعطرزا6/) 30 ا : نا 
من الع :001ل . 


وه دالدلالة مو القرة والشنيقة توباتلا على أ لاني شو لاه ره 
ا ويتحقق هذا في التوأم الجاني الملتصق به توأمه الآخر غير 
الجاني بتخدير التوأم غير الجاني» فجاز تخديره لذلك”"*". 

ه- أن القطع في السرقة شعي أن يكوة بانيا جا فكو اير رنفاذا يهاز 
اليسر في تنفيذ العقوبة في التوأم السارق» فمراعاته في التوأم غير الجاني الملتصق به ؛ 
بدفع الألم والأذى عنه بتخديره» أولى وأحرىء فدل على الجواز"*". 

5- أن في التخدير للتوأم غير الجاني تمكيناً من إقامة حدود الله بمعاقبة التوأم 
الجاني؛ وفي الوقت نفسه كفا للأذى من المعاقبة عن التوأم غير الجاني 
الملتصق به» فجاز لتحقيقه مطلبي الشارع الحكيم في جمعه بينهما. 

فاق كاف الأثر جسرا ؟ كما إذ كان اماق عب السوافية خنيي] ساطراف 
اليدين » والعقوبة 0 مثلاً- هى الحلد فإنه لا يواجب عمل ما يمنعه لتنفيذ 
العقوبة قِ التوأم الجاني ؛ لأن اليسير في حكم المعدوم, والمعدوم لا يبنى عليه 


حكه””. 


تك ة :84 زة 185083687 ١‏ قل. 

)رات :607661 2/0 2ن مقعتلت ده 03 ذه 
للق + ع ها 8.5 08/0/52 18 :18513530591 6). 

)كرا اقوط 5532 18853 :5 84:350/ زة 8050630813 7: 
تظ. 

نمضتت ؟ قن قاقش 21# دقفت وط نع ه005 
موقا 7:«تقهلا "انو 0035/65 قاف" 22 خا مشانقة. 


0 عق 5/0533 


ل اميسعا مسسعة" مد سم 


تقطن نتف مقط عر حوبت هقد رصقتونه 
268 

إذا تعذر عمل ما يمنع وجود أثر العقوبة عن التوأم غير الجاني ؛ كأن لم يمكن 
إجراء عملية الفصل بين التوأمين» أو لم يمكن التخدير طبياً للتوأم غير الجاني» أو 
أمكن لكنه سيمتد إلى التوأم الجاني الذي لا يجوز تخديره عند تنفيذ العقوبة فيه””*"', 
فإنه يمتنع تنفيذ العقوبة في التوأم الجاني» وينتقل إلى العقوبة البديلة إن وجدت 
وأمكنت في حق التوأمين» كالدية عند تعذر القودا**'' ؛ وذلك لما يأني : 

-١‏ قول الله تعالى : + وَلا تكب حُلّْكفيس إِلاعَليَّا ولا ور واد ودر 
مر د 

؟"- حديث ( لا يجني جان إلا على 000 

وجه الدلالة من الآية والحديث : أن فيهما النهي عن مؤاخذة غير الجاني بجريرة 
الجاني”"”''؛ وتنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني يستلزم معاقبة التوأم البريء غير الجاني 


(329) عه 2 5 3 3و5 1553132 زه وافلا 682 ر ونا قلاة 2 0و 
0052لا 253 + عت 36806 قلي 825 عت كنة 1و 


قل هلو 21 1 2 ج02 32 700 ةط عاط و قلط للكاة غاها 20 
كل8 6ف 0355 885092 ا 5385ل22. 

/ 15 و 1550653983 7:طل. 

)كراج ١خ‏ نا ةفق 3©ه ختاتة 138 زة 83 06395 832 7: 


ببنسميم ت 


لامتداد أثر العقوبة إليه بسبب الالتصاق بينهما حالة تعذر عمل ما يمنعه » فامتنع التنفيذ 
لذلك00, 

0-7 ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه» وفيه: « جاءت الغامدية» فقالت: 
يارسول الله» إني قد زنيت» فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغدء قالت: يارسول 
اللهمء لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» قال:(إما لاء 
فاذهبي حتى تلدي)”'*'' فلما ولدت» أتنه بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد 
ولدته» قال: ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه )». الحديث”'') 

وجه الدلالة: يمكن توجيه الاستدلال بالحديث من وجهين: 


720 ادك 
ليا 


لأق/: أن امتناع تنفيذ العقوبة في المرأة وهي حامل من أجل حملها'", 
وهذا يقتضي منع تنفيذها -كذلك- ف التوأم الجاني من أجل توأمه الآخر الملتتصق 
به ؛ خشية امتداد أثر العقوبة في كل منهما إلى غير الجاني» بل إن امتناع التنفيذ في حق 
التوأم الجاني آكدء فالتوأمان نفسانء بينما الحمل لا يعدٌ نفساً باعتياره جزءاً من أمه 
داخل بطنهاء كأحد أعضائهاء وإن وصف بأنه نفس باعتبار مآله”"" ". 


(68)؟/اة 1883 رت 125090-3083 :: غانا عل. 

يععطة 2 له وغ ون تقت: (0زه: ؤطلة تادر 6/7 ).32004 
4 و1 امنا جل 001 7 ومع انها[ وكام 6 . 

(نق) مقر ”ا 2 3 2: © ذة #86 غم 6ه د 0820210 -0 لت نا تنا نوا 
52:63 . 

وتقاكرة: له مرو 853266 05ت خمننة 05 'ل كنا اقلق + 
ار لاطت ١‏ ا ا. 

قت كراة: جه تخ خة/عع3532353د تاها 5 #فقه 1218/00085 ذنا. 


59-8 فقا 5/0630035 

4 26: أن امتناع التنفيذ - كذلك- وهي ترضع من أجل الولد؛ 
يفا مادق و7 فإذا امتنع التنفيذ تحصيلاً لمصلحة الطفل في 
الإرضاع » فامتناعه من أجل دفع الضرر عن التوأم غير الجاني أولى ؛ إِذْ دفع الضرر 
مقدم على جلب المصلحة”''". 

5- مارواه أبو عبد الرحمن السلمي قال: « خطب علي»ء فقال: يا أيها 
الناسء أقنموا على أرقاتكم اده من أحصن متهم :ومن لم يصن فإن أمة لوشول 
الله زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي أ فقال: (أحسنت) )*'") 

قال النووي : « فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية» وأن النفساء والمريضة 


ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء» والله أعلم) '". 

وجه الدلالة من الحديث : أنه إذا كان الجلد يؤخر عن النفساء خشية تلفها وقد 
ارتكبت ما يوجبه'""'"؛ فامتناع تنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني خشية تلف التوأم الآخر أو 
الإضرار البين فيه أولى ؛ إذ أنه بريء أصلاء لم تصدر منه جناية» فكان أولى بامتناع 
التنفيذ من أجله. 


ققة)كرة: جه دق نتن مانا هن تاق مون قا فطاؤة 05 
0 + 519:56 6 وة6. 

0 )ك8 :ة 5 عط تيا : غتنا عاغلنا عوئرة وار قا 5 راضم 
تت 7 عام #الظميع 35356 :05ت تنن. 

هتة) تبهمخ”| 2 88 2: © ذة جز 3ع]4اة2/ و قفغة خ6 كا قواة/0: 
م2 . 

(8) كه فرظ نعة. 

)كر : خدة 6 خان :ا 0 :تاجباغ ع تان 1قم 06/656186 مد كنة كام 
له لاق اعاة طلا ننا. 


6- مارواه سعيد بن سعد بن عبادة» قال: « كان بين أبياتنا رجل ع "01 


ضعيف» فلم تُرَعْ إلا وهو على أمة من إماء الدار» يَحْبَتُ بها9""» فرفع شأنه سعد 
بن عبادة إلى رسول الله 6 فقال: (اجلدوه ضرب مائة سوط) فقالوا: يانبي الله» هو 
الت سو التلفع التو عت رداء افورظ ماك كال تعد و عكا نات 
شمراخ”*"''؛ فاضربوه ضربة واحدة))""") 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن ضعف بدن الزاني غير الحصن يمنع جلده 
مائة سوط إذا خشى عليه البلاك بها» ويقتضى ضربه ضربة واحدة بعثكال فيه مائة 
شمراخ ؛ تخفيفاً عليه””"", فإذا كان خشية هلاك مرتكب موجب الحدّ يمنع جلده مائة 


(59046:52205, ل 012 لاقف 60 2 فاو لهج3 0ج1. 

فاع 29811202 للطتتدة 0/6 ج جر للا لاق : قل . 

قنة) 8562750506 : دقع :9517 علضطة 0/6 5م #اقلواق: 06. 

)قن : 05/5 . جت اختعن م2: جأئلنًا 0111© (08ن. 

اد 6 278120 للطتقدة 0/5 ج جزرذا و تتلطي: ونتلض تجار 0 لة. 

28 ) معام بتغارذها عقن 6 216 75 #ام فت فط 3 35ها ةا ذا هر 
وبدة 12 كلها قهراة/10:0 ل لقم رز 450/96 غ6 فقهوماة< 0/8 202 6. 


ج66 03050632 6 انتك. جود ده ونا (افقضه خ2قهه ؤذا جل متة 2 
وق مةطبكة باق ع/ وامق/ :8901 عتطهرةغ0: عقننا 6 0# < 


قجنجقّة 12 كك ةعارز 6/) تنا جكقاوة > 037752 تققنه (ذار و02 ) 
١ 05‏ خالتاجعةز تقر :نمت هأ ؤقل. جرخ 815 0533 قفا . 

2 كبرل رطع ل قا خمةع 56 :ةا لمر جنجتة 07 1 غلدةستينام 5/) 
563/5 025 ور تفقك ج28 5/5 #امطافة 05 لغ خنطا كاده: « 
انا ر6 ر نتاجةع6لزا غم د قتقح وكا ئنةغ/ »ة 0 اتطتنا ترج 03 ذزة 
ل الطتلاقة + 11/2 /نطة+*<00 لكا ا . 


2001 0 


سوط » ويقتضي التخفيف عنه» لانو وان تكن مع امقر د وهو التوأم 
غير الجاني » أولى بمنع ما يؤدي إلى هلاكه ؛ وهو تنفيذ العقوبة في توأمه الملتصق به 
الجانى + حفاظا على سلامة البريء. 

1- أن تنفيذ العقوبة واستيفائها معتبر فيه ألا يتعدى أثرها إلى غير الجاني؛ 
وتنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني يمتد أثرها إلى التوأم غير الجاني الملتصق به» فامتنع التنفيذ 
لذلك. 

وهذا كله في الأثر البدني الذي يمكن أن ينال التوأم البريء غير الجاني من تنفيذ 
العقوبة في التوأم الجاني الملتصق به المرتكب لموجبها. 

ويبقى الأثر النفسي على التوأم غير الجاني» فيما لو كانت العقوبة للتوأم الجاني 
حبسا) أو كانت تغريباء كما في عقوبة الزاني غير اللحصن» أو نحوذلك» فهل يمنع 
ذلك من تنفيذ العقوبة في التوأم الجاني؟ 

الذي يظهر أنه إما أن يكون موجبها حقا عاما ؛ كقضايا الأمن العام من قطع 
طريق وبغي ونحوهماء أو حقا خاصا؛ من قتل أو قطع طرف ونحوهما. 

فإن كان حقا عاما وجب تنفيذ العقوبة؛ ولو نال الحبس ونحوه التوأم غير 
الجاني ؛ لأن الحق العام مقدم على الخاص عند التعارض» ولأن الأثر النفسي للتوأم 
البريء ضرر خاص» فيحتمل لأجل دفع الضرر العام» وهو الإخلال بالأمن العام 
مثلاء نتيجة ترك تنفيذ العقوبة بمستحقها ؛ وهو التوأم الجاني. 

وإن لم يكن موجب العقوبة حقا عاما نظر. 


فإن كان الأثر النفسي على التوأم غير الجاني خفيفاً ويسيراً في مقابل المصلحة في 
تنفيذ العقوبة ؛ كين للنسقق أ منة قليلة عزنا لد يشق تحملها على التوأم البريء » 
وجب تنفيذها ؛ لأن المصلحة الغالبة مقدمة على المفسدة القليلة””"". 

وإن كان الأثر عليه كبيراً في مقابل المصلحة المترتبة على التنفيذ؛ كأن تكون 
عقوبة التوأم الجاني الحبس المؤبد» أو لسنين طويلة» فالذي يظهر لي امتناع التنفيذ» 
واستدال العقوبة باأخرى حالة الامكان :والنواز شرعا يلا ضرر غلئالعوام غير 
الجاني ؛ لأن الضرر الأعظم يدفع بارتكاب الشرى لون "بدو ونه لذ ومحد شرا 
لمعاقبة البريء ججرمة لم يرتكبها أصلاًء وإنما ارتكبها غيره - كما سبق بيانه”*""". 
بيني يكت 

المراد بالجناية على التوائم المتلاصقة بيان حكم سراية الجناية الواقعة على أحد 
التوأمين إلى التوأم الآخر الملتصق به بعد ولادتهماء وكذلك حكم الجناية على العضو 
المشعرك بين التوأمين» وبمك بيان هذا في المسألتين الآتبتين : 

ا لال ا 

إذا وقعت جناية على أحد التوأمين من أحدء ثم سرى أثر الجناية إلى التوأم 
الآخر الملتصق به الذي لم تقع عليه الجناية مباشرة» فأدت إلى إتلاف نفسه أو عضو 
وق قو قر + هده لسيزاذة القوة ل قاع طدرانة طبر مأو توجني كيف أو اننا 


هدر؟ 


عن )كرقة :5 جاتطعص كلل 21ت 6قطلاة 5ه جتهخغ لت 7 5نا 
ا 02 70821 ) ددا 

)ةق :5ك جارتمعم انزلا 7 عقة :5 جافخ ا معمنتننتا 7 52 ”3ق 
فاق 68. 

09))رم: 5ه - غممه0. 


نا عق 5/0530035 


أما القود في النفس وما دونهاء فلا يظهر وجوبه للتوأم الذي سرت إليه الجناية 
بسبب الجناية على أخيه التوأم الملتصق به ؛ لأنه نفس مستقلة» يمكن مباشرته 
بالإتلاف؛ لكنه لم يقصد بالجناية» فلم تتحقق العمدية فيه" "''» فهو كما لو قصد 
بالجناية شخصاً معيناً» فأصاب شخصاً آخر غيره؛ فلا قصاص عليه””"". 

أما الضمان بالدية» فهو واجب في النفس وما دونها ؛ لا يأتي : 

«ساوؤاه أم و سريسرة - رضئ لغب :9 أن :افسراتين مسن 
همذيلرمتإحداهما الأخرى؛ فطرحت جنينهاء فقضى فيه النبي كك 


0 6 1704 
بغرة ؛ عبد او امة الا 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن جنين المرأة إذا سقط من أثر سراية الجناية 
الواقعة على أمه»؛ فإنه مضمون بديته ؛ لاتصاله خِلقَة بأمه عند و قوع الجناية 


تقنا ا قزر ؛ ضقان ته وق «(ب اصع رجه5551 2 6ناموم رغ 
ةجو ة. 
ع 41638532 قاع عة نوشررة قؤنا 7 30تؤمذفهارة انا 
0ض - علفا ا8. 
8ن )225323 خاثطانا وا 4#قك 3072550085 +0 ننه. 
(عحن ونه ننا جل رغاما. 
20 5076: 4 2153 خلج 08ة وخقل 215515 58/ 2 د/غاتنا نهاة/0: 
1 ف خ”ا: © 35 6از 84353 ».. ذا ا عغلتاية/0: 002 . 2 
علا 88:86 56 56 ر( 75072 3. 35 5 : جزويق تلنغجهوة 2 
2.332 
56 رج خ 78172 تعد 0/6 خ جنا تللق : :6:0 '113. 
1 اا 00 
لكاتو 661808 عاقمطتنا متلق + اتنا قا تن. 


عيها"""ء والتوام غيل ذلك فاده الانعر خلعة» ريت ضقان القدرارة عليه 
بالدية كذلك. 
؟- أن سراية الجناية في النفس الواحدة مضمونة”*"': فكذلك إذا سرت إلى 
شخص آخر وهو التوأم الملتصق بأخيه؛ بجامع أن كلا منهما نفس وقع عليه أثر الجناية 
الروك كه اه التراميم ايد الوا حي لاس قت رد انيما دلفة: 
*- أن ما أصاب التوأم غير النمجني عليه كان بسبب السراية» والسراية أثر 
للجدابة : واللنانة مقهونة فكذا أثرها حت ضماثة باللية/7. 
جاء في مغني الحتاج في سراية الجناية على المرأة إلى جنينها: « لو ألقت بدنين 
ولو ملتصقين فغرتان؛ إِذْ الواحد لا يكون له بدنان» فالبدنان حقيقة يلتزمان 
ع ., (1865) 
راسين») 0 . 
وبهذا يتبين أن سراية الجناية إلى التوأم الذي لم تقع عليه الجناية مباشرة» 
مضمونة بالدية» لا بالقصاص» وأن السراية في التوأم المجني عليه مباشرة مضمونة 
كتدلاك وامتماننا درق لقو ذا كادت اظفانة عطينا مرضي لاله ميق 
1880 
بالدية 2. 


قت )كرة: خه فتقغرة 826/6 عاقلا و تلق 0085 728/5 "مه كنة عام 


لان ات +0 جاتطنا ها 0. 

)85د 8/2 - اناب 6156 »> 2888فا عقللق +02 /ت5. 

نعا رطق + مغ + ته ةدا ق ج05 00م . 

0 ة. 

ذعا كرا 21 اتنا و تلقل ج028 6/تدة5ة 5758 ملفا مانا 
8 3 اإقلقق 23/01. 


9 عق 5/0530035 


يي ا 


قاف ة6: وزاساة قلت ؤامنة لتقت هه 

إذا وجد عضو مشترك بين التوأمين المتلاصقين كيد أو رجل» ثم اعتدي عليها 
بالقطع» فما الحكم في ذلك ؟ 

لا يخلو الأمر إما أن تكون الجناية موجبة للقصاص أو الدية. 

قوق 20395330328 1 إزا كانت الجناية موجبة للقتصاص: 
فللتوأمين معاً حق طلبه وتنفيذه» فيقتص من الجاني في عضوه المماثل لهما إذا طلباه ؛ 
يلي : 

-١‏ أنه يقتص من الواحد للجماعة في النفس وفيما دونها”"'', فكذلك في 
فظع الطرف: اللتعرلة بون التوامين الاين ين ؛ إذ الاعتداء على هذا العضوء هو اعتداء 
وداه نهنا فجن 

؟- أنه إذا ثبت القود للواحد من الواحد» فللإثنين أولى» وهما التوأمان 
بالجناية على عضوهما المشترك بينهما. 

*- أن الحق في القود لهما معاً لاشتراكهما في العضو المعتدى عليه» فملكا حق 
المطالبة به وتنفيذه. 

فإن طلب القود في العضو المشترك بينهما أحدهماء وعفا عن القصاص التوأم 
الآخرء فإنه لا يقتتص من الجاني» وينتقل إلى البدل وهو الدية”**"' ؛ وذلك لما يأني : 


)بط خا نج 0ه قاخققج قله ؤ«لة0ة. ‏ - 
80) 2ح 057 عففزاو ل 8 دتو 6/111 086 15لا 6 014 09155 . 
2705 ضع 13 اجا عال؟ 82ح 525 +مذجزاق ل 0790818يه شنكم 
قلاع جره زد 68م فاهطة انا ب قل غطنة. 
قبا +: نت اتطتتاوة إ3 :8ت خا 7538550 “الاقف ة قل ةد 'تدقاة ذا 


0 للا 0382000 1: كا 2050500 طن عرلا - طاعتناق + 


زقكرة 1 قتتهةة)”ره م8301 0 

-١‏ قول الله تعالى : + هَمَنّ ع له مِنْ أْضِهِ سَىْء باع بالمعروف وَأَداء ليه بحسن 
لك عقت 3 7 نتن عن التان بن ارق لق ا نه 

وجه الدلالة: أن «من)» في «من أخيه) للتبعيض » و«شيء) نكرة» وهذايدل 
على أن العفو من أحد المستحقين للقصاص كافي في إسقاطه ؛ وهو هنا أحد التوأمين 
المتلاصقين» وإلآً لم يكن لذلك فائدة9*". 

١‏ - ما رواه أبو شريح الكعبي - رضي الله عنه- من قول النبي كَلَهُ: « فمن 
قتل له قتيل بعد اليوه”*""'؛ فأهله بين خيرتين ؛ إما أن يقتلواء أو يأخذوا العقل 0 '*) 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من له حق القود هو مخير بينه وبين العفو إلى 
الدية» والتوأم إذا جُنّي عمداً على عضوه المشترك مع توأمه الآخر بقطعه» ثبت له هذا 
الحق؛ فسقط القود بعفوه إلى الدية””*". 


حت نا “طناك خ 63/5 ]3+ :608/6 602 338 5206تا 
ةا مم3 نا . 

ا /لطة: 22 . 

)كرام زاوكروقفا قالطناو رقنا 18/6785 2360 9م212 
ت. 

كنا 7 ا 6ف#دونة 0/6 معنا" 8ق 6 3 !اه 6 2 له 
076/05 :منت . 

كق) قبة 208 وذانا هفتا مقلم فية. 

:04 523: 4 53 وجا مدان 2 ونا 0805 5852 ١‏ جف ماغتنا 0لا قها: 
معمتا دزالا قة: 4 853 نزخ 30/8855 +7695 'لقه - ممتقا ها 
20 . 

8/02 خا 20650112 جنا 20لا مقللامطنا. 


6 5ق 58/063005 


3 ما رواه زيد بن وهب قال: « وجد رجل عند امرأته رجلاء فقتلهاء فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فوجد عليها بعض إخوتهاء فتصدق 
عليه بنصيبه » فأمر عمر- رضي الله عنه- لسائرهم بالدية '""') 

وجه الدلالة: أن عمر- رضي الله عنه- أسقط القود بعفو أحد مستحقيه» 
فدل على أن اتفاق مستحقي القصاص على إسقاطه لا يشترط””*'» ومنه عف و أحد 
التوأمين المتلاصقين إذا وقعت الجناية عمداً على عضوهما المشترك بينهما بقطعهء فهو 
كافي في إسقاط القصاص» ولا يلزم اتفاقهما على العفو. 

5- أنه إذا تعدد مستحقوا القصاص» سقط بعفو أحدهم”"''"', فكذلك إذا 
عقا أخد التوآمين» سقط القضاصن اللتاية عمذا علق عضوهما المشتركء لآن الكل 
مستحق لهء بل سقوطه بعفو أحد التوأمين أولى ؛ لأن التوأمين هما المجني على 
عضوهما المشترك بينهماء فهما صاحب الحق الأصلي» فيه بخلاف مستحقي القود 
غيرهماء فهما بدل عن المجني عليه والأصل مقدم على البدل”**". 


9 -03050652 ة قدا عتفاجنا ‏ 1 غفاه: (.. 03/ عب هلاني 1ذزر 
5 دفة رق غ 3 !كله -93ق/ اللايقن دز 6 ةق ! كم - لك قظقاينه 
+ اطع ). 

اب 5 قد 2 جر 6 عع ع 

متت )«رر توغ + قنصلن 6 6ج ببق ند - داتعم اخة ده 18 
ة. 

202 6 02 اقعتقشق 5د 017017 امنا 500-17 2 . 

متامنه تهأ اف وجطقة زن. _ 000 

كلا م 305321086 105 الالفاقة ه 10003 غن نا 
5/0. 


ه- أن التوأمين شريكان في استحقاق القود من عضو الجاني المماثل لعضوهما 
المشترك » فإذا عفا أحدهما سرت العصمة إلى جميع عضو الجاني» كالعتق يسري إلى 
جميع العبد إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه فيه ولو لم ترض بقيتهه”*"". 

5- أن القصاص مبنى على الدرء والإسقاط» وهولا يتجزأ في العضو 
كالنفس» فإذا سقط القود في حق أحد التوأمين بعفوه عنه سقط في حق التوأم الآخر 
ضرورة» فامتنع القود في عضو الجاني» ولم يبق إلا البدل؛ وهو دية العضو المشترك 
0 

جات 002110211935 : إذا تعينت الدية في الجناية على العضو 
المشترك بين التوأمين» فإنه لا تجب فيه إلا دية واحدة؛ تقسم بين التوأمين» سواء كانت 
اشاب افيد لذ كر طييع لون لمشو لسرا أو كاقت موت لشو ولك فنا 
التوأمان معاً إلى الدية» أو عفا أحدهماء فامتنع بعفوه القصاص على التوأم الآخر؛ 
وذلك لا يأتي : 

- أن تعدد مستحقي الدية - وهما التوأمان في الجناية على العضو المشترك‎ -١ 
لايقتتضى تعدد الدية» كالشأن فيما لو ورث أخوان دية عضو أخيهما المجنى على‎ 


٠.‏ إفقاف 
ه : 


ةر ع6 لقند 0 تلاق 6 /5طتا ماج متمتة وحاللةكا 86 د 
5 عمط 18 3 :7513305991 6). 

كرات 6غ م اقطلاة 5 جاتاعصتن فال 7 ا دم قاط 
نطلا عطاقت +6 تافر خ 30156/2 86 153 عمتجن 8ند©) 6 
18133305 66 932 تنا 5ن . 

8لرفج اغاوق -61. 


2001 0 


؟- أن محل الجناية واحد ؛ وهو العضو المشترك بين التوأمين المتلاصقين» وإذا 
وقعت الجناية على عضو واحدء لم يجب فيها أكثر من ديته. 

- أنه لو وجبت في الجناية على العضو المشترك بين التوأمين المتلاصقين ديتان 
له» لكل توأم واحدة» لوجب على الجاني ما لم يجب عليه في أصل الشرع» وذلك لا 
يجوز. 

وبهذا كله يتبين حكم الجناية على العضو المشترك بين التوأمين المتلاصقين» 
سواء كان موجبها القصاص من الجاني في عضوه المماثل» أو وجبت في ذلك الدية. 


6083 

الحمد لله الذي أعان على هذا البحث ويسره» والصلاة والسلام على من 
أرسل رحمة للعالمين» نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهداه 
واستن بسنته من بعده» وبعد: 

جاء هذا البحث في بيان الأحكام الخاصة بالتوائم التي عاشت بعد ولادتها 
متلاصقة خلقة ؛ فقد شمل تحديد المراد بها وذكر نماذج لها من الواقع عبر التاريخ , 
وذلك توطئة لتفصيل أحكامها في أداء التوائم المتلاصقة للعبادات البدنية وفي القيام 
بالتصرفات البدنية فيما بين كل توأمين متلاصقين» سواء كانت على وجه المصلحة 
لبماء أو الضرر بهماء أو التعارض. 

كذلك شمل التصرفات الالية لهماء وزواجهما وميراثهماء وجنايتهما ؛ ببيان 
حكم عمل ما يمنع وصول أثر العقوبة إلى التوأم غير الجاني» والحكم عند تعذر ذلك» 
ثم الجناية عليهما ؛ بذكر حكم سراية الجناية على أحد التوأمين إلى التوأم الآخر 
وحكم الجناية على العضو المشترك بينهما. 


وقد تم من خلال ذلك الوصول إلى نتائج من أهمها ما يأتي : 

-١‏ أن التوائم المتلاصقة غير المفصولة» كل مولودين مكتملي الِْلقة متحدي 
الجنس» ولدا وعاشا متصلين ببدنيهما اتصال خلقة ؛ .لي أي موضع من جسديهما. 

؟- هناك توائم ولدت وعاشت ت متلاصقة أعماراً معتادة» عرفت عبر التاريخ 
البشري » وذكرت فماذج منها في البحث على وجه التمثيل من الواقع 

*“- أن العبادات البدنية يؤديها التوأمان المتلاصقان المكلفان حسب 
استطاعديه] ومقدرهماه فضا كاثض العبادة أو ثفلا. 

5- التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة على وجه المصلحة» إذا كانت 
ضرورة أو حاجية لأحد التوأمين» وجب على توأمه الآخر الانقياد له فيهاء فإن كانت 
أمرا تحسينياء ندب للتوأم الآخر الانقياد والطاعة له فيها إذا انتفى عنه الضرر في كل 
منها. 

ه- التصرفات البدنية بين التوائم المتلاصقة على وجه الضرر؛ إما أن تؤدي 
إلى ارتكاب محرم» فالانقياد والطاعة من أحدهما للتوأم الآخر الذي يرغب ذلك محرم 
كذلك» وإما أن تؤدي إلى ارتكاب مكروه فالانقياد كذلك مكروه. 

5- إذا تعارضت التصرفات البدنية المأذون فيها شرعاً عند التوأمين 
المتلاصقين» فإن كان في تقديم أحدهما على الآخر تحقيق مصلحة راجحة له أو دفع 
ضرر عنه وجب تقديمه» وإن تساوت التصرفات» ندب إيثار أحدهما للآخر في 
التقديم في التصرف أولاً» فإن تنازعا فالقرعة بينهما 

حكم التصرفات الالية فيما بين التوائم المتلاصقة» وفيما بين التوأمين أو 
أحدهما وبين غيرهماء هو حكمها فيما بين الأشخاص الأسوياء» فيما عدا التفرق 
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البدني في خيار المجلس فيما بين التوأمين» فهو متعذر في حقهماء ثما يجعل الاختيار 
بالقول متعينا في حقهما. 

8- زواج التوائم المتلاصقة عند تعذر الفصل بين التوأمين جائز إذا دعت إليه 
ضرورة» وأمكن الستر عمن ليس بزوج عند المعاشرة الزوجية» فإن لم يمكن الستر 
حرم الزواج. 

4- ميراث التوائم المتلاصقة - سواء ورثا أو ورث منهما- مبناه معرفة 
أنفسان هما أم نفس واحدة؟ فإن لم يشتركا في مقومات الحياة الأساسية كالقلب والمخ 
فنفسان» وإلا قشم وعد ود اقبي ,عرف ذلك نا ” ومبناه -كذلك- معرفة 
أذكران هما أم أنثيان إن كانا نفسين ؟ وأذكر أم أنثى إن كان نفساً واحدة؟ ومعرفة 

-٠‏ إذا وجد موجب معاقبة التوأم الجاني» وأمكن عمل ما يمنع وصول أثر 
العقوبة البدني إلى التوأم الآخر الملتصق به غير الجاني على وجه مأذون فيه شرعاء 
وجب عمل هذا المانع. 

-١‏ بمتنع وجود أثر العقوبة على التوأم البريء» إما بإجراء عملية الفصل 
قبل تنفيذ العقوبة بالتوأم الجاني عند إمكانهاء وإما بالتخدير الطبي للتوآم غير الجاني 
إن أمكن بلا ضرر. 

5- إذا تعذر عمل ما يمنع وجود أثر العقوبة البدني عن التوأم غير الجاني» 
فإنه يمتنع تنفيذ العقوبة في التوأم الجاني. 

-١‏ الأثر النفسي على التوأم غير الجاني بمعاقبة التوأم الجاني الملتصق به 
بالحبس ونحوه؛ إن كان متعلقا بحق عام كالأمن؛ أو بحق خاص لكن الأثر النفسي فيه 


خفيف ويسيرء وجب تنفيذ العقوبة ولو امتد أثرها النفسي إلى التوأم البريء»؛ وإن كان 
متعلقاً بحق خاص والأثر كبير على التوأم غير الجاني » امتنع التنفيذ في التوأم الجاني. 

5- سراية الجناية إلى التوأم الذي لم تقع عليه الجناية مباشرة» مضمونة 
بالدية» لا بالقصاص» بينما السراية في التوأم المجني عليه مضمونة بالقصاص إن وجد 
موجبه» وإلآ ضمنت بالدية. 

6- يقتص من الجاني في عضوه المماثل إذا جنى على العضو المشترك بين 
التوأمين المتلاصقين جناية موجبة للقود فيه وطلباه. 

5- إذا كانت الجناية على العضو المشترك بين التوأمين المتلاصقين غير موجبة 
لقو أعزلا + أو ادس نتوين ماعنا التواماف مها إن الدرق اورقا اناميا وقوه 
امتنع القصاص على التوأم الآخرء وجبت في العضو المشترك دية واحدة» تقسم 

هذاء وأختم البحث حبعد شكر الله- بالتنبيه على أن الأحكام الخاصة بما 
عاش حياة معتبرة من التوائم المتلاصقة دون فصل بينهماء مجالبا واسع»؛ وما تزال 
تحتاج إلى المزيد من الإثراء المعرفي والدراسات العلمية» سواء من قبل المجامع الفقهية» 
أو من الباحثين ذوي الاختصاص والاهتمام الفقهي ؛ وذلك وصولاً إلى الوفاء أكثر 
بكل متطلبات الموضوع» وللإلمام التام بكافة جوانبه المبني على الحاجة إلى تتابع 
الدراسات وتعميقها فيه» وليحصل استقرار الرأي الفقهي في كل جزئياته ؛ تتميماً 
للفائدة وتحقيقاً للنفع العام منه. 

جعل الله ذلك عملاً خالصاً لوجهه الكريم + ونفع به وجرى خيرا كل من 
أعان عليه أو سدده بنصح أو توجيه أو إرشاد وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه والتابعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


060 تلق 8/4630(0085 


جلا ددم 
الأسئلة الطبية المتعلقة بالموضوع الموجة لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الربيعة - وزير الصحة- وإجاباته عليها *. 


قو بة5: 


--. اذا التسمية بالسيافين ؟ وما معتاها] ؟ 


؟- ماأنواع السياميين باعتبار الخِلقة» وباعتبار الجنس من ذكر أو أنشى» 
يسمى عند الفقهاء ب «١‏ الخنثى المشكل )؟ 


*“- هل السياميون يمكن أن يكونوا أكثر من اثنين ؟ 


- هل صحيح أن نسبة الإناث 71١‏ ؟ 


* وردت ضمن أسئلة كثيرة متعلقة بالتوائم المتلاصقة عموماً أجاب عليها معاليه مشكوراً. 


ثانياً : الإجابات :- 


0-١‏ السياميون : ارتبط التؤم الماتصقين بالسياميين هو نسية إلى سيام وهو الاسم القدم 
لنايلاند حيث اشعهر التواثم إنج وتشانج بسكر المولودان عام ١181م‏ + ولقد كانت 
الشهرة لأن التوائم عاشا ملخصقين ونقلا إلى أمربكا حيث كانا أبطالاً للسيرك وعاشا 
لعمر 77 سنة وتزوجا من أخحين 
أناع السياميين بالنسبة للخلقة :- 

5 العصاق الرأى . 
العصاق الصدر . 
التصاق البطن . 
العصاق اخوض . 
التصاق الورك . 

أنواع السياميين بالنسبة لاكتمال الخلقة : - 

أ- توأم سيامي مكمل . 

ب- نوأم ماخصق طفيلي :- حيث يكون توأم مكتمل والآخر جزه من جحسد 
متطفل على الآخبر . 

بانسبة للجنس فإن التوائم السيامية تكون من نفس الجنس إما ذكورا أو إنااً وعادة 
ما تكثر لدى الإناث بنسبة الضعف . 

لم يسجل التاربخ الطبي حالات خخشى لدى التوائم السيامية وإن كان ذلك بمكناً من 
الناحية النظرية . 


لم يسجل التاريخ الطبي حالات النصاق لأكثر من اثنين ولكن هناك حالات حمل 
أثلاثة توائم » يكون منها اثنان مخصقين ‏ 


1 عمادة يرتيط باسم السياميين . 


نعم نسية الإناث 267/٠‏ من الأطفال السياميين الذين يعيشون ولكن النسية متساوية 
عند الولادة » ولكن نسبة الولادة الميتة أكثر عند الذكور للتواثم السيامية . 


ئاسة الحرس الوطني صلخت لذ ( 4110لا 
ل : 
الشئون الصحية خم 111تخظلز 
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أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» للدكتور: محمد نعيم ياسين» ط"ء 
١0هء‏ الناشر: دار النفائس» الأردن. 

الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلىء محمد بن الحسن الفراء الحنبلي 
(ت: 458 ) تعليق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الوطن» الرياض. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن» علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» المعروف بالماوردي ( ت: ٠55ه‏ ) الناشر: دار الكتب 
العلمية» عام: 7٠4١ه»ء‏ بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (/55 - 
حجن ا ب لجار اكب يح جحي لكاي حبري 
وشركاه» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

أحكام القرآن» لأبي بكر أحمدين علي الرازي الجصضاضء الحنفي 
(ت: ٠/الاه‏ ) الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

الاختيار لتعليل الختار» لأبي الفضل » عبدالله بن حمود بن مودود بن حمود» 
الموصلي ( ت: 7ه ) تعليق : محمود أبو دقيقة» طلاء عام: 196اهء 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخري جأحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» ط١»‏ 
عام : 8ه الناشر: المكتب الإسلامي » بيروت» دمشق. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لزين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم ( ت: ١47ه‏ ) تحقيق: عبدالعزيز محمد الوكيل» الناشر: مؤسسة الحلبي 
وشركاه» القاهرة؛ عام: /1/١1اه.‏ 


03 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فمه الشافعية» لعبدالرحمن السيوطي 
(ت: ١41ه)»‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء عام: 111/8ه. 

: الإقناع في حل ألفاظأبي شجاعء» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» تحقيق‎ ٠1 
علي عبدالحميد أبو الخير» محمد وهبي سليمان؛ طاء عام: /511اهء‎ 
الناشر: دار الخير» بيروت» دمشق.‎ 

1[ الأمء لأبي عبدالله؛ محمد بن إدريس الشافعي ( -١6٠‏ 5١٠ه‏ ) ط5ء عام: 
7٠هء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

31 البح ر الرائق شر حكنز الدقائق » لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد» الشهير بابن 
نجيم الحنفي (ت: ١٠917ه)‏ تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي» ط١اء‏ 5477 ١هء‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

]١[‏ بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي» 
الملقب بملك العلماء ( ت: /541ه ) ط١اء‏ عام: 511١هء‏ الناشر: دار الفكرء 
بيروت. 

١71‏ بداية ا مجتهد ونهاية القتصد » لأبي الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي» الشهيرب ابن رشد الحفيد ( ت: 010ه ) مطبعة 
حسان» الناشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

1١ 0[‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
-70١(‏ 4لالاه ) تحقيق : أ.د.عبدالله بن عبدا سن التركي؛ ط١ء‏ عام: 
6ه الناشر: دار هجرهء القاهرة. 
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نبصرة ا حكام ف أصول الأقضية ومناهج الأحكامء لإبراهيم بن علي بن أبي 
قاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني( ت: 19ل/اه ) مطبوع بهامش فتح العلي 
المالك: لمحمد عليش» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

نبين ا حقائق شر حكن زالدقائق » لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي ( تد: ”5:/اه ) 
تحقيق: الشيخ : أحمد عرو عناية الدمشقي» ط١‏ ء؛ عام: ١57١هء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

نجربتي مع التوائم السيامية » معالي الدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة» 
طاء عام: ٠57١هء‏ الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض. 

تحمة ا حناج في شرح ا منهاج» لأبي العباس»؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
البيتمي الفقيه الشافعي (409 - 91/5ه) الناشر: الدار السلفية» بمباي» البند. 
التداوي في استيفاء العقوبات البدنية » للدكتور : عبدالله بن صالح الحديثي » 
طاء عام 519١هء‏ الناشر: دار المسلم» الرياض. 

التشريع ا جنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء للشيخ : عبدالقادر عودة 
(ت: 275١1١ه)‏ ط”, عام: /191/1م» الناشر: دار التراث» القاهرة. 

تكملة البح رالرائق شر حكن زالدقائق» لعبدالقادر بن عثمان الطوري 
(ت:0*١٠ه‏ ) تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي؛ ط١5477:1١هء‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

تكملة ا مجموع ( التكملة الثانية ) محمد نجيب إبراهيم المطيعي » مطبوعة مع 
المجموع» ط١ء‏ مطبعة المدني» القاهرة» الناشر: المكتبة العالمية بالفجالة» مكتبة 


الإرشاد بجدة. 


1 التلخيص ال حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني الشافعي ( "/ا/1- 807ه ) تعليق: السيد عبدالله هاشم 
اليماني المدني» طبع عام: 175١ه.‏ 

[0 17 ا جامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله» محمد بن أحمد الأنصاري الفرطبي 
(د: ١لا5اه)‏ طاء عام: 508١هء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 جمهرة القواعد الفقهية في ا معاملات امالية ؛ د. علي أحمد الندوي؛ ط١ء‏ 
عام: ١57١هء‏ الرياض. 

1 ال جنايات ا خاصة بالتوائم ا ملتصقة الواقعة منها أو عليها في ضوء الفقه 
الإسلامي» للدكتور: محمد شافعي مفتاح» ط١ء»‏ عام: 579١هء‏ الناشر: دار 
الصميعي» الرياض. 

3 ال جنين ا مشوه والأمراض الورائية » الأسباب والعلامات والأحكام» للدكتور: 
محمد علي البار» ط١ء‏ عام: ١١5١هء‏ الناشر: دار القلم» دمشق» بيروت» 
دار المنارة» جدة. 

71 جواهر الإكليل شرح ختصر خليل» لصاح عبدالسميع الآبي الأزهري ( كان 
حياً عام : 5ه ) الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

1١1‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» المسماة: التجريد لنفع العبيد» 
لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ( 1١١7١‏ - ١15١ه‏ )الناشر: المكتبة 
الإسلامية» محمد أزدمير» ديار بكرء تركيا. 

31 حاشية ا جمل على شرح النهج» لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
الأزهري» المعروف بالجمل ( ت: 5١١١ه‏ ) الناشر: دار إحياء التراث العربي» 


5 


بيروت. 


جره 


لرضرة 


1 


01 


]" 1 


]7/[ 


]1 


2001 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبي رللدردير» لمؤفها: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي ( ت: ١7؟١ه‏ ) ط؟»ء عام: 575١ه»ء‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

حاشية الشبراملسي على نهاية ا حناج» لعلي بن علي الشبراملسي» القاهري 
(ت: /1١٠ه‏ ) مطبوعة مع نهاية المحتاج للرملي» الناشر: المكتبة الإسلامية» 
القاهرة» عام: /170١ه.‏ 

حاشية الشرواني على تحفة احناج» للشيخ : عبدا حميد الشرواني» مطبوعة 
بعنوان: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة امحتاج بشرح المنهاج» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

حاشية ابن عابدين ( رد ا محتار على الدر ا مختار شرح ننوي رالأبصار) محمد أمين 
بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي ( 1١١918‏ - 505١ه‏ )الناشر: دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

حاشية العبادي على تحفة امحناج» لأحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري 
الشافعي الأزهري (ت: 1917ه) مطبوعة بعنوان: حواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي على تحفة ا حتاج..» الناشر: دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

حاشية قليوبي ( حاشيّنا قليوبي وعميرة ) على شرح ا محلى على منهاج 
الطالبين» لشهاب الدين القليوبي وعميرة ( أحمد البرلسي الشافعي» ت: /9601ه 
) مطبعة دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

ا حاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر ال مزني» لأبي 
الحسن» علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ( ت: ٠50ه‏ ) تحقيق: علي 


محمد معوّض وعادل أحمد عبدالموجودء ط١اء‏ عام: 415١هء‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

91 الدر ا مختار شرح على تنوي رالأبصارء محمد بن علي بن محمد الحصكفي 
(ت:88١1ه‏ ) بهامش : حاشية ابن عابدين» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

]٠[‏ الذخيرةء لأحمد بن إدريس القرافي (ت: 1/85ه) تحقيق: د. محمد حجي»؛ 
ط١‏ » عام: 19915م, الناشر: دار الغرب الإسلامي » بيروت. 

3 الروض المربع شرح زاد ا مستقنع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ٠٠٠١‏ 
- ١9١٠ه)‏ مطبوع مع حاشية ابن قاسم عليه» ط؟» عام: 7٠5١ه.‏ 

13 روضة الطالبين» لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي الدمشقي ( 517١‏ - 
7ه) الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» عام: 11790١ه.‏ 

['4] سنن الترمذدي» لأبي عيسى» محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي ( 709 - 
4ه ) تعليق: عزت عبيد الدعاس» الناشر: المكتبة الإسلامية» استانبول. 

31 سن نأبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 7١7‏ - هلااه ) 
تعليق: عزت عبيد الدعاس»: ط١ء‏ عام: 784١ه»ء‏ الناشر: دار الحديث» 
حمض: 

3 السنن الكبرى» لأحمد بن ال حسين بن علي البيهقي» ( ت: /10ه ) الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

73] سنن ابن ماجه» لأبي عبدالله» محمد بن يزيد القزويني؛ المعروف بابن ماجه 
(0 - "لاه ) وبهامشه: الزوائد للبوصيري» تحقيق: محمد مصطفى 
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الأعظمي؛ ط؟»؛ عام: 5٠5١هء‏ الناشر: شركة الطباعة العربية السعودية» 
الرياض. 

سي رأعلام النيلاء» لأبي عبدالله؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 71/7 - 
ه ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ طة» عام: 517١هء‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ء لأبي الفلاح» عبدالحي بن العماد الحنبلي 
رد 8ه )ط2”5 عام : 648اهء الناشر: دار المسيرة » بيروت. 

شرح السنة » لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (45 - 5١0ه)‏ 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ ط١ء‏ عام: 794١هء‏ الناشر: المكتب الإسلامي» 
دمشق» بيروت. 

شرح صحيح مسلم» لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي ( 77١‏ - 
1/ااه ) مطبوع مع: صحيح مسلم » ط” الناشر: دار القلم» بيروت. 

شرح العناية على البداية » محمد بن محمود البابرتي (ت: 87/اه ) مطبوع مع 
فتح القدير لابن البمام على البداية» ط١‏ 4 عام : 8اهاء الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر. 

شرح ا مجلة ( جلة الأحكام العدلية ) لسليم رستم باز اللبناني ( 111/0 - 
04ه) مطبوع مع المجلة» ط”» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الطوفي (ت: الاه ) تحقيق: أ.د. عبدالله عبدالمحسن التركي؛ ط١اء‏ عام: 
٠ه‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


31 شرح منتهى الإرادات » لمدصور بن يونس بن إدريس البهوتي» الحنبلي 
٠(‏ - ١١6١٠ه‏ ))الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

[0] شرح منح ا جليل على ختصر خليل» لأبي عبدالله » نويع الحببة ع ا ف 
المالكي -17١1(‏ 514١ه‏ ) طبعة مصورة عن طبعة عام 7515١ه‏ بالمطبعة 
الكبرى» الناشر: دار صادر» بيروت. 

3 الصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(75- 0 9#ه) تحقيق: أحمد عبدالغفور العطارء ط”؛ عام: 505١اه‏ 
الناشر: دار العلم للملايين» بيروت. 

7/1 صحيح اليخاري» لأبي عبدالله: محمد بن إسماعيل البخاري 
(145- 105ه)متن على فتح الباري» بتحقيق الشيخ : عبدالعزيز بن 
عبدالله بن بازء ط١»‏ عام: 515١هء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 

3 صحيح مسلمء لأبي الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(0- ١51ها)ء‏ متن على شرحه للنووي» ط"؛ الناشر: دار القلم» 
بيروت. 

1 الطرق ا حكمية في السياسة الشرعية » لأبي عبدالله؛ محمد بن قيم الجوزية 
(ت: ١هلاه‏ ) الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» عام: ١9١ه.‏ 

31 فتح الباري بشرح صحيح البيخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(11- 807ه ) ومعه الصحيح» تحقيق: الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء طاء عام: 5١5١هء‏ الناشر: دار الفكر» بيروت»ء المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة. 
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31 فتح القدير شرح على البداية للمرغيناني» ‏ محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم 
السكندري؛ المعروف ب (( ابن البمام )) الحنفي ( ت: ١18ه‏ ) طاء عام: 
8 هء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

3 الفمه الإسلامي وأدلتهء للدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي» ط؟؛ 
عام : 5٠5‏ ١هء‏ الناشر: دار الفكرء دمشق. 

[1] الفواكه الدواني على رسالة القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي المالكي الأزهري ( ت: ١٠7١١ه‏ ) الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

151 القاموس احيط ء محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت: /11١8ه‏ ) الناشر: دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

1 القواعد » لأبي عبدالله؛ محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي ( ت: هلاه ) 
تحقيق: أحمد بن عبدالله بن حميدء الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

3 قواعد الأحكام في مصا ح الأنام» لأبي نحمد»ء عز الدين» عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السّلمي (ت: 570ه ) طبع عام: ١٠51١هء‏ الناشر: مؤسسة 
الريان» بيروت. 

7 القواعد الفقهية » لعلي أحمد الندوي»؛ ط١ء‏ عام: 5٠5١هء‏ الناشر: دار 
القلم» دمشق. 

3 القواعد والأصول ا جامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» لعبدالرحمن بن 
ناصر السعوي (/1707- 17176ه ) ط١ء‏ عام: 517١ه»ء‏ الناشر: دار 
الوطن» الرياض. 


31 قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزّي 
الغرناطي المالكي ( ت: ١م‏ ) الناشر: دار العلم للملايين» بيروت. 

31 الكافي في فقه أهل ا مدينة ا مالكي» لأبي عمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطبي (54”- 4ه ) تحفيق: د. محمد محمد أحيد 
الموريتاني» ط١‏ ء عام: 794١هء‏ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

1 كشاف القناع عن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت: ١5١٠ه)‏ 
تحقيق: لجنة في وزارة العدل» ط١ء‏ عام: 579١ه»ء‏ الناشر: وزارة العدل في 
المملكة العربية السعودية. 

1 كشف الأسرار ع نأصول فخ رالإسلام البزدوي» لعبدالعزيز بن أحمد 
البخاري ( ت: ٠‏ "لاه ) الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت؛ عام: 95١١ه.‏ 

31 كن ز_العمال في سنن الأقوال والأفعال » لعلي المتقي بن حسام الدين البندي 
البرهان فوري ( ت: 41/0ه ) عناية: بكري حياني وصفوت السقاء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» عام: *١54١ه.‏ 

3 لسان العرب الحيط » لأبي الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري ( ت: ١١‏ لاه ) الناشر: دار لسان العرب» بيروت. 

01 /] ا مبدع في شرح القنع» لأبي إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
مفلح الحنبلي -/8١7(‏ 885ه) الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت»؛ دمشق. 

3 المبسوط ء لأبي بكرء محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (ت: 4487ه ) طلاء 
عام: 798١هء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
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0 الجموع شرح ا مهذب للشيرازي» لأبي زكرياء نحيي الدين بن شرف النووي 
(ت: 5175ه) تحقيق: محمد نجيب إبراهيم المطيعي» ط١‏ ء مطبعة المدني» 
القاهرة» الناشر : المكتبة العالمية بالفجالة» مكتبة الإرشاد بجدة. 

3 جموع الفتاوى» لأبي العباس»؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن 
تيمية(١771-‏ 18لاه ) جمعها ورتبها: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» 
العاصمي النجدي» وساعده ابنه محمدء تصوير عن: ط١‏ » عام: 9/8١اهء‏ 
مطابع دار العربية» بيروت. 

1 امعلى» لأبي محمد»؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الاندلسي 
(85- 105ه ) دار الاتحاد العربي للطباعة» عام: 7817١ه»ء‏ الناشر: مكتبة 
الجمهورية العربية» القاهرة. 

3 المختارات ا جلية من ال مسائل الفمهية» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(100- 7/5١ه)‏ الناشر: المؤسسة السعيدية» الرياض. 

3 ختصرالمزني» لأبي إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
(ت: 155ه ) تذييل على كتاب الأم للشافعي» ط؟؛ عام: 11917هء 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

71 المدخل الفمهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء» ط١٠»‏ عام: /181١ه»‏ مطبعة 
طربين» دمشق. 

[1] مسند الإما م أحمدء للإمام: أحمد بن حنبل الشيباني -١74(‏ ١54ه)‏ 
طاء عام: 51١هء‏ الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان. 
[] مسند الإمام الشافعي» لأبي عبدالله» محمد بن إدريس الشافعي 

-١6(‏ 5١5ه)الناشر:‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


[0] مسند أبى يعلى» لأبى يعلى » أحمد بن على بن المثنى الموصلى ( ت: 1ه ) 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط١ء‏ عام: 5477١هء‏ الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. 

3 معالم السئن» لأبي سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي (119- هه ) مطبوع مع سنن أبي داود» تعليق: عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد» ططفء عام: اه الناشر: دار الحديث» 

1[ المعجم الوسيط » قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» حامد 
عبدالقادر؛ محمد علي النجار» وأشرف على طبعه عبدالسلام هارون» الناشر: 
مجمع اللغة العربية» سوريا. 
الطرابلسى الحنفى ( ت: ١ه‏ )ط”, عام : 5ه شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

3 المغني» لموفق الدين» أبي محمدء عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى(١55:1- 7٠١‏ ها)تحقيق: أ.د.عبدالله بن عبدامحسن التركى 
ود.عبدالفتاح محمد الحلو» ط؟ء عام : ٠5اهء‏ الناشر : دار هجر» القاهرة. 

31 مغني ا حتاج إلى معرفة معان ي ألفاظ ا منهاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 
(ت: /ا/اذه ) الناشر: دار إحياء التراث العربى » بيروت » عام : 7ه 

3 المتنظم في تاريخ ا ملوك والأممء لأبي الفرج » عبدالرحمن بن علي بن محمد» 
ابن الجوزي ( تل: 7ه ) تحقيق : محمد ومصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


5 تف 9/1603 


[1] ال مشور في القواعدء محمد بن بهادر الزركشي الشافعى ( 50/ا- 45لاه ) 
تحقيق: د. تيسير فائق أحمد نحمود» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة الكويت» ط١»‏ عام: 07٠5١هء‏ طباعة مؤسسة الفليج» 

1 المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروز آبادي (ت: 51/56ه ) ط؟», عام: 11/4١ه»ء‏ الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. 

31 ال موافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق الشاطبي» إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي ( ت: اه ) ط5ء عام: 796١ه»ء‏ الناشر: دار 
المعرفة » بيروت. 
عبدالرحمن المغربى» المعروف بالحطاب الرعينى (ت: 94655ه) تحقيق: زكريا 
عميرات »2 ططء عام : 5 ١5آاهء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 ال موسوعة ا حديئية ( مسند الإما م أحمد ) تحقيق : شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم 
الع رقسوسى » عادل المرشدء إبراهيم الزيبق » محمد رضوان العرقسوسى » كامل 
الخراط » ط١ء‏ عام: 517١هء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1 ال موسوعة العربية ا ميسرة» إشراف: محمد شفيق غربال؛ ط5؟.» عام: 191/7م؛ 
الناشر: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 
لناشر: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 

3 ا موسوعة الفتمهية » إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

1[ موسوعة ا مورد العربية» لمنير البعلبكي؛ ط؟» عام: 1147م» الناشر: دار 
العلم للملايين» بيروت. 


3 ازة ا فتقهف/ة قرم ةنق ع 


3 ٠]نتائج‏ الأفكار في كشف الرموز والأسرار ((وهو تكملة فتح القدير لابن 
البمام)) لأحمد بن قودرء المعروف بقاضي زاده أفندي» وبقاضي عسكر 
رومللي (ت: 4848ه) طاء عام: 784١ه»ء‏ الناشر: شركة مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» ومكتيتها بمصر. 

١1‏ النهاية فى غريب الطنديث: والأثرة: اندي البارك بن محمد بن حمدبن 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الشافعي؛ المعروف بابن الأثير الجزري 
(0544- 5١10ه‏ ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ط١ء‏ 
عام: 86١7١هء‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» القاهرة. 

٠7‏ أنهاية ا محناج إلى شرح ا منهاج» محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي ؛ الشهير بالشافعي الصغير ( ت: 5 ١٠٠ه‏ ) الناشر: المكتبة الإسلامية؛ 
القاهرة, عام : 3ه 

) ]البداية شرح بداية ا مبتدي» لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت: 097ه‎ ١٠ ١1 
مطبوعة مع شرحها فتح القدير وشروحها الأخرى»؛ طا١ء عام: 89اهء‎ 
الناشر: شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.‎ 

١٠١ [‏ ]الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » للدكتور: محمد صديق أحمد البُورنو» 
ط١‏ » عام: 5٠5١اهء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1 ١٠١آوفيات‏ الأعيان وأبناء أبناء الزمان» لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان (508- ١18ه‏ ) تحقيق: إحسان عباسء» الناشر: دار الثقافة» 
لبنان. 


ل عفص 5/6303 
20 0 2915 ليوا : 
١٠١3‏ ]جريدة الرياضء الأعلاد: 21١5855 17841 158٠0١‏ 21184560 
.١ 58617‏ 
١ ١‏ آجريدة الشرق الأوسط,ء العدد: 6489. 
١١31‏ اجريدة (صساى ‏ ©7) أون لاين الإلكترونية البربطانية» الصادرة في 
0/71 ٠م‏ عنوان الموقع على الإنترنت : عآنا.مع. تلتاوعطا. /لاتلاللا. 
١٠١ 4[‏ ]ا مجلة العربية » العدد: .١57‏ 
1[ جلة كلية ا ملك خالد العسكرية » العدد: 277 الملف الصحي. 
[١١آموقع‏ إسلا مأون لاينء التوائم الملتتصقة» عنوان الموقع على الإنترنت : 
.1512202011116 كك 
7 ١آموقع‏ التوائم ا منلاصقة العا مي» مواد: التوأم» عنوان الموقع على الإنترنت : 
011 ا 
١١1‏ ]موقع التوائم ولغ زالتشابه» د. صالح عبدالعزيز الكريم» عنوان الموقع على 
الإنترنت : 200182.018./لاللاللا. 
١١51‏ ]موقع شبكة ظهران الدعوية » أحكام التوائم الملتصقة»؛ عنوان الموقع على 
الإنترنت : غعم.سقعتطة0. تار 
١ ١1‏ أموقع ([إنناك11) » تاريخ التوائم المللنصقة» عنوان الموقع على الإنترنت : 


حطام». 111 كط تلكا كم 


:5 
6ل 


(0125؟1' ©5121265) 5ط 012[01260) 26 عنتلضتمع1 «امتسزم0 لامعء.1 


لامع كلق .1 ستسهء[لنلطك لهقطة8 .طآ 
101111721517 151011112 50110 1511 1011111100[لاأ/ا![ 11110111-آل/ ,5110110 151011112 0 ©201120) 0 0(7ودوء/|[0 81 15]0116دككل 


(6/6/1432171 «منادع ناطنام 101 لعامععع2 :17/4/1432 لع جتمعم2]) 


ع .165[ 6150م 3567286 3237 (إع2ماءء6م<ه 1116[ ع0ندد 35 1028 35 106[ كصتهكا 260زمزدمء عمرمك .عوطم 
:5 256 06131160 ع5 102337 لاعخطة؟ روعع1162لع025» ل1دمع1 عتكناع ص نكتل عتكقط كستهىا 01 عتتمعء زم تولتلمط 

5 8125 02[01260© 116 12001128 01 35اع] طط كصتا 0عضزه زدمك ع5 غختامطة جمناعن1لمصصا أعترط ى ٠‏ 
صل عاعدط ع8ده10 ععدعأكلرء معط 01 1265م تتهئء 50222 01 هكد متمعل ناه نم1 :تولله)تمعع دم عتنننا عع صترمط كسصتوا 
.1 116 2010 ]57153861262ء 'تدع1ء 320 05176ع اع ممه 2 ع10110م 0غ كنا 311010 م1 تكامأمتط 

1138م ,1337:15م 35 لاعناذ دمتط17015 'تتعغطا) 0غ كصتهكا 0عطزه ندم عط 01 عع سقرم هعم عط وعكتيهانت ٠‏ 
طامط صذ #طتلتأطومهء له اتلتطة غقط #لامطد مغ 35 1اع17 35 5اعءءم35 12831 له عتاكتمعاعمضمء صذ طامط ..ع 
1177م عثتة دمخط17015 02157مناعى 015 لصة 01152601377 

2073238 عا ده تاعطاعط87 كصتها لعصزه زدمء عط زط 72260م210عم 5اعة لمع 51تزام 01 «متصتمه لدوء1 ع1 ٠‏ 
2 طذ 260ملمعم قصلعط 5اعة 13:516231م 07 تغط 01 عه تإلده ره ذه صطعطا 014 طامط 01 عقمغصه0د15ل0 ذه 
(عع02ع2ع1ع1م 25 لاع طندع) ععدعمع1ع1م 15[زة1 01 «متصتمه لمعع1 عط 01 صمندء تمك تمد بلمعسعطا تتام ممصم 
.5 8232131 عط عستلضمعء1 

85 11165ه كطذ/ا 060زه زد عط 01 223111386 عط 01 زع 2 مستائع202-16 0ه 7زعمستزوع1 عط وعكتيهانت ٠‏ 
.05 01 1683]665 35 2م23 1أ6) 01 دمتصتمه لدعع1 عط 5ع تمك 35 1اء17 35 200165ع1 تزه 123165 

صا لتقم لتتطا 2 اأكصتمع3 ذه 0067 عط اأكصتمع38 تغط عه 97 0ع اتسصتصدمء 5ئه3 لمستستت عط وعكتيهانت ٠‏ 
010162623157 01 (035535)) عالاتاطتناء قصتعط #عطازء -1مع62) لعالناوع؟ #والقدعم لدعزوتوقطم عط 015 غطعنا 
طتتنا 0116207 -دم7 عط كاصعع22م غقط) ملاعم لمعع1 عط اكتضمماء مغ 0206 صذ - كاسع سطكتصنام (مععطاج1) 
ع0 20052 معتمع 1م 02 ااتلهعء1 عط 01 «طمقدع 3 تضهماء 11115 اماعسطكتسمام 01 عم عط له غمعسطكتصمام 
.عع 15 غ1 11 الاعسسطائتسنام 

مم0 تاغطاه عطلا جه 1مع162] لماعصعء ممه عط 12665 زود5عع26 كصذهكا لعصذه زدم ع2 أكصتمع3 غع3 لمستسترن  ٠‏ 
0 02 ع5 01 ماستادمء 2 أكستدع3 لع ]نصحم عدلءعط عدستن 2 015 «متصتمه لمعع1 عط 01 ممندء تيمك كه 1اء82 كه 
.كملكا 

ل عط 35 11اع17 35 1216822660 تالت عع كقط عناذذ1 كتطا 01 5امعصيعاء 222061 عط ,عبرم ع1" 
.خأطتطعء كصته0ا لعصذه زدمء عط غمع2]1 عط 01 غخمععرء عط م0 لعمقعل تراموعك ععه 1معاعغطا موستمععمم كدهأممعستل 


تتكامة انلق 
2م21 (ملقة نا 1١‏ :من خا م فاه لالد 8 


20 2 2( 7 بدت ب 


66 28 عن 0 ارطلهكانفا 260 3 2 0 لواتداهاما) 


:18 203016 ان ج86 الاج رج غعنتذا 12933223 82/رجة 


. 


١‏ 08 قاطت قا ظائةا 23قاني ه08 جقظراعة تورقهن جقرق ةط 


9 - ج327 1527 8 0571715 8/808 ا 628 63/7 5 2288 09 . 
© - 057627 32 طن 5/6557 قن 3 ناج فض 9 9< زم د 


.89 


2ت 85509 :8ج2 6 ارق 8 طاجنغ, جف ة قا 6 516 


31+ 626700910 0320 هط و ج9016 24. 


بطق ق دع 0 016483507 8 وقخصه 6382333 كسفر مما 
جأفؤزت تراد تاجقظ #اجفة 36 جاءرمه 83785036835421 2 
6 ققنة ونج وقطا جه 636 ع6 ج391 كزية !08 70078 د د38 


69 ججمقرة نه ةر 822 . 


ل اهن كت 305 !لان 


د 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فإن من أبرز المجالات التي جاءت الشريعة المحكمة ببيان أحكامها وضوابطها: 
التعاملات المالية. فجاء النظام المالي الإسلامي بديعاً في تكوينه» قوياً في إحكامه 
راسخاً في مبادئه» يحقق العدالة» ويمنع الظلم» ويستند إلى قواعد محكمة يتحقق بها 
الخير والصلاح للمجتمعات الإسلامية» بل للبشرية جمعاء إن هي أخذت به. يقول 
سبحانه وتعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسللام دين”2. 

وتحتل الأعمال المصرفية اليوم أهمية كبرى مقارنة بغيرها من التعاملات المالية؛ 
ولذا كانت -جديرة بأن تخضفن لبا الأغخاك» والذراسات"الشرغية » لاسيما اما 'يتعلق 
بالاستثمارات المصرفية» حيث تصل البالغ المستثمرة من خلال الودائع المصرفية 
الاستثمارية إلى أرقام ضخمة جداء ففي أحدث تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي 
تجاوزت الودائع الاستثمارية في المصارف المحلية السعودية "١7‏ مليار ريال أي بنسبة 
تزيد عن72750 من إجمالي النقود المعروضة في المملكة - سواء في المصارف أم 
خارجها- البالغة تريليون وعشرة مليارات ريال'"؛ الأمر الذي يستدعي تجلية 
الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بهذا النوع من الودائع. 


0 يفف 06 1 ٠‏ 
525 قية 5218 87125 وم 321502337351658 و10 نا م. 


كك عق 
وسأتناول في هذه الدراسة بعون الله تعالى التأصيل الشرعي للأحكام المتعلقة 
بهذه الودائع» والجوانب التطبيقية لها بدراسة عينات من نماذج العقود المعمول بها في 
عدد من المصارف المحلية والإقليمية والدولية. 
تظهر أهمية الموضوع من عدة جوانب» منها: 
-١‏ أنه يعنى بدراسة إحدى أبرز الخدمات التي تقدمها المصارف» حيث 
أصبيحت ودائع المرابحة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع البنكية في منطقة الخليج 
العربي » وتتسابق البنوك -الإسلامية والتقليدية- لاستقطاب عملائها إلى هذا النوع 


من الودائع. 
-١‏ أنه يجمع بين التأصيل الشرعي لودائع المرابحة والتطبيق العملي لا يتم 
تنفيذه في البنوك عمليا. 


0-٠‏ أن ودائع المرابحة تعني أغلب فئات المجتمع من أفراد وشركات ؛ لكونها 
تلبي احتياجات الجميع في توفير وسائل ادخار ذات آجال مختلفة وبمبالغ مالية مناسبة 
لجميع الفئات. 

86 
لم أطلع على بحث سابق تحدث عن ودائع المرابحة بخصوصهاء وإنما وقفت على 
بعض القرارات والفتاوى الصادرة من عدد من البيئات الشرعية لبعض المصارف 
الإسلامية. والسبب في ذلك - والله أعلم- أن هذا النوع من الودائع حديث النشأة, 
حتى إن كثيراً من العملاء - لاسيما الأفراد - لم يعلموا به. وهناك مجموعة من 
الأبحاث والدراسات التي كتبت عن المعاملات المصرفية بشكل عام» وعن الودائع 
الاستثمارية والمرابحات المصرفية بشكل خاصء إلا أن الودائع الاستثمارية التي 


2 اهن كت 305 !لان 


تتحدث عنها هذه البحوث هي ودائع المضاربة وهي تختلف عن ودائع المرابحة. والمرابحة 
المصرفية التي تعرضت لها تلك البحوث هي تلك التي يكون فيها العميل متمولاً - 
مشترياً- » وهي إحدى صور بيوع التقسيط» بينما في ودائع المرابحة يكون البنك هو 
المتمول» فهي عكس الرابحة العادية وتختلف عنها في الغاية والشروط والتطبيقات. ومع 
ذلك فسيستفيد الباحث بإذن الله ثما كتبه الباحثون قبله عن الودائع المصرفية وعقود 
المرابحة» ومن تلك البحوث: 

-١‏ الودائع المصرفية» للدكتور حسن الأمين. 

-١‏ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الرزاق الميتي 

2-٠‏ بيع التقسيط» للدكتور سليمان التركي. 

4 - مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية» للدكتور صلاح الصاوي. 

ه- الأبحاث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عن بيع 
المرابحة للآمر بالشراء. 
106 ه01 

سيعتمد الباحث - بإذن الله - في كتابته للبحث على المنهج الوصفي بتصوير 
المسائل التي يراد بحثها ثم التحليل والتأصيل الشرعي لباء وسيلتزم بالمنهج العلمي 
المتبع في كتابة البحوث» ومن ذلك على سبيل الخصوص : 

-١‏ تصوير المسألة المراد بحثها وبيانها وفق الأنظمة والمعمول به في المصارف. 

-١‏ تكبيف المسألة المعاصرة على ما يناسبها من العقود المعروفة في الفقه 
الإسلامي إن كان لها نظير يمكن أن تلحق به. 

- 2 ذكر أقوال أهل العلم المعاصرين -إن وجدت- فيما يتعلق بالمسألة. 


5- ذكر أقوال أهل العلم المتقدمين في المسألة التي تخرج عليها المسألة 
المعاصرة» فإن كانت المسألة محل إجماع فأوثقه» وإن كانت محل خلاف فأحرر نحل 
الخلاف في المسألة» ثم أبين الأقوال موثقة مقتصراً على المذاهب الأربعة ومذهب 
الظاهريةة ومؤيدا كل قول بأذلئة+ وماايرد عليها من مناقشات: 

- الترجيح بين الأقوال مع ذكر سبب الترجيح. 

1- الالتزام في الترجيح على أن يكون وفق ما تدل عليه الأدلة الشرعية 
المعتبرة مع التجرد عن التقليد أو تبني أحكام مجردة عما يؤيدها. 

10- الرجوع إلى المصادر المعتمدة سواء فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية أم ما 
يتعلق بالأنظمة المعمول بها. 

4- ترقيم الآيات وبيان سورها وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها 
الأصلية. 

4- إجراء الدراسة التطبيقية على ماذج معتمدة من عقود المصارف المختارة. 

-٠‏ ختم البحث بفهرسين: للمراجع » وللوضوعات البحث. 
3ه 

تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتة » وذلك على النحو الآتي : 

3: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة 
ومنهج الباحث وخطة البحث. 
© ني التعريف بالودائع المصرفية وبودائع المرابحة وصورها 
20115 694 : تكييف ودائع الاستثمار المباشر وحكمها. 
المطلب الأول : تكييفها الشرعي. 


جين بتع و31 إقظانا 


المطلب الثاني : حكمها الشرعي. 
28015 . تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار وحكمها. 
المطلب الأول: تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار. 
المطلب الثاني : حكم ودائع الوكالة في الاستثمار. 
15 03501: الأحكام المتعلقة بودائع المرابحة. وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القبض في ودائع المرابحة. 
المطلب الثاني : كيفية احتساب الأرباح وقسمتها. 
المطلب الثالث : الاسترداد والتخارج. 
المطلب الرابع : التحوط في ودائع المرابحة. 
المطلب الخامس : بيع السلعة على المورد أو وكيله أو ضامنه. 
255 6ه وفيه مبحثان : 
نا 301 0 دراسة أسواق السلع الدولية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: سوق لندن للمعادن. 
المطلب الثاني : بورصة السلع الماليزية. 
8 /ا209: دراسة تطبيقية لبعض عقود ودائع المرابحة. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: البنك الأول ( بنك إسلامي محلي) 
المطلب الثاني : البنك الثاني ( نافذة إسلامية لبنك محلي) 
المطلب الثالث : البنك الثالث (بنك خليجي) 
المطلب الرابع : البنك الرابع ( بنك دولي) 
3 وتشتمل على أهم النتائج 
أسال الله أن يجنبنا الزلل وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل. 


02 مق 5666 00 
© 
وفيه مبحثان : 
.: جمع وديعة. وهي في اللغة : ما يحفظه الإنسان عند غيره””". 
عم - بكسر الراء - على وزن مفعل : مكان الصرف» جاء في المعجم 
الوسيط: ((المصرف : الانصراف ومكان الصرف» ومنه سمي البنك مصرفاً))”2. وفي 
المعجم الاقتصادي؟ ((المصرف - البنك- : مؤمسة مالية تقوم بأعمال الإقراض 
والاقتراض» وبإصدار الكمبيالات» وبالائتمان على الأموال والودائع والممتلكات 
الثمينة وبتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك)) '*. 
22 008: هي البالغ المدفوعة للمصرف لغرض حفظها أو 
استثمارها” . 
وتعد الودائع المصرفية أكبر الموارد المالية التي تمول بها المصارف عملياتها 
المختلفة إذ تصل نسبتها - عادة- إلى إجمالي الموارد الأخرى من رأسمال 
واحتياطيات وغيرها من حقوق الملكية إلى ما يقارب 7285 من إجمالي قيمة المركز 


المالى للمصرف”". 


9ق 7م68 شه تتامو ( ). 

-  .) 5336 ©1870 داقو‎ 
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عل اين بتع و3 :ةنا 


تتوفبتتة رمق .0 

©- قجخدة كا وهي : ((المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد 
أن تكون حاضرة التداول» والسحب منها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب» 
ودون توقف على إخطار سابق من أي نوع))”'' ولا يقصد بهذه الودائع الاستثمار» 
وإنما هي لغرض الحفظ» ولاستعمالها كأداة لتسوية الالتزامات عن طريق استعمال 
الشيكات أو أوامر النقل المصرفي ””". 

- 694523 8439:3): وهي المبالغ المودعة لدى المصرف لغرض 

استثمارهاء ولا يحق للمودع سحبها أو سحب جزء منها قبل تاريخ متفق عليه» 
ويحصل المودع على عائد ( فائدة أو ربح) بصفة دورية أو في نهاية مدة الإيداع”"'". 

والغالب تسمية هذه الودائع في المصارف الإسلامية بالودائع الاستثمارية» بينما 
في المصارف التقليدية يغلب تسميتها بالودائع الآجلة» والمقصود منهما واحدء وهو 
الاستثمار إلا أنهما يختلفان في طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل» ففي المصارف 
الإسلامية تكون العلاقة مبنية على المضاربة أو المرابحة» بينما في المصارف التقليدية 
تكون العلاقة مبنية على القرض بفائدة”"". 


(52736 09 27808752 انان . 
ع بو مي 601 . 
2) 2 جقط 8008م ذا . 


0 1 طلا جر :205 505 د 1 تخالاتوق/روة تا 
المع امي ع ا 66 
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8 1آا00آظظ 5 عن © امدقم 81/0 . 


وفي الودائع الاستثمارية لابد من توافر عنصرين؛ الأول:المبلغ» فتشترط 
المصارف ألا يقل المبلغ المودع عن حد معين» وقد يتدرج معدل العائد في التصاعد 
كلما زاد المبلغ المودع 0 والثاني: الزمن» فيمنع المودع من سحب وديعته أو بعضها 
قبل مضي فترة معينة من الإيداع"'''. 

0- تعخدة خفة 39د ©0): وهي المبالغ المودعة لدى المصرف 
وتكون قابلة للسحب عند الطلب» ويحصل المودع على عائد عن فترة الإيداع '*''.وفي 
العادة يحتسب العائد على أدنى رصيد تم الاحتفاظ به خلال الفترة. 

وهذه الودائع ذات طبيعة مزدوجة» فهي تشترك مع الحسابات الجارية في إمكان 
السحب منها في أي وقت» ومع الحسابات الاستثمارية فيما تفرضه المصارف من 
عوائد على المبالغ المدخرة» إلا أن هذه العوائد أقل بكثير من تلك التي على الودائع 
الاستثمارية” "© 

ونلقالة هن 11 52 

المقصود بودائع المرابحة: المبالغ المودعة لدى المصرف لغرض استثمارها في عقود 
مرابحة فقط. 


ا قد 4< 4 هه يك 
5 5 


عماق3: مفاعلة من الربح» وهو: النماء في التجر. 


5600 امبو 20 لوطا ج7858 [5866 027. 
لك لقفيق 46586 طافجنج6 06 0012580835111 دل. 


1 6 2 5 27 قر 5 ف يفن6بة 0 1 تي 25 م 
ل 


لكك اجن يقل 3:15 /63آنا 


يقال: نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليست 
على بابها ؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع » فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد» 
كسافر» وعافاه الله”""". 

ه09 #86/913332ا: بيع مل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوه 29 

والمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة ؛ ذلك أن البيع ينعقد شرعاً بالنظر إلى طريقة 
تحديد ثمنه بأسلوبين : 

الأول: بيع المساومة» وهو بيع السلعة بثمن متفق عليه دون النظر إلى ثمنها 
الأول الذي اشتراها به البائع. 

والثاني : بيع الأمانة» وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع » ومن ثم يطلب 
منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه» حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقاً لتلكم 
التكلفة. فإذا باع المبيع بأقل من تكلفته سمي البيع وضيعة أو حطيطة» وإن باعه بمثل 
التكلفة سمي تولية» وإن باعه بأزيد من التكلفة سمي مرابحة. 

وبيع المرابحة حكي فيه خلاف يسير ”""'؛ إلا أن عامة أهل العلم على جوازه؛ 
بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك”'"'. ولم يزل المسلمون يتعاملون به في مختلف 
الأعصار والأمصار من غير نكيرء فصح الاتفاق حكماً على الجواز» وطرداً للقاعدة 
الشرعية : أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع ''". 


6006 رهق ة 6/6طفتقفمة» 886351 و38 ت3ل. 


ضنيت ذهارت مادق + قدكة ++ 8ت. 

م ل 2-12 
تلتق مجه 6 متاق + اتقه. 

256 نا المققة 468/005 يت 30 058/0533. 


ج6362 2قجقة هق مله 


وبيع المكايسة (المساومة) أحب إلى أهل العلم من بيع المرابحة ؛ لأن البائع في 
المرابحة مؤتمن» وقد لا يتيسر له دائماً ضبط المصروفات التي بذلت في الحصول على 
ل ل ا 
الإمام أحمد: والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة» قال: " وذلك لأن ,ب بيع المرابحة 
تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال..ولا يؤمن هوى النفس 
في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى”'". 

وفي المقدمات الممهدات: "البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن 
عندهه ”27 . 
وتتم عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين : 
الأولى: المرابحة البسيطة» كالتي سبق شرحها عند الفقهاء. وهذه الطريقة قليلة 
التطبيق ؛ لأنها تفترض أن البائع في حوزته السلعة حل البيع قبل طلب المشتري لبا. 
وهذا قليل. 

والثانية: أن يطلب راغب في سلعة من غيره شراء سلعة ويعده بشرائها بالأجل 
بربح معلوم بعد تملكه لبا.وهي المعروفة ب ((المرابحة للآمر بالشراء)) *" أو ((المرابحة 
المركبة)) *". وقد ذهب جمهور المعاصرين إلى جوازها بشرط أن يتملك البائع السلعة 
ويقبضها قبل بيعها وألا يكون بينهما مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسلعة .وقد 


قمعت نونذل. 
5ه محيقة ن لذلا و #تغجد 08 . 
0تلوفة فقن طمنو 5 60338 1نتل. 
2 ا 
(89)63 :595086863532 فها (غه خ0 ك9 349105 0 رقوففطج2/ جتبقان0 .زم 
ع أقذا عنام 0036 زف مه خزة قا 7 نمع ووظا 3 
لمهم نقمة :80,8236 9134 اط2. 
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أشار إلى نظير هذه المعاملة عدد من الفقهاء المتقدمين» ونصوا على جوازها بالشروط 
البننا 77 

وتما سبق يتبين أن ودائع المرابحة تندرج ضمن الودائع الاستثمارية في المصارف 
الإسلامية» ذلك أن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية على نوعين: 

الأول: ودائع المضاربة» وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بين المصرف 
والعميل المودع هو عقد المضاربة”"', ويستحق العميل ( رب المال) حصة من أرباح 
الودائع » وللمصرف حصة منها بصفته مضارباً. 

والثاني : ودائع المرابحة » وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بين المصرف والمودع 
هو عقد المرابحة» أو يكون المصرف وكيلاً عن المودع في ذلك» والربح الناتج عن هذه 
المرابحات يستحقه العميل كاملاء وقد يكون للمصرف أجر على الوكالة في حال البيع 
على طرف ثالث. 

من خلال استعراض ما يجري عليه العمل في المصارف الإسلامية فإن ودائع 
المرابحة على نوعين : 

35 ون: جق2ة :1756359 2 : وفي هذا النوع من الودائع يوكل العميل 
المصرف في شراء سلعة نقداً ثم يبيعها العميل على المصرف بالأجل بربح معلوم. 


5 فرق قتددة وخاتقا ةق :ادع خناعناننا ج15 رمه 
/6/0. 

(61 د يوون ولمهحة عه ل مريط شه كرا ها طةقع 5783032 هل 
© 'تمتلاب 2)8185 02520 لمقهدد ءننا. 


ج6362 2قاجقة هق عله 


وسميت بودائع الاستثمار المباشر لأن العميل يستثمر المال مباشرة مع المصرف 
دون وساطة طرف ثالث. 

والعميل في هذه الودائع هو الممول» فلديه السيولة النقدية التي يريد استثمارها 
في عقود بيع آجلة تحقق له ربحاً آجلاًء بينما المصرف هو المتمول» فهو بحاجة إلى 
السيولة» ولذا فهو يشتري السلع من العميل بالأجل ثم يبيعها نقداء فالعملية تتضمن 
ترون بعكسا: ولذا يطلق على هذا النوع من الودائع: التورق العكسي» أو المرابحة 
العكسية ؛ لأن المعتاد أن يكون العميل هو الذي بحاجة إلى النقد بينما الأمر هنا على 
عكس ذلك. 

وتتم عمليات الاستثمار المباشر وفق الخطوات الآنية”"" : 

-١‏ يوكل العميل المصرف في شراء سلعة له - أي للعميل- قدا وده 
صفات السلعة في نموذج معد لتلك العمليات» على أن يتم خصم ثمنها النقدي من 
حساب العميل المودع لدى المصرف. 

؟- يعد المصرف العميل بشراء السلع منه بالأجل بربح معلوم بعد تملك 
العميل لباء أي بعد تنفيذ المصرف عقد الشراء الذي وكل به. 

“-2 يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين» وفي العادة تكون من 
السلع الدولية من سوق لندن للمعادن» أو من غيره من الأسواق الدولية. 


1/689 علصدظ 13/18 102 عتنااء تاك للقطه طه 8/1 له مره 


غ213216 لمعمقصتط عنسهاك1 ل[مدمنامصمعام1 سوعط امعمععيعم 6 51و11 مور 1 6 068 


ل 5 
6ج مماة 5. 
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01> يبلغ المصرف العميل بشراء السلعة لصالحه» ومن ثم يقوم العميل ببيع 
السلعة على المصرف بالأجل» بالربح المحدد في الوعد السابق. 
9- وبعد تملك المصرف للسلعة يبيعها نقداً على مورد آخر غير الذي اشتراها 


0 - يودع المصرف الثمن الآجل الذي اشترى به السلعة من العميل عند 
حلول الأجل المتفق عليه. 

والمبالغ التي تتم بها عمليات المرابحة في هذه الودائع مضمونة على المصرف ؛ 
ولذا تظهر ضمن المطلوبات على المصرف في مركزه المالي. 

8 +28: 99323 483898232: وف هذا النوع من الودائع يوكل 
العميل المصرف في شراء سلعة نقداً ثم يوكله في ببعها على طرف ثالث بالأجل””*. 

والربح المستحق في عمليات المرابحة يكون للعميل» وعدن اشيرق كرا 
مقابل قيامه بأعمال الوكالة» ويكون الأجر بنسبة من قيمة المرابحة التي يتم تنفيذها. 

وتتم عمليات الوكالة في الاستثمار وفق الخطوات الآتية : 

-١‏ يوكل العميل المصرف في شراء سلعة له - أي للعميل- قدام وقد 
صفات السلعة في نموذج معد لتلك العمليات» على أن يتم خصم ثمنها النقدي من 
حساب العميل المودع لدى المصرف. 

2-١‏ يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين» وفي العادة تكون من 
السلع الدولية من سوق لندن للمعادن» أو من غيره من الأسواق الدولية. 


نذا/”/ © زقجق غة :1ن 60/32 تج3ة/38 تزاهرا قن) 5/ جا :18 2 
لط 8/53 ١/:030:©:282‏ (جز :101 ج0138 81850/62ج +. 


“-0 يبلغ المصرف العميل بشراء السلعة لصالحهء ومن ثم يقوم العميل 
بتوكيل المصرف ببيع السلعة على طرف ثالث بالأجل بربح محدد. 

5- يتوكل المصرف عن العميل في تحصيل ثمن المراحة عند حلوله ومن ثم 
يودعه في حساب العميل. 

0- يستحق المصرف مقابل قيامه بأعمال الوكالة نسبة من قيمة المرابحة. 

ومن الواضح أن المبالغ في هذا النوع غير مضمونة على المصرف ؛ وإنما على 
الطرف الثالث ولذا لا يظهر مبلغ الوديعة ضمن المركز المالي للمصرف؛ ولذا فإن 
معظم المودعين يرغبون في النوع الأول ؛ لكون دين المرابحة مضموناً على المصرف. 


5 - 76 42 2 |" ب 5 .0 

وفيه مبحثان : 
2 ع 0 ١‏ م م عرد 
4 ا 

وفيه مطلبان: 

يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على وكالة ومرابحة وتورق. وبيان ذلك 
كالآتي : : 

3:80 : فالعميل يوكل المصرف ابتداءً في شراء السلعة لصالحهء أي 

لصالح العمل 'والوكالة بالقيراة: ججائرة اكترعا باتفاق. الفقواة "+ لقرك الله تعا: 


مل مس لريى هكس م 


كاسما لمَرَحكْم بوَرِقِكُم هذ إِلَ الْمَبئَة فسَظر يآ أرَّكُ طَعَامًا ملأَيِحكُم برزق 


تحات ةف اعتشاتوظه + رعقءتت جفتقرة آنقكة 7056ه/ تنا 
0-9 035 انل . 
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مَنَهُ *"". فهذه الآية دليل على جواز الوكالة بالشراء وصحتها''". ومن السنة ما 
روى عروة البارقى - رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا 
ليشتري له شاة فاشتري لدنيه شاتين قباع إتعذاهمايذينان وجاءه يذينان وشنأة فدذعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. *" 


85 سم حم _ عد 


لك اة: إذ إن بيع العميل السلعة للمصرف بالأجل من قبيل بيع المرابحة ؛ 
لأنه يبيعها برأسمالها الذي اشتريت به» وهو تكلفة الشراء» وربح معلوم» وهذا هو 
عققد المرابحة ؛ إلا أن المرابحة هنا هي من النوع الثاني الذي سبق بيانه وهو المرابحة للآمر 
بالشراء ؛ لأن المصرف يعد العميل بشرائها منه قبل أن يتملكها العميل. 

5: 306: بيع المصرف للسلعة في السوق على طرف ثالث يعد تورقاً. 
والمستورق هنا هو المصرف ؛ لأن المبلغ النقدي الذي تباع به السلعة مستحق له وليس 
للعميل. 

والتورق الذي تجريه المصارف نوعان: 

الأول: التورق البسيط؛ وهو المعروف عند الفقهاء المتقدمين» وصورته: أن 
يشتري من يحتاج إلى نقد سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع نقدء من دون أن 
يكون هناك توكيل من المشتري (المستورق) للبائع (الممول) ببيع السلعة على الطرف 
الثالث. وهذا النوع من التورق فيه خلاف معروف بين الفقهاء المتقدمين”””": وليس هذا 


نا و16 تق (ذ). 

غ2 وترقة لاعن لقن . 520 

نذا ناقةده 806 ( ها فقافينا/ جد ة (قتجكها غدتنا ) ف قة ( 9 فقلام نهذ 

مضق هققع 530 5 +اقاغهد ناققاة زإخاقتا ندرقه | تام 980 ) 
200 356080 ذل 55895315617 بكلاط. 


حي 34 


موضع بسط هذا الخلاف» وجمهور العلماء المعاصرين على الجواز» وبه صدر قرار 
مجمع الفقه الإسلامي" "؛ وهو الأظهر إذا تحققت شروطه؛ ومنها أن يكون البيع بعد 
تملك السلعة وقبضهاء وأن تباع على غير البائع الأول. 

والثاني: التورق المنظم» وفيه يتم توكيل المصرف في شراء السلعة كما في 
التورق المصرفي العكسي» أو في بيعها كما في التورق المصرفي التمويلي» وهذا النوع فيه 
خلاف كبير ستأتي الإشارة إليه في المطلب التالي. والتورق في ودائع الاستثمار المباشر 
خوي عدا ادوع 1 

اختلف الباحثون المعاصرون في حكم ودائع الاستثمار المباشر على قولين: 

القول الأول: جواز ودائع الاستثمار المباشر إذا تم العقد على سلع معينة وتحقق 
فيها الملك قبل البيع؛ على أن يتولى العميل بيع السلع على المصرف بنفسه؛ بحيث لا 
يتولى المصرف طرفي العقد. 

وتمن أخذ بهذا القول المجلس الشرعي لهيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية 
الإسلامية؛ والمجلس الشرعي للسوق الالية الإسلامية» وعدد من البيئات الشرعية 
للمصارف الإسلامية”"". 

وحجة هذا القول: أن العقد مستوفهٍ لشروطه وأركانه؛ والملك فيه حقيقي 
وليس صورياًء وكل من الوكالة والمرابحة والتورق التي تتكون منها العمليات في هذه 


اسيم ادم 


67س رفقلعوة 24 7ق 3520م قتا 6قهاح ومن ؛غ دنا 
لوع8/ 5 اعن. 

ا وس 3 ِ 60 04 6 7 6 (١‏ 6 ُ نان ١‏ 68 : 1 0 3 901 1 
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الودائع من العقود الجائزة شرعاً؛ عملاً بالقاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات 
الحل والإباحة. 

القول الثاني : تحريم ودائع الاستثمار المباشرء وهي نوع من التورق المنظم ؛ إذ 
لا فرق بين أن يكون المستورق هو العميل - كما في التورق المنظم العادي- أو 
المصرف - كما في التورق المنظم العكسي. 

ومن أخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي”", ومجمع الفقه الإسلامي 
برابطة العالم الإسلامي'' وعدد من العلماء المعاصرين””. 

ومستندات القائلين بالتحريم ما يلي" : 

-١‏ أن التزام المصرف بالشراء - وهو الوكيل عن العميل - يعد حيلة على 
الرباء إذ المتأمل في حقيقة المعاملة لا يراوده الشك في أن المقصود منها مبادلة نقد حاضر 
بنقد أجل أكثر منه. 

7- ولأن العميل يبيع ما لا يملك ؛ إذ يتم العقد - سواء في التورق المنظم أو 
في التورق العكسي على سلع موصوفة في الذمة غير معينة. 

*- ولأن واقع هذه المعاملة أن السلعة الواحدة تباع على جهات متعددة في 
وقت واحد؛ لأن المورد يعلم أن المستثمر لا غرض له في السلعة» فملكية المستثمر 
للسلعة صورية وليست حقيقية. 

5- أن المعاملة تعد من بيوع العينة. 


طون دق ةيوق سبق 3/6 

كااجقة عجر ققتمة مقر متمد (0/ عن / قله اها. 
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ويمكن أن يناقش بأن هذه المعاملة تختلف عن العينة» ففي العينة تباع السلعة 
على البائع الآول» بينما هنا تباع على غير من اشتريت منه. 

ه- ولأن الغرض من المعاملة هو التمويل النقدي» والسلعة ليست مقصودة 

ويناقش بأن هذا يرد على التورق البسيط الذي أجازه جمهور الفقهاء فإن 
غرطل المستورق مه هو النقك ولبين السلعة: 

:. 3683 

الذي يترجح للباحث أن ودائع الاستثمار المباشر لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى: أن يكون هناك ترتيب بين الطرفين على أن يبيع العميل السلع 
التي تشترى له على المصرف» والتزام من قبل المصرف ( الوكيل في الشراء) نصاً أو 
عرفاً بشرائهاء فالعقد في هذه الحال حرم ؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا؛ فإن حقيقة 
المعاملة مبادلة نقد حاضر بنقد آجل مع الزيادة. 

والحال الثانية: أن يوكل العميل المصرف في شراء السلعة نقداً ثم بعد تملكه 
وقبضه لبا يكون له الاختيار في الاحتفاظ بها أو بيعها على غير المصرف أو بيعها على 
المصرف» فيختار بنفسه البيع على المصرف من دون ترتيبات سابقة لذلك ولا التزام 
من المصرف بالشراء بالأجل» فلا يظهر في هذه الحال محظور شرعي. 

ويجب في هذه الحال التحقق من الضوابط الآتية : 

-١‏ أن يكون بمقدور العميل التصرف في السلعة بأخذها أو بيعها من غير 
طريق المصرف أو غير ذلك من أنواع التصرفات؛ بحيث لا يكون مجبراً على بيعها على 
المصرف. 


200 الت 2ت جل !0258 


؟- أن تكون السلعة خلال فترة تملك العميل لبا من ضمانه ؛ لا من ضمان 
المصرف ؛ للا يدخل في أنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ربح ما لم 


"ك) 


“- أن يكون في سلع معينة» لا موصوفة في الذمة ؛ لأن الموصوف في الذمة 
غير المقبوض لا يجوز بيعه بالأجل ؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ؛ وقد ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ)) ”".والحديث وإن كان ضعيفاً 
إلا أنه حكي الإجماع على معناه. 

- ألا يتصرف مشتري السلعة فيها بالبيع إلا بعد تملكه لها وقبضها القبض 
المعتبر شرعاً. ويلحق بالبيع في المنع: المواعدة الملزمة للطرفين إذ لا يجوز أن يكون ثم 
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مواعدة ملزمة على إجراء العقد قبل الملك ؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم البيع. وهذا ما 
أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في المواعدة في المرابحة. ونص القرار: "المواعدة - 
وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما 
أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوزء لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة 
تشبه البيع نفسهء حيث يشترط حينئلٍ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك 
مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده”00”.6. 

مو ألا تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه ؛ لثلا يدخل في بيع 
العينة. 

1- أن يتولى العميل بنفسه بيع السلعة على المصرف بحيث لا يتولى المصرف 
رق الجن عن المتوزر ةف العفن. 

فإذا اختل أي من الضوابط السابقة فهو من التورق الممنوع. 

وعند التأمل فإن الضابط الأول هو حجر الزاوية في هذه المسألة» فبالنظر في 
تطبيقات الاستثمار المباشر في المصارف الإسلامية نجد أن العميل الذي تشترى له 
السلعة ليس أمامه إلا خيار واحد وهو أن يبيعها على المصرف ولو رغب في الاحتفاظ 
بها أو نقلها إلى غير المصرف أو بيعها على غير المصرف لا تمكن؛ بل في الأعم الأغلب 
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تتم هذه المرابحات على سلع دولية يتعذر فيها التسليم الفعلي» مما يؤكد الجزم بأن 
ملكية العميل لتلك السلع ملكية صورية لا حقيقة لبا إلا في الورق الذي كتبت فيه 
العقود. 

وعلى هذا متى كان هناك سوق مفتوحة يتمكن العميل من أن يشتري سلعة 
نقدا بنفسه أو بتوكيل غيره» ثم بعد شرائه وقبضه لبا كان له الاختيار بين الاحتفاظ بها 
أو أن يبيعها على من يشاء من المشترين في السوق فاختار بيعها على المصرف لكونه 
أفضل عرض حصل عليه فلا يظهر ما يمنع من ذلك شرعاء ومثل ذلك في التورق 
التمويلي حيث يشتري العميل السلعة بالأجل ويقبضها ثم يكون له الاختيار في 
التصرف فيها فيختار توكيل المصرف الذي اشتراها منه بدون ترتيبات سابقة أو وعد أو 
مواعدة بذلك فلا يظهر في هذا التوكيل محظور شرعي » ولا يتعارض مع ما ذكره 
الفقهاء في التورق» بل ورد في فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي 
العام الأسبق للمملكة العربية السعودية ما يدل على الجوازء حيث سئل - رحمه 
الله- عن رجل اشترى من تاجر سلعة بالأجل يريد التورق ووكله ببيعها في الحراج 
وقبض الثمن نيابة عنه فأجاز ذلك”. 

وباستعراض تطبيقات ودائع الاستثمار المباشر قْ المصارف الإسلامية فإن 
معظمها - مع الأسفء باستثناء بعض البنوك الإسلامية الرصينة - تندرج تحت 
الحالة الأولى» حيث يكون هناك وعد ملزم من المصرف بشراء السلعة من العميل» 
وليس أمام العميل خيار إلا ببيعها على المصرف؛ بل تشترط بعض المصارف أن لبا 
الحق في بيع السلع المشتراة لصاح العميل إذا تأخر العميل في تنفيذ البيع ؛ وتعتبر ذلك 
من باب تصرف الفضولي» وهذا إلى التمويل الربوي أقرب منه إلى التمويل الإسلامي. 


(08) 9و عطقن لق ١7‏ 1 -ومة !-علتق. 


يا ((2/80 210 ج8223 32 :039 جو 

وفيه مطلبان: 

ويلق/ة هن 210 ج8223 32 2939 

يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة. وبيان ذلك 
كالآتي : 

قدحعة: فالعميل يوكل المصرف ابتداءً في شراء سلعة نقداًء ثم بعد تملكها 
يوكله في بيعها بالأآجل على طرف ثالث. فالمصرف هنا وكيل بأجرء والأجر الممتحق 
لش فسية هه قط الوا 

والوكالة وإن كان الأصل فيها أنها من عقود الإرفاق» إلا أن الوكيل لو اشترط 
عوضاً فإن هذا الشرط صحيح وملزم. قال في القوانين الفقهية: ((تجوز الوكالة بأجرة 
وبغير أجرة» فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات» وإن كانت بغير أجرة فهو 
معروف من الوكيل)) . 

وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى- : ((ويجوز التوكيل بجعل وبغير 
جعل)): ثم استدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقتبض 
الصدقات» ويجعل لهم عِمالة؛ ولبذا قال له ابنا عمه : لو بعثتنا على هذه الصدقات 
فنؤدي إليك ما يؤدي الناس» ونصيب ما يصيبه الناس ؟)) © قال: ((فإن كانت 


جحل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه؛ 


0052508 ا :285عه 35/5 :/15258 95د 9مة 08 26 
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كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه؛ فمتى سلمه إلى الموكل معمولاً فله الأجر»ء وإن 
كان الخياط في دار الموكل» فكلما عمل شيئاً وقع مقبوضاً وإن وكل في بيع أو شراء أو 
حج استحق الأجر إذا عمله وإن لم يقبض الثمن في البيع)) ”". 

وفي مجلة الأحكام العدلية : ((إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل 
فيستحقهاء و إن لم تشترط و لم يكن الوكيل من يخدم بالأجرة فيكون متبرعاً وليس 
له المطالبة بالأجر)) ”. 

والوكالة إذا كانت بعوض فإما أن يكون هذا العوض أجراً فتأخذ حكم 
الإجارات» وإما أن يكون جعلاً فلها حكم الجعالات. ويبين في شرح الخرشي صورة 
الإجارة والجعالة في العقد بقوله: ((وصورة الإجارة أن يوكله على عمل بأجرة 
معلومة» كقوله: وكلتك على تقاضي ديني من فلان وقدره كذاء وصورة الجعالة أن 
يقول: وكلتك على مالي من الدين من غير تعيين قدره» أو يعين له قدره ولكن لا 
يعين له من هو عليه.. وليس المراد أنها وقعت بلفظ الإجارة أو الجعالة» وإنما المراد أنه 
عين فيها الزمن أو العمل إذا وقعت بأجره))7”. 

والأقوت' فق عنورة الوكالة 3 اللاستعمان آنا العول:فنها يقد اجر لا جملا ؛ 
لأن العمل والمبلغ معلومان» فهي من قبيل الإجارة لا الجعالة. وعلى هذا فيشترط في 
العقد شروط الإجارة من حيث العلم بالأجرة والمنفعة المتعاقد عليهاء ويكون العقد 
لذوما :ولو كاك يتتسل نر كالة: 


قدق وغ تاج : شمقه1 عطتقم1 +1860 0 هها. 
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363 لشاف اننا فن] الو سمه رفظ الؤكالة وشوظ فيا أ جراء كول تير 
وكالة جائزة تغليباً للصيغة ؟ أم إجارة لازمة تغليباً للمعنى ؟ قال في فتح العزيز: ((إذا 
شرط فيها - أي الوكالة - جعلاً معلوماً واجتمع شرائط الإجارة» وعقدا العقد بصيغة 
الإجارة فهو لازم» وإن عقدا بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ 
العقود أو بمعانيها)) '"”. 

ان ق: :المصرف يبيع السلعة نيابة عن العميل إلى طرف ثالث بالأجل 
بربح معلوم» والبيع هنا من قبيل بيع المرابحة ؛ لأنه بيع برأس المال - وهو تكلفة 
الشراءة .وري بعلوم. 1 1 

8/808 2: زذا .ا ج22 تج9 32 :0635 

لا يظهر في وديعة الوكالة في الاستثمار محظور شرعي ؛ إذ لا يشتمل العقد في 
إطاره العام على تورق منظم أو على عينة ؛ لأن البيع يكون على غير المصرف ؛ ولا 
خلاف بين أهل العلم على جواز أن يتوكل الشخص عن غيره في شراء سلعة ثم بيعها. 
يدل على ذلك حديث عروة البارقي السابق فإنه توكل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في شراء الأضحية ثم باعها نيابة عنه» وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

وكون أجرة الوكيل بنسبة من مبلغ المرابحة لا محظور فيه ؛ لأن هذه النسبة تؤول 
إلى العلم» وقد جوز كثير من أهل العلم نظائر لبذه المسألة يكون فيها الأجر بنسبة من 
مبلغ يؤول إلى العلم. 


ماج ةة نت ةق أن قنق/ خإعقشلة 3جازتاق قلاقةج1ة م . 
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قال في البهجة شرح التحفة: ((ومن هذا - أي ما يعفى فيه عن تسمية الأجر في 
الإجارة- : اعمل على دابتي فماحصل فلك نصفه.. وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال 
بود عفر الف لم07 

وق للف 1( وهو ناسنا ع سبارا ١‏ وعرزة على ماسو وان عن 
العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح أيضاً)) 9. 

ونقل ابن قدامة - رحمه الله- صوراً متعددة يصح فيها أن يكون أجر العامل 
جزءً مشاعاً مما ينتج من عمله» كما لو دفع دابته لرجل ليعمل فيها وما يرزق الله بينهما 
نصفين أو أثلاثاء أو دفع ثوبه بالثلث والربع» أو أعطى فرسه على النصف من 
الغنيمة» ث#©: ((وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه مثل هذا بالمزارعة. وهذا 
يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة 
ولا إلى الإجارة)) *". 

وجوز فقهاء المالكية المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه كالربع مثلآء وأن 
00م نه اس تزرعن ونا حمنوت للك مرق امن ع قي باعص 

وبناء على ما سبق؛ فيجوز الدخول في عقد وديعة الوكالة في الاستثمار 
بالضوابط الآتية: 

-١‏ أن يكون العقد في سلع معينة» ويمكن التحقق من هذا الضابط في 
السلع الدولية بالحصول على الرقم التسلسلي (:؟اصداه 56:131) للسلعة» وأما 


78520 هدق نه . 

(لطاق +06 . 

59 1و . 
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الموصوف في الذمة فلا يحوز أن يكون محلا للعقد هنا إلا بعد قبضه وتعينه ؛ لأنه 
يباع بثمن آجل» فإذا بيع وهو موصوف غير معين مؤجلاً فيدخل في بيع الدين 
بالديت 7 

ا ألا تباع السلعة إلا بعد تملك العميل لها وقبضها القبض المعتبر شرعاً» 
ويعد قبض المصرف نيابة عنه كافياً في ذلك ؛ لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل. 
ويلحق بالبيع في المنع : المواعدة الملزمة للطرفين إذ لا يجوز أن يكون ثم مواعدة ملزمة 
بين المصرف والمشتري الثاني على إجراء العقد قبل الملك ؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم 
البيع 79 . 

“- ألا تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه ؛ تجنباً للعينة ا حرمة 
:- 

5- أن يكون بمقدور العميل التصرف في السلعة بأخذها أو بيعها من غير 
طريق المصرف أو غير ذلك من أنواع التصرفات» بحيث لا يكون جبراً على توكيل 
المصرف ببيعها. 
5يه ابقة 0 ودار ري ا 

قناقلة هن عه 8 2 5 3ق 

تقدم معنا أن من ضوابط صحة ودائع المرابحة بنوعيها - ودائع الاستثمار المباشر 
وودائع الوكالة في الاستثمار- أن يقبض العميل السلعة قبل بيعها مرابحة على 


كعاكراة فوطق تناو رقا ر0©, 1 قاقد خمقجة نوتلاج3 386 
/8 :5501705 اماققع لخاد 87 )/مها. 

(68) إقوةة امد 3هتمة«0قلو6 4 غه -06 88و98 _ 1 

18205 أ درن تهجو جقوع63 عاأفورط 12[ قكة وزاعز © تومه 
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المصرف» والقبض جاء على لسان الشارع مطلقاً من غير تقييد لا في الشرع ولا في 
اللغة» ولذا نص عامة الفقهاء على أن المرجع في تحديده إلى العرف» فما تعارف الناس 
علن لاقع ار فك لزره وو 13 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : ((القبض مرجعه إلى عرف 
الناس حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع)) ”'". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- : ((ونعرف أن القبض من 
الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات» فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار 
القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع فيه إلى المتعارف)) ''". 

ولا خلاف بين أهل العلم على أن المبيع إذا كان طعاماً فلا يجوز بيعه قبل 
قبضه””'؛ وأما غير الطعام فاختلفوا فيه على أربعة أقوال: 

القول الأول: المنع من بيع المبيع قبل قبضه مطلقاًء عقاراً كان أو منقولاً. وهذا 
مذهب الشافعية 7", 

ومن أدلتهم ما روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) ". 
وهذا النهي عام في كل السلع. 


تنش اقلق 3هرر فاق 453/61 86 859/ لوت . 
66) اج عقفاوم او . 
)099 جفنة ١2‏ فنا 2( . 
نجه :00/4 لاقع 28/01 جرذا 7ن 09 قغْ (©زا فبله 7 د 


1501002545 0 
60ج لم96 ة خا/غ كا 5 2250 مه . 


متوفقن تق متتعيها خم 


القول الثاني : أن النهي خاص بالمنقولات دون العقار. وهذا مذهب الحنفية"'". 

وعللوا ذلك بأن في المنقول غرر انفساخ العقد الأول بهلاك المبيع» وهو علة 
النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» وهذا المعنى غير موجود في العقار ؛ فإن البلاك فيه نادر 
'''". ولكن نوقش بأن هذا منتقض بالمنقولات التي لا يتصور هلاكها كالحديد الكثير» 
وبالعقار الذي لا يؤمن فسخ العقد بهلاكه كعلو الدار *". 

القول الثالث: أن النهي خاص بالطعام إذا اشتري بكيل أو وزن.وهذا مذهب 
المالكة . 

واستدلوا بما روى ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)) "+ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- أنه قال : ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض)) ''". ويناقش استدلالبم بأن ما في هذه الأحاديث ليس 


-9 قطنا ورت ليج قة ( ها فقا +2 فندة رونا قد عه عه ذا 
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تخصيصاًء لأن من شرط المخصص أن يكون مخالفاًء فقد ثبت النهي عن بيع عموم 
السلع قبل قبضهاء ومن المحتمل أن يكون ذكر الطعام خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
له '"".ولذا فإن ابن عباس - رضي الله عنهما وهو من رواة الحديث - قال: وأحسب 
كل شيء بمنزلة الطعام. 

القول الرابع : لا يجوز بيع ما اشتري بوزن أو كيل أو عد أو ذرع حتى يقبض» 
وفيما عدا ذلك يجوز بيعه قبل قبضه. 

وهذا مذهب الحنابلة» قالوا: إن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو 
من كونه مكيلاً أو تؤوونا أو.معدوداء فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به."”". 
ويناقش هذا الاستدلال بمثل ما نوقشت به أدلة القول الذي قبله. 

الترجيح: الذي يترجح للباحث أن النهي عام في كل السلع ؛ لعموم النهي. 
وذكر بعض السلع في بعض الأحاديث ليس تخصيصاً ؛ ولأن العلة التي من أجلها منع 
البيع قبل القبض - وهي التحرز عن شبهة الربا- متحققة في كل السلع فقد سئل ابن 
عباس رضي الله عنهما- عن علة النهي» فقال : ((ذاك دراهم بدراهم والطعام 
مرجأ)) أي أنه ((إذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع» ولم يقبض منه 
الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع 
مائة دينار بمائة وعشرين 0 وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام)) *". 

ويتأكد وجوب القبض في عقود التمويل والاستثمار المصرفي ؛ إذ التساهل في 
هذا الأمر يجعل هذه العقود مجرد مبادلات نقدية ليس فيها معاوضة حقيقية على السلع. 


(2) ادل 017005. _ 
8/80 18001 وا غ38 تنقا فلته1+ 6 نق. 
(0) 02968632 بانا. 


وعلى هذا فيجب في ودائع الاستثمار المباشر أن يقبض العميل السلعة أيا كان 
نوعها قبل بيعها على المصرف. والقبض كما سبق بحسب العرف» ففي بيع الأسهم 
كذ كرة اقس ,سسترياق مهل العبين ه نوق الحادة الدولية كسفق: الفيضن 
بقبض شهادة الحيازة (873::32) المعينة للسلعة» وهذه الشهادة تفيد تملك حاملها 
للمعدن؛: وهي تصدر بأشكال مختلفة إلا أنها تتفق في المعلومات الأساسية عن المعدن 
من حيث نوعه وكميته ومكان تخزينه. 

5/83 2: 03/935 / 33 جتقاك ى 1172 

تعد جميع الأرباح في ودائع الاستثمار المباشر أو في ودائع الوكالة في الاستثمار 
ملكا للمودع ؛ لكونه هو البائع» سواء تم البيع بنفسه كما في ودائع الاستثمار المباشر أم 
بتوكيل المصرف. 

وما يستحقه المصرف في ودائع الوكالة في الاستثمار يعد أجراء ولا يرتبط بالربح 
المحقق» أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار. 

وبناء على ذلك فأي زيادة تتحقق في عمليات المرابحة فهي للعميل بصفته بائعاًء 
وليست للمصرف» وكذلك لو حصلت خسارة أو تعثر المشتري الثاني في ودائع الوكالة 
في الاستثمار فهذه الخسارة أو النقص يتحملها العميل» ولا يجوز أن يتضمن عقد 
الوكالة ضماناً من المصرف للمشتري الثاني تجاه العميل ؛ لأن يد الوكيل - وإن كان 
وكبلا يلجر :يد أمانة لايضمن إلا قحال التعذي أو التقريط» باتفاق الققهاء 09. 

قال في الوجيز : ((ويده - أي الوكيل - يد أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن 
ميؤاة كان و كيلا دل وو ل 5 


272 : 62 1قاموة سارح ماله جار دا لاقيو 22/00 . 
خا اقجطة -0 88853221 . 
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وفي شرح المنتهى : ((والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط» لأنه 
نائب المالك في اليد والتصرفء» فالبلاك في يده كالبلاك في يد المالك؛ كالمودع 
والوصي » ووه سنواء كان متيزعا أو بجعل)) '"". 

ولو شرط الضمان عليه في العقدء فالشرط فاسد؛ لأن الأمانة لا تصير 
مضمونة بالشرط. قال في البحر الرائق : ((اشتراط الضمان على الأمين باطل)) 7". 

ولا إشكال في قسمة الأرباح وتوزيعها في ودائع المرابحة الفردية» إذ يعلم ما 
بخص المودع من أرباح وديعته عن كل فترة» وإنما يرد الإشكال في الودائع الجماعية 
عندما ينشئ المصرف عحفظة أو صندوقا يجمع فيه الودائع ويخلط بعضها ببعض» 
فيحتاج في هذه الحال إلى معيار لقياس الأرباح المستحقة للودائع عن كل فترة» نظراً 
لخروج البعض ودخول غيرهم في أثناء الفترة. 

وثمة اتجاهان في المعايير المحاسبية: الأول يعتمد على الأساس الاستحقاقي 
للأرباح والثاني يعتمد على الأساس النقدي» فعلى أساس الاستحقاق لا يعتمد 
تسجيل الأرباح أو الخسائر على التدفقات النقدية» فالإيرادات يتم تسجيلها في الفترة 
التي تباع وتسلم خلالها السلعة وليس في الفترة التي يتم فيها تحصيل الثمن» 
والمصروفات يتم تسجيلها في الفترة التي يتم فيها تحقق الإيرادات» وليس في الفترة التي 
يتم فيها السداد النقدي. أما على الأساس النقدي فالإيرادات تمثل المتحصلات النقدية 
من السلع المباعة؛ والمصروفات تمثل النقدية المدفوعة ثهناً لشراء السلع ”"". 


(8©) 8ل2ه1< ذلا . ٌ 
(2) همتع اها وام :98 3 208502122 إن 36 زودكرة 53 5< 
انم 56 


والأقرب إلى القواعد الشرعية هو الأساس الاستحقاقي» وليس النقدي؛ إذ 
الربح شرعاً ما زاد على رأس امال نقداً كان أم ديناً؛ ولذا ذكر العلماء في باب الزكاة 
أن الدين الذي على مليء في حكم المقبوض» فعن عثمان - رضي الله عنه- أنه 
كاطلجن : ((إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه» والذي 
على مليء تدعه حياءً» أو مصانعة ففيه صدقة)) ". 

وعن جابر - رضي الله عنه- قال : ((أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته))”!". 

وعن - ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: ((وما كان من دين ثقة 
فزكه))””"". 

لا يخلو استرداد ودائع المرابحة والتخارج فيها من حالين: 

الحال الأول: أن يكون الاسترداد في الودائع الفردية» أي التي يكون فيها 
التعاقد بين العميل والمصرف على عملية مرابحة محددة» فالاسترداد هنا يعد من قبيل 
تعجيل استيفاء الدين من المدين. ويجوز هذا التعجيل بين الدائن - وهو العميل- 
والمدين - وهو المصرف في ودائع الاستثمار المباشر أو المشتري الثاني في ودائع الوكالة 
في الاستثمار- » ويجوز خصم المبلغ المستحق في دين المرابحة في كلا النوعين إذا كان 
ذلك بالتراضي بينهما عند التعجيل» ولم يكن ذلك بشرط سابق في العقدء ويعد 
الاسترداد هنا مع الخصم من صلح الحطيطة أي الصلح عن المؤجل ببعضه حالاء وهو 


غةاقزيقة 4511 اضل. 

0,866 2ع نا لهذا ةرقن تنك. 
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جائز كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- وهو رواية عن الإمام أحمد 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهم الله- *". 

الحال الثانية : أن يكون التخارج في الودائع الجماعية» أي عندما ينشئ المصرف 
محفظة أو صندوقاً لهذا الغرض وتضم ودائع المرابحة بعضها إلى بعض ويتولى المصرف 
إدارة هذه المحفظة أو الصندوق مضاربة أو وكالة بأجرء ويسمح للمودعين بالتخارج 
منها”*؛ فالتخارج في هذه الحال قد يثير إشكالاً» في كون حصة المودع تمثل ديناًء وهو 
يستوفي بدلا عنها نقوداء فيكون من بيع الدين بالنقدء وهو رباء وتعد هذه المسألة 
ونظيراتها من مسائل تداول الأوراق المالية - من أسهم أو وحدات استثمارية أو 
صكوك أو حصص مشاركة- المشتملة على النقود أو الديون من أشكل المسائل 
المعاصرة. 

ولا خلاف أنه إذا كانت موجودات محفظة ودائع المرابحة أو صندوق ودائع 
المرابحة نقوداً محضة فيجب مراعاة أحكام الصرف عند التخارج» وإن كانت موجوداتها 
فيويا محضة فيجب مراعاة أحكام بيع الدين» فلا يجوز التخارج بنقد؛ لأنه من بيع 
الدين بالنقدء وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء ؛ لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة. 

وأما إذا كانت الموجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق 
فيك ينم قلي الودائع ق شر الم لهذا اك مهو اماع فشكل صر اه حي 
اتجاهات للعلماء المعاصرين في حكم التخارج : 


)كةو فرق 08 7ق 16106501 ر07. 


ع ع مدع اه 
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أي أن الحكم للأغلب» فإن كانت الأعيان هي الغالبة» فله حكم بيع الأعيان» 
وإن كانت النقود هي الغالبة فله حكم المصارفة» وإن كانت الديون هي الغالبة فله 
حكم بيع الديون؛ وهذا ما تضمنه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن 
مقداف لفو 07 

ويناقش هذا الاتجاه بأن إعمال الأغلب إنما يصح في حال كون الموجودات 
مقصودة أما إذا كان بعضها مقصوداً والبعض تابعاً فالحكم للمقصود لا للأغلب. 

22593 38869 6: 
وعلى هذا الاتجاه فالحكم للأعيان مطلقاًء اكتفاءً بمبدأ الخلطة» فلا يشترط 
للبيع تقابض ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. 

وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية» وبعض البيئات الشرعية للمصارف 
الاي 57 

ويناقش هذا الاتجاه بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة فالذي 
دلت عليه السنة الصحيحة وجوب مراعاتهما وعدم إهمالبهما ولو مع اختلاطهما 
بالأعيان. يدل على ذلك ما روى فضالة بن عبيد - رضي الله عنه- قال: أتي 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء» وهي 
من المغانم تباع» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة 
فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الذهب بالذهب 


(60) 8 ابلق ٠.‏ _ : 
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وزناً بوزن)) ”*". ووجه الدلالة: أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه 
ع جاز بيعه ع الخرز ح-دون مراعاة أحكام الصرف- لما احتاج إن وزنه» ثم 
جين 4 ((النشي افيه نا بوزن)) فنبه بذلك إلى أن علة إفراده بالبيع أن 


يتحقق فيه الوزن بالوزن» أي وجوب مراعاة الصرف "". 


60523 +3083 تلؤقة 519 : 

وعلى هذا الاتجاه إذا كان للوعاء الاستثماري الذي يضم ودائع المرابحة 
شخصية اعتبارية » فيجوز تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين ولو كان 
الأغلب في موجوداتها النقد أو الدين ؛ لأن هذه الموجودات تتبع الشخصية الاعتبارية؛ 
والحكم إنما هو للمتبوع -وهو الشخصية الاعتبارية- لا للتابع وهو الموجودات» أما 
إذا لم يكن له شخصية اعتبارية فيأخذ حكم الأغلب من الموجودات”'". 

وكالان عا لح وي ريط رتلكه بالمعية الانتدارية لحان ظالية لالت بور 
مصطلح قانوني ونش :وما وتوف قيطا » بل لم تعرف الشخصية الاعتبارية 
وتستقر أحكامها إلا في العصور المتأخرة. 

يي 

وعلى هذا الاتجاه يجوز التخارج في الودائع المشتملة على النقود أو الديون ولو 
كان الأغلب في موجوداتها النقود أو الديون دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين» 


(6 ”ا ( ا قتراغيفن دز 22129752254 8/ ج98 عن ) هدق ( قر 
8 :2 ذ 2 وتلق ع اا عو هنا ) :5086 ( 9 868 غم فؤادان 
2 53 ج21 6 جظة عو اودعت ) جه ( © 86 2ط 970528 غلز 
5 15 385585 8/ عو دقع ) . 

ةرط غجا< فلتجة نقدقق +ولت. 

(عة) 5 اقققة جاعة تب ةعاجن 236 امن /6. 


حير د 


وذلك بافتراض أنه عند ضم الحقوق المعنوية إلى الموجودات المحسوسة مثل جودة 
الإدارة والاسم التجاري للمصرف فستكون النقود والديون هي الأقل. 

ويناقش هذا القول: بأن افتراض أن لكل مصرفي أو وعاءٍ استثماري وا 
معنوية تزيد من قيمته حل نظر» فهذا القول يفترض أن التخارج يكون بأكثر من القيمة 
الفعلية للوديعة» وهذا غير صحيح» فالتخارج عادة يكون بأقل من القيمة المؤجلة 
للوديعة. 

وعلى هذا الاتجاه إذا كان النشاط الذي تستثمر فيه الودائع أو غيرها من 

الأوراق المالية هو في بيع الأعيان والمنافع والحقوق فيجوز التخارج دون مراعاة أحكام 
الصرف أو بيع الديون» أما إذا كان النشاط المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة 
أو العملات فإنه يجب عند البيع أو التخارج مراعاة أحكام الصرف» وإذا كان النشاط 
هو التعامل في الديون (التسهيلات) فإنه يجب عند التخارج مراعاة أحكام الديون. 

وهذا ما أخذ به المعيار الشرعي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات الالية الإسلامية'"”'؛ إلا أن المعيار اشترط لجواز بيع الشركات التي 
يكون نشاطها في الأعيان والمنافع والحقوق ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع 
والحقوق عن نسبة 77٠‏ من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع 
والحقوق والنقد والدين. 

ويناقش هذا الاتجاه بأننا إذا اعتبرنا النشاط هو الأصل المتبوع» والموجودات 
الاستثمارية تابعة له» فمقتضى قاعدة التبعية ألا يلتفت إلى نسبة النقد أو الدين إلى 
الموجودات؛ لأنها وإن تجاوزت 77١‏ فتبقى تابعة. 


0 


جين بتع و31 إقثظانا 


الذي يترجح للباحث أنه يفرق بين نوعين من الودائع والأوراق المالية: 
النوع الأول: ودائع تمثل حصصاً مشاعة في وعاء استثماري ذي نشاط متحرك 


يتم تقليب موجوداته من نقد إلى أعيان أو منافع ثم دين وهكذا. 
ففي هذا النوع يعمل بقاعدة التبعية ؛ فإذا كان النشاط في بيع السلع أو المنافع 


فلا تجب مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين عند التخارج ولو كان الأغلب في 
الموجودات في بعض الأحيان هو النقد أو الدين ؛ إذ الموجودات تعد تابعة للنشاط. 
وهذا النوع يصدق على ودائع المرابحة في الحال الثانية التي سبق بيانهاء وهي 
الودائع التي يتم تجميعها في وعاء استثماري ويقوم المصرف بإدارتها بالوكالة بأجر أو 
بالمضاربة» ويكون للمودع حصة مشاعة منها؛ فإن النشاط في هذه الودائع في شراء 
السلع ثم بيعها مرابحة. 


ومثل الودائع في ذلك الأسهم في الشركات المساهمة» والوحدات الاستثمارية 
في الصناديق » وصكوك المشاركة والمضاربة. 


والدليل على إعمال قاعدة التبعية هنا ما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترطه المبتاع)) ”""" فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات. ووجه الدلالة 
منه : أن الحديث دل على أن المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتري بنقدء ولم يكن النقد 


المخلوط مقصوداً فلا يلتفت إليه بمعنى أنه لا يحري على الصفقة حكم الصرف» حتى 


806 ر جا ذفرقيو © 0156اان رنسرظو 238 وتننول0 ) عظم ( 
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أ فطعم :723 وف مفو ,افص يم 02/5 جرم 3 !817 . 


حير 84 


ولو كانت قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخلط الذي معه. قال ابن قدامة - رحمه 
الله- : '"الحديث دل على جواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشتري للعبد لا للمال... 
فيجوز البيع سواء كان المال معلوما أو مجهولاء من جنس الثمن أو من غيره» عينا كان 
أو ديناء وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو 

ومن المعلوم أن العبد لا يملك وأن المال الذي بيده مآله للمشتري» ومع ذلك 
جاز البيع مطلقاً بدون تقابض ولا تماثل حتى مع اتفاق النقدين (المال الذي معهء 
والثمن الذي يشترى به العبد) » وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد 

ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة - المتقدم - فإن الذهب الذي في 
القلادة مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد. وهذا أحسن ما قبل في الجمع بين 
الحديثين. 

وفي المسألة التى بين أيدينا تعد موجودات الوديعة الاستثمارية تابعة لأصل 
النشاط» الذي هو المتاجرة في السلع» فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين ؛ كالمال 

والنوع الثاني : ودائع تعكس عملية نحددة ولنست حصة مشاعة قِ وعاء 
استثماري ذي نشاط متجدد»ء أي لا يتم تقليب الموجودات» فيعمل في هذا النوع 
بقاعدة الأغلبية فتأخذ الوديعة حكم الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو النقود 
أو الديون» فإذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق هي الغالبة أي تزيد على “25٠‏ من 
إجمالى موجودات الوديعة» فيجوز فيها التخارج دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع 
الدين» وإن كانت النقود هي الغالبة فيأخذ حكم المصارفة» وإن كانت الديون هي 


. 8/01 2580 
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الغالبة فيأخذ حكم بيع الديون ؛ عملاً بقاعدة: للأكثر حكم الكل» ولا يصح إعمال 
قاعدة التبعية هنا إذ ليس ثمة نشاط يمكن أن يكون متبوعا. 

ويصدق هذا النوع على ودائع المرابحة في الحال الأولى التي يكون فيها التعاقد 
بين المصرف والعميل بصورة انفرادية» ومثل الودائع في ذلك صكوك المرابحة وبيع 
ا لحافظ التمويلية ونحوها. 

من أهم العقبات التي تواجهها المصارف الإسلامية طريقة احتساب الربح في 
عقود المرابحات طويلة الأجل ؛ إذ يصعب الارتباط بعقد مرابحة طويل الأجل بهامش 
ربح ثابت في ظل ما تعانيه الاقتصاديات اليوم من تقلبات في معدلات الربح بين الفينة 
والأخرى؛ وفي المقابل نجد المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشر الفائدة في السوق ؛ ما 
أوجد لها ميزة تنافسية جعلت الكثير من المودعين الراغبين في ودائع طويلة الأجل 
يتوجهون إلى الإيداع لدى تلك المصارف لا تحققه من أرباح مجزية لهم. 

وقد طرحت العديد من المصارف الإسلامية عقود تحوط لغرض الحماية من 
تقلب هامش الربح في المرابحات طويلة الأجل. 

وفيما يلي استعرض لبعض الحلول المطروحة والمقترحة ومناقشتها : 

ققة ب ون: اقلا زرك : 

ولها صورتان: 

تيت بدا تاقلا 659764 900053:0: أي أن تكون الرديعة 
في مرابحات متتالية قصيرة الأجل يحدد هامش الربح في كل مرابحة عند التعاقد» من 
دون أن يكون هناك مواعدة ملزمة للعاقدين بالدخول في المرابحات اللاحقة» فلا يظهر 
في هذه الطريقة محظور شرعي. 


062 33/2 طقل 


اعسسعة" .مد سم حمس سم ممم مح سم حرحد 


تون نقاققة 62066059555219653: رنها يكرن 
استثمار الوديعة في مرابحات متتالية قصيرة الأجل يحدد هامش الربح في كل مرابحة عند 
التعاقد» مع وجود مواعدة ملزمة للعاقدين بالدخول في المرابحات اللاحقة» فلا تجوز 
هذه الطريقة لأن المواعدة الملزمة لبا حكم العقدء وهنا لا يجوز التعاقد على مرابحات 
حقة لم يتملك البائع بعد فيها السلع محل المرابحة. 


ا د لس ] 


قز قاد تج 137 +3 مها ء: 

وهي على غرار المقايضات على الأسعار (م582 236 2:0816) في المصارف 
التقليدية» وفي هذا الوازمن الاقايات وسفس الحييل يك الوويدة رد عبوه جر ايه 
طؤيلة اللاجل سن نوات مغلا تمق عد : وللحماية من تقلبات هامش الربح في 
السوق» يصدر العميل وعدا ملزماً لصالح المصرف بأنه في حال انخفض معدل الربح في 
السوق عن الربح المستحق للعميل في وديعة المرابحة فيلتزم العميل بشراء سلعة من 
المصرف بثمن يزيد على قيمتها في السوقء» وهذه الزيادة تعادل الفرق بين الربح 
المستحق على الوديعة ومعدل هامش الربح في المرابحات في السوق في حينه » وفي المقابل 
يصدر المصرف وعداً ملزماً لصالح العميل بأنه في حال ارتفع معدل الربح في السوق عن 
الربح المستحق للعميل في وديعة المراحة فيلتزم المصرف ببيع العميل سلعة بثمن أقل من 
قيمتها في السوق» وهذا النتقص يعادل الفرق بين معدل هامش الربح في المرابحات في 
السوق في حينه والربح المستحق على الوديعة”*'. والغرض من هذه الوعود المتقابلة 
تعويض الطرف الذي تتغير معدلات الربح في السوق لغير صالحه. 

ولا يخفى ما في هذه المعاملة من كونها حيلة على المبادلات النقدية» وأن السلع 
التي تنفذ عليها الوعود ليست مقصودة؛ فضلاً عن اشتمالها على المواعدة الملزمة 


(ما) علصوظ عدء5اناء0آ سمط ج512 1216 مط . 


006 اهن كت 305 !لان 


للطرفين وقد سبق إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تحريم المواعدة الملزمة قبل 
تملك السلعة ؛ "لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه””". 

قل 0284 تاقلط 65442 بج مهناح 203608 ب 

وهذه الطريقة تستخدم لأغراض التحوط من تغير سعر الصرف بين العملة التي 

تشترى بها السلع والعملة التي تباع بها قعلى سبيل الخال لو أن.مسكمرا التدرق سلعا 
بمليون يورو تحل بعد سنة وسعر الصرف مع الريال وقت الشراء هو ( ١‏ يورو/ ه 
ريالات) ثم باعها في السوق المحلية بربح 7٠١‏ أي بما يعادل ( مليون ومائتي ألف 
يورو 5 ملايين ريال) فلما حل موعد السدادء كان سعر الصرف بين العملتين ( ١‏ 
يورو/ ”7 ريالات) أي أن المبلغ المطلوب سداده بالريال هو ( ملايين ريال) فهذا يعني 
خسارة في رأس المال بمقدار (مليون ريال). 

والتحوط التقليدي للتذبذب في أسعار الصرف يتم من خلال الصرف المؤجل 
(ءقسقدءدظ تمهوحرهخ) ؛ وهو حرم لما فيه من التأجيل في الصرف. 

ومن الحلول المطبقة في بعض المصارف الاما ني أن يجري من يرغب في 
الحماية مرابحتين متقابلتين» بحيث تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى»؛ فيحصل في 
العملية الأولى على تمويل بالريال» ثم في العملية الثانية يستثمر السيولة المتحصلة من 
العملية الأولى في ودائع مرابحة باليورو» بحيث يكون أجل العمليتين وعدا د ويذا 
يكون مديناً بالريال ودائناً باليورو.فلو أن المستثمر في المثال السابق يخشى من ارتفاع 
سعر اليورو مقابل الريال» ويرغب في التحوط عن الالتزام الذي عليه باليورو وهو 


8) © عو 8 ع١‏ اقلجية 519. َ 
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(مليون يورو)» بأن يثبت سعر صرفه مع الريال على السعر ١يورو/‏ 5 ريال» فتتم 
ا حماية بخطوتين : 

-١‏ في الأولى: يحصل على تمويل بالريال» بحيث يشتري سلعاً ب ه ملايين 
ريال تحل بعد سنة» ثم بعد قبضه السلع يبيعها نقداً ب :4٠0٠٠٠١‏ ريال. 

"- وفي الثانية: يستثمر المبلغ الذي تحصل عليه من العملية الأولى وهو 
0 ريال في شراء سلع نقداً ثم بيعها بمليون يورو تحل بعد سنة. 

والنتيجة أنه وقت حلول الأجل سيكون على المستثمر دين قدره 0 ملايين 
ريال» يسدده من ثمن بيعه السلع (5 مليون ريال)؛ وله دين قدره مليون يورو يقضي 
به الالتزام الذي عليه باليورو. وبهذا يكون قد حمى نفسه من تذبذب سعر الصرف بين 
العملتين وثبت السعر على ١‏ يورو/ 5 ريال» وتحصل له الربح الذي كان يرمي إليه 
وغو (مليون ريال): 

ولا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي بالضوابط الآنية : 

-١‏ أن تكون العمليتان منفصلتين» وتجرى كل عملية على سلعة مختلفة» فلا 
يصح أن يبيع المصرف على المستثمر سلعة بالأجل ثم يشتريها المصرف منه بالأجل 
نمه بالعفاة الكهرق أن عدب سور جيلة "ظاهرة ع نونا: السينة عقيف الوذ 
الضابط فأرى أنه لابد أن يكون المصرف الذي يجري معه العملية الثانية (الاستثمار) 
غير المصرف الذي يجري معه العملية الأولى (التمويل). 

؟- ألا يكون هناك وعود ملزمة بالدخول في أي من العمليتين. 

“- أن يكون كل من عقد التمويل وعقد الاستثمار متوافقاً مع الضوابط 
الشرعية ؛ فلا يجوز أن يتم أي منهما من خلال التورق المنظم أو المرابحة العكسية 
الصورية. 


2 اهن كت 305 !لان 


مه جد ششحم 


وهذه الطريقة يعمل بها في النوع الثاني من ودائع المرابحة» وهي ودائع الوكالة 
في الاستثمارء وفيها يتوكل المصرف عن العميل في شراء سلع نقدا لصالح العميل ثم 
بيعها على طرف ثالث بالأجل بربح معلوم؛ فتكون أرباح عقود المرابحة لصالح 
العميل» ويستحق المصرف أجراً مقابل توكله في الشراء ثم في البيع» إضافة إلى حافز 
للمصرف في حال زيادة الربح المستحق للعميل عن حد معين. 

ولا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي ؛ وثما يشهد لصحتها ما رواه البخاري 
تعليقاً عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب» 
فما زاد على كذا وكذا فهو لك". وقال ابن سيرين : 'إذا قال: بعه بكذا فما كان من 
ربح فلك؛ أو بيني وبينك فلا بأس ابه””” 

وفي المقنع: " فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح» نص عليه" أي 
الإمام أحمد واحتج له بقول ابن عباس» قال في الشرح الكبير: " ولا يعرف له - أي 
ابن عباس- في عصره مخالف فكان إجماعا””"”. وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر 
من المجلس الشرعي لبيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية*''2 وندوة 
البركة انامس والع 1 


خا :3 38641 ( جا تدا ءا دنهية 1812 ) (5(0م6#53 ). 
(387/52 ,3 قدقخها نل زمه. 
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ونقية يق نفضروة ع6 وامتزوفة وقاو جاه 06 

من الممارسات التي تتم في ودائع المرابحة التي تنفذ في السلع الدولية أن يكون 
هناك اتفاقيات قد تكون ظاهرة أو خفية بين موردي تلك السلع للمصارف الإسلامية 
ا السلعة التي بيعت على المصرف لصالح العميل إلى المورد الأول الذي 
اشتريت منه ؛ لإدراك أولئك الموردين بأن هذه السلع غير مقصودة وأن الغرض منها أن 
كر انان مو تطو وي لم با بدا اي كمي مسار 

-١‏ أن يشتري المصرف السلعة نقداً لصالح العميل من أحد الوسطاء 
(801:©5) الذي يكون بدوره وكيد ع ليد الموردين (8621©:5) ثم يبيعها مرابحة على 
وسيل لحو ركو ركبلا فق الشتراء فين لواو الأول نوهد الناملة من صو انين 


ا محرمة شر 8 عا''''؛ لأن الشراء والبيع تم مع مورد واحد من خلال وكلائه؛ ولا فرق 
ببالجنة بين ايكون المتدديع الباق الأول جاتر أوارو لال وكبله 
؟- أن يشتري المصرف السلعة نقدا لصالح العميل من أحد الموردين 


(85له»0) ثم يبيعها مرابحة على وسيط (»لد:8ا) كرون وكيا عو الور دول وهذا 
أنقنا من ميو الععة اعرسة لقره 

0 أن يشتري المصرف السلعة نقداً لصالح العميل من أحد الموردين (0»21©5) أو 
الوسطاء (8:01©:5) ثم يبيعها مرابحة على وسيط (:8:016) أو(©0621) آخر غير الأول؛ إلا 
أن بينه وبين المورد الأول اتفاقية أو مواطأة على أن يعيد تلك السلعة إليه بالثمن الأول» 
راحة الورة لول يعاد عر يقابل كين اراق امن متيام الينلمةال التعوين/ فهذه 
هي الحيلة الثلاثية» وهي من صور العينة الحوضة تشوها. كرلناي اتيم رحمه اللّه- 
'وللعينة صورة خامسة - وهي أقبح صورها وأشدها تحرياً- وهي : أن المترابيين يتواطآن 


8ن جأع< جا خل8231 85 جلن 2 704+ 02/6 : ل '( 272 7إ93/ و جز 2ه 
مطاعه رزو ج68 زققصطة وفدة »3 6". 


2-0 اهن كت 305 !لان 


على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه امحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال 
ويقبطه عنه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤيجل » وهو ما اتفقا عليه ثم يعطيه المتاع إلى ربه 
رفظلل شهاء موهد هتس الفلاتية؛ لأنها بين ثلاثة ثة» وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي 
الثنائية » وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعمان أنه يحلل لبما ما حرم الله من الرباء وهو 
كتعال العا نهنا كال الرياوذللة: غطل الفرايض رامال ل عق عابي كانه 00 

ت-. أن يقدرئ» اللعترف الكرلعة ندا لصاح العميل من أحد الموردين 
(وعلدء0) أو الو 598 (8015) ثم يبيعها مرابحة على وسيط (©8:01) أومورد 
(:16دء2) يكون بينه وبين المورد أو الوسيط الأول اتفاقية ضمان بحيث يضمن أحدهما 
الآخر تان ماليا تجاه الضورف»«فهذة المعاهلة وإذ كانت فق ظاهرها ليست عبدة ؛ لأن 
المشتري الثاني ليس هو البائع الأول ولا وكيله ؛ إلا أن وجود الضمان يقوي التهمة 
بوجود اتفاق أو مواطأة بينهما على أن ترجع السلعة إلى الأول ؛ فتكون من العينة 
الثلاثية التي سبق بيانها» ومن خلال الرقابة الشرعية على عدد من مرابحات السلع 
الدولية تبين وجود هذه الاتفاقيات فيما بين أولئك الموردين. 


وفية مبيكان + 
دا هن قط ن وت عق رقت نقد 137 
قنكقلة ون: نجضقه/ ةذ ن بض (ى. )30 


يعد سوق لندن للمعادن الأساسية (ءو8صقطء:ظ [هغ»31 سمكصم.1) أكبر سوق فى 


جه عد اعدوة 


العالم يتم فيه تداول المعادن الأساسية» وتم تأسيسه منذ عام /ا/141١م»‏ وتقدر 


الصفقات التي تتم من خلاله سنوياً بأكثر من 14 تريليون دولارء وقد يسر الله 
للباحث زيارة صالة التداول الخاصة بالسوق في العام ١41١‏ هء وهي تقع في برج في 
وسط لندن؛ يضم شاشات للتداول» لا يسمح فيها بالتداول إلا لعدد محدود من 
التجار والسماسرة. 

وأبرز المعادن التي تتداول في السوق هي : الألمونيوم» والقصديرء والنحاس» 
والرصاصء والزنك» والنيكل» والحديد. وتمثل الأسعار التي تتحدد في السوق مؤشرا 
عالمياً لأسعار المعادن الأساسية في العالم» وهذه المعادن موجودة خارج لندن في 
مستودعات ضخمة في أوروبا وأنحاء العالم» وأبرزها تلك التي في ليفربول وأمستردام 
وريورخ. 

ويسمح نظام السوق بتداول المعادن على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً من 
خلال المكاتب وشبكات الاتصال» ولكن خلال فترة المزاد العلني (لاتكاناه-هعم0) يتم 
الفداول ق عالة التداول ققط :وق" هذه القثرة يمحدد شع المعدة رسيا وقد المزاد 
العلني من الساعة ١١:40‏ صباحاً وحتى الساعة 0:٠٠‏ مساءً بتوقيت لندن» وهو 
مقسم إلى فترتين: صباحية تمتد من الساعة ١١:48‏ وحتى الساعة ١:16‏ ظهراء 
ومسائية تمتد من ”:٠١‏ حتى الساعة 54:70 مساءً» ويعطى كل معدن خلال المزاد مدة 
خمس دقائق يتم خلالها التداول على ذلك المعدن» ويتخلل كل فترة من هاتين 
الفترتين استراحة لمدة عشر دقائق يتوقف خلالبا المزاد» وبانتهاء الفترة الصباحية تعلن 
الأسعار الرسمية للمعادن» بينما لا يتم مثل ذلك في الفترة المسائية. وتتم تسوية جميع 
الصفقات في غرفة لندن للمقاصة. 


538 ان كفل 315 011561 

ويضم السوق نوعين من الأعضاء: 

الأول: التجار (1:306:5) وهذه العضوية للشركات التي لها مصلحة في المعدن» 
وليسوا مخولين بإصدار عقود السوق. 

والثاني: الوسطاء (8:01©5) وهم المخولون بإصدار عقود السوق» وهم على 
درجات : 

-١‏ وسيط متعامل: يسمح له بالتداول في البورصة وخارجهاء وعددهم 
دود جنا لا يتجاوز اثني عشرعَضوا. 

؟- وسيط تسوية مشارك: يسمح له بالتداول خارج البورصة فقط من خلال 
شبكات الاتصال» وهو عضو في غرفة لندن للمقاصة. 

د .وسيظ مشارك + يسم :له بالتداول خازج البورضة فقظ ولس غضوا في 
غرفة لندن للمقاصة. 

وساهم تثبيت سعر المعدن بعد إغلاق الفترة الصباحية مع إمكانية تداوله طيلة 
اليوم في تفضيل كثير من المصارف الإسلامية إجراء عقود التمويل والاستثمار من 
خلال شراء هذه المعادن وبيعها ؛ إذ إن عامة المرابحات التي تجريها المصارف الإسلامية 
يتم تنفيذها من خلال الوسطاء خارج البورصة (#عاصنام-هطا-»0). 

وتم عمليات الاستثمار المباشر بشراء المصرف معادن نقداً من الوسيط لصالح 
العميل بعد إغلاق الفترة الصباحية أي بعد تثبيت السعرء ثم يشتريها المصرف من 
العبيل بالاكلء وليه كلل ميدها الع مها بيط اخر قدا مكل فين الذول 
الذي اشتراها به ؛ إذ تحرص المصارف على أن يتم البيع قبل أن تتغير الأسعار. 

وفي ودائع الوكالة في الاستثمار يشتري المصرف المعدن نقداً من وسيط لصالح 
العميل ثم يبيعها على وسيط آخر بسعر التكلفة - الذي يعادل ثمن الشراء النقدي- 
وربح معلوم؛ ويكون البيع قبل تغير الأسعار في السوق. 


وتصدر شهادات الحيازة - في حال شراء معادن معينة- فور الشراء» وتسجل 
باسم المصرف وليس العميل» ويتم إرسالها مباشرة للمصرف إما من خلال شبكة 
الانترنت أو بالفاكس» ثم عند بيع المصرف للمعدن على طرف ثالث فإنه يرسل 
إشعاراً إلى المورد الأول يطلب منه أن يكون التسليم (27»«ناء©) لصالح الطرف 
العالي 5 

وباستعراض تطبيقات ودائع المرابحة في عدد من المصارف الإسلامية؛ فإن 
المعادن التي يتم شراؤها على نوعين: 

-١‏ معادن موصوفة في الذمة» وليس بالضرورة أن تكون هذه المعادن مملوكة 
للمورد الذي يبيع على المصرف ؛ إذ من الممكن أن يتم البيع على المكشوف. 

؟- معادن معينة» ويصدر لهذا النوع شهادات تسمى شهادات التخزين 
(اسهسة»؟) يبين فيها نوع المعدن وكميته والمخزن الذي توجد فيه تلك المعادنء وهي 
قوادات عورف بها دولا ف ويد عدن هري الشتيادة الها حكها للمعدة 2 إذ بعل 
حاملها هو المالك الحقيقي للمعدن. وفي هذا النوع من المعادن يحتسب على المشتري 
أجرة تخزين من حين إتمام إجراءات التسوية والتي قد تستغرق يومي عمل بعد تسلم 
الشهادة. 

وبالاضافة إلى سوق لندن للمعادن الأساسية فثمة سوق أخرى خاصة بالمعادن 
الثمينة 60:هم «ونفااتاط <002ه10) يتم فيها تداول الذهب والفضة والبلاديوم 
والبلاتينيوم وغيرها من المعادن الثمينة » وتخزن هذه المعادن على شكل سبائك في مخازن 
خاصة» ويتم تداولها بإحدى طريقتين: إما من خلال حسابات معينة ( 0عنهءو1اه 


(منة) 52ج د 5+ قلغمه 805 ١/53‏ )فط علقة زة 08 2 م006 د23 
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5انادعءة) حيث يسجل المعدن الثمين باسم المالك» أو من غير تعيين ( 6649م 1!5ههت] 
5ااناوع»ة) أي موصوفة في الذمة» وهذا هو الأكثرء وفي هذه الحال قد يتم التداول 
بأكثر من قيمة المعدن الموجود. 

وبالنظر في واقع المرابحات التي تنفذها المصارف الإسلامية من خلال سوق لندن 
للمعادن سواء في الودائع أم في عقود التمويل فإنها لا تخلو من إشكالات تطبيقية 
جذرية» من أهمها: 

-١‏ وجود اتفاقيات بين الوسطاء المتعاملين مع المصارف الإسلامية على إعادة 
المعدن إلى المورد الأول ؛ ولذا يمتنع معظم الوسطاء توقيع اتفاقية الشراء من المصرف 
الإسلامي إلا بعد أن يوقع - أي الوسيط- اتفاقية تبادل بينه وبين الوسيط الذي 
باعها على المصرف» ثما يجعل في هذه العقود شبهة العينة. 

3 أن كثيراً من هذه العقود يتم تنفيذها على سلع موصوفة في الذمة» وحيث 
إن نظام السوق يسمح بالبيع على المكشوف فإن المورد أو الوسيط في كثير من الأحيان 
يبيع سلعاً بكميات أكبر من تلك المملوكة له؛ لكونه يعلم أن المصرف والعميل لن 
يطلب أي منهما المعدن ؛ إذ لا غرض لبما فيه. 

*- أن كثيراً من هذه الصفقات تتم من دون تسليم فعلي» وإنها الذي يتم 
عمليات تسوية ومقاصة بين الوسطاء من خلال غرفة لندن للمقاصة. 

وهذه الإشكالات تحتم على ضرورة إيجاد سوق سلعية إسلامية تتحقق فيها 
الشتوايظ القوص .مكو الرقانة ”ليها شرع للتأكد من عدم وجود محظورات 
الشرعية في تداول السلع. 


0362 غقا 131033 صل 
كت 

وهذه البورصة حديثة النشأة» تتبع شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية؛ 
يتم فيها تداول زيت النخيل» وهو متماثل في الصفات» ويتم تخزينه في صهاريج 
كبيرة» وتصدر شهادات ملكية ( إلكترونية) تفيد الملكية وتعين الصهريج الذي يخزن 
فيه الزيت» وروعي في هذه البورصة أن تكون متوافقة في جميع تعاملاتها مع الضوابط 
الشرعية» ومن ذلك : 

-١‏ أن يكون البائع مالكاً للسلع قبل البيع» فلا يسمح فيها بالبيع على 


9 فو اششوية العطلياها يوميا : فلا يسمح بعقود المستقبليات أو الخيارات. 

0-1 جميع السلع التي يتم تداولها تكون معينة» وتصدر للمشتري شهادة 
حيازة تعين مكان ورقم الصهريج الذي تم تخزين الزيت فيه. 

ويضم السوق في عضويته ثلاثة أنواع من الأعضاء : 

.)65« - بائعو السلع (الموردون‎ -١ 

؟- الأعضاء المشاركون (17©). 

*“- الأعضاء المنفذون (082). 

ويتيح السوق للمشتري بعد الشراء الخيار ما بين تسلم السلعة - ويستغرق 
تامها'على الأقل أشوعا- ٠‏ أو يعهاتغكقى: لحل الوسظاء وثعم سوية سمي 
العمليات مع الموردين من خلال شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية بصفتها 
وكيل التسوية. 


268 فنا و6660 81-2 5110 2كتاناظ 
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وجميع الصفقات في السوق تنفذ بسعر واحد طيلة اليوم بناء على سعر إقفال 
اليوم السابق. 

وآلية تنفيذ المصارف لعقود المرابحة في هذه السوق تتم كالآني : 

-١‏ قبل افتتاح السوق يعرض الموردون سلعهم» وتتقدم المصارف المسجلة في 
السوق أو من خلال الوسطاء المسجلين بطلبات الشراء. 

2-1 بعد افتتاح السوق تتم مطابقة العروض مع الطلبات» ويتم البيع بين 
الور السك د 

-2 تتم تسوية الالتزامات المالية بين الموردين والمشترين من خلال شركة 
البورصة فتضمن للموردين الثمن» وتقوم باستيفائه من المشترين. 

15- يتم إصدار شهادة ملكية للمشتري» يعين فيها مكان تخزين السلعة التي 


ه- يكون للمشتري الخيار في تسلم السلعة» وفي هذه الحال يتحمل رسوم 
النقل والتسليم» أو بيعها في السوق على غير المورد الأول. 

1- يمكن للمصرف أن ينفذ هذه الخطوات في ودائع المرابحة» بأن يشتري من 
المورد نقداً لصالح العميل ثم يبيعها بالأجل على مورد آخر. 

ومن الواضح أن هذه السوق - من الناحية الشرعية- أفضل من سوق لندن 
للمعادن من جوانب متعددة ؛ إذ يمنع فيها البيع على المكشوف» ويمكن أن يتحقق فيها 
التسليم الفعلي للسلع؛ ويعطى المشتري الخيار بين التسلم أو البيع؛ وجميع السلع 
المتداولة تكون معينة» وتصدر بها شهادات تخزين. 


وقد يرد إشكال بأن التعيين إنما هو للصهريج الذي يخزن فيه زيت النخيل» وأما 
الزيت فهو غير معين داخل الصهريج» وإنما يشتري المستثمر حصة مشاعة منه» ثم إن 
الزيت يتجدد بشكل مستمر» فقد لا يكون الزيت الذي اشتراه هو بعينه الذي باعه. 

ولا يظهر للباحث في ذلك محظورء فتعيين الصهريج تعيين لما فيه» فالزيت 
حصة مشاعة في شيء معين» فيأخذ حكم المعين» وأما كونه يتجدد فهذا لا يؤثر؛ لأنه 
متماثل الجنس والصفات. 

وإنشاء هذه السوق يعد خطوة في الاتجاه نحو تصحيح مسيرة المصارف 
الإسلامية» وإزاحة العقبات التي تعترض مسيرتها" '''. ومن المؤمل أن تفتح المجال 
لإنشاء أسواق إسلامية أخرى في عدد من البلدان الإسلامية. 
ميات 

وفيه أربعة مطالب: 


تجح عد م > ا اوت واس قا أو حت ورغعة 
قلق ون :نقتت تمورنسن بورضم 


نستعرض في هذا المطلب نموذجا تطبيقيا لعقدي وديعة مرابحة في أحد المصارف 


احص عمد عراعام الحدسم اهمه 
5 0 


تدر --- 


الإسلامية المحلية» وهو بنك البلاد. العقد الأول عقد استثمار مباشرء والعقد الثاني 
عقد وكالة بالاستثمار. 

ويتم تنفيذ هذين العقدين بعد التوقيع على اتفاقية الوكالة مع العميل» حيث 
يشتري البنك سلعة نيابة عن العميل» بناءً على طلبه» ثم بعد تملكها وقبض العميل 
لشهادات الحيازة» يكون له الخيار بين أحد ثلاثة أمور: 


لنت ) 15 جك ص00 دقمة «ظةرا#165/ راجن 20804.2ذ. 
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الأول: الاحتفاظ بها. 

والثاني : أن يبيعها بنفسه مرابحة على البنك (الاستثمار المباشر). 

والثالث: أن يوكل البنك في بيعها مرابحة على طرف ثالث (الوكالة في 
الاستثمار). 

للد 08183: 

-١‏ يتسلم بنك البلاد طلب العميل للاستثمار محددا به المبلغ والعملة والمدة 
(كتابياً أو هاتفياً). 

؟- يسلم البنك نموذج توكيل العميل لبنك البلاد بشراء معدن معين» يتم 
وصفهء وتحديد المبلغ المراد الشراء به وتاريخ الشراء. 

“- إصدار أمر الشراء من قسم المبيعات في الخزينة 53165 تإننادة»10 إلى قسم 
الاستثمار في الخزينة معصناوع2كم] لإكناقم1. 

4- يتم خصم مبلغ الشراء من حساب العميل لدى البنك. 

ه- بعد إتمام عملية الشراء للعميل» والحصول على شهادة الحيازة يتم 
تسليمها إلى قسم المبيعات في الخزينة 53165 لإتناكه»:1. 

5- يبل العميل بالحصول على شهادة الحيازة من قسم المبيعات في الخزينة 
65 تانناكة116 4 و يرسل له نسخة منها. 

0-1 يكون للعميل الخيار في بيع السلعة أو الاحتفاظ بهاء فإذا رغب العميل 
في البيع» فإنه يوقع 'نموذج توكيل بالبيع'» ويرسله لبنك البلاد» وإن رغب في بيعها 
على البنك فيوقع على 'نموذج البيع. 

8- يبلغ قسم المبيعات في الخزينة 59165 لإنناده106 قسم الاستثمار في الخزينة 
0604اك106 لإتناكة15 0 بتوقيع العميل نموذج التوكيل أو نموذج البيع. 


9- في حال توكيل البنك بالبيع يقوم قسم الاستثمار ببيع السلعة على غير 
المورد الأول بالأجل» بالربح المتفق عليه مع العميل» وفي حال بيع العميل على البنك 
فد اصرف ولا نذلك. 

-٠‏ يقوم البنك بتحصيل ثمن المراحة عند حلوله وإيداعه في حساب العميل 
في حال الوكالة بالاستثمار» وفي حال الاستثمار المباشر يودع البنك المبلغ في حساب 


باستعراض البنود في العقدين السابقين يتضح أنه روعي فيهما عدد من الضوابط 
الشرعية : 

أولاً: اشترطت الهيئة لإجازة المتتجين أن تكون السلع معينة( القرار رقم .)١١‏ 

ثانياً: لا يشتمل أي من هذين المنتجين على وعد أو مواعدة ملزمة بالشراء أو 
بالبيع» وهذا ما أخذت به البيئة الشرعية للبنك في ضوابط المرابحة بمنع الوعد الملزم 
والواعينة للقي 

تالما ممما الحم لدبا ايحن تر اء الل لكين يرمة أر الاسفاظ ردم و يمي ل: 
رسوم التخزين وأي رسوم أخرى تتعلق بملكيته للسلعة» وهذا يؤكد أن ملكيته للسلعة 

رابعاً: لا يتم تنفيذ البيع الآجل» ولا التوكيل بالبيع إلا بعد تملك العميل 
للسلعه وقبض شهادات الحيازة المعينة لها. 

خامساً: بمنع البنك من بيع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه. 

سادساً: بمنع البنك من أن يتولى طرفي العقد في حال شرائه لنفسه؛ دفعاً 
الور القن 
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سابعاً: نص البند 5 ٠"/‏ من الاتفاقية على أنه يتعين على البنك بصفته وكيلاً عن 
المستثمر أن يشترط على المورد ألا يكون هناك أي تداول على البضاعة بعد شرائها من 
المورد وقبل تصرف المستثمر فيها خلال مدة بقائها في ملكه. وهذا الشرط ضروري إذ 
إن كثيراً من الموردين من واقع التجربة يبيعون السلعة على أكثر من جهة في وقت 
واحد؛ لعلمهم بأن المستثمر لا رغبة له في السلعة وأن غرضه إنما هو التورق فقط. 

وكنظرة إجمالية فهذان المنتجان يتوافقان فيما يظهر مع الضوابط الشرعية التي 
سبق بيانها في الباب الأول. 

نستعرض في هذا المطلب وديعة مرابحة بالاستثمار المباشر في بنك الإمارات فرع 
الرياض» وتسمى هذه الوديعة في البنك ( حساب الجود الإسلامي»» وفيها يوكل 
العميل المصرف في شراء سلعة نقداً» ويخصم ثمنها من حسابه» مع التزام البنك بشرائها 
منه بالأجل. 

68143 30 

-١‏ يتقدم العميل إلى بنك الإمارات بإبداء رغبته في استثمار رصيد حسابه أو 
جزء منه عن طريق تنفيذ مرابحة مع البنك. 

؟- في حال قبول بنك الإمارات هذه الرغبة من العميل فإن البنك يطلب من 
العميل وكالة عنه في شراء سلع يحدد ثمنها وجنسها وأوصافها المعتبرة. 

و يبلغ البنك العميل بمعدل الربح والمدة في عمليات الاستثمار لديه. 

5- يصدر البنك وعداً لصالم العميل يلتزم فيه البنك بشراء السلعة منه 
بهامش ربح بنسبة محددة من كامل ما قامت عليه السلعة. 


متوفقن تق متتعينا عمل 


6- يوقع العميل على نموذج الوكالة المعد لذلك والذي يتضمن التفويض 
بالخصم من حساب العميل لدى البنك بالمبلغ المراد استثماره. 

1- يقوم البنك بتنفيذ مقتضى الوكالة ويشتري معدناً من المعادن الدولية نقداً. 

0-1 يبلغ البنك العميل بشرائه السلعة لصالحه. 

- يقدم البنك إيجاباً مكتوباً للعميل يبدي رغبته بشراء السلعة منه بالثمن 
الذي جرى الاتفاق بينهما عليه قدراً وأجلا. 

8 +ؤضال قبول:العميل تكون السلعةاملكا للتياق: 

ارات نئل فلك التلف السلعة ميعها ف انتوق نقدا: 

-١‏ عند حلول الأجل يقوم بنك الإمارات بإيداع الثمن في حساب العميل. 

تضمنت اتفاقية حساب الجحود بعض القضايا الشرعية» منها : 

-١‏ الوعد الملزم من البنك بشراء السلعة من العميل. وهذا الوعد يصدر من 
البنك قبل شراء السلعة» وهو محل إشكال إذ الوعد الملزم في مثل هذه الحال كالعقد 

؟- لم تنص الاتفاقية على أن للعميل الخيار في التصرف في السلعة بغير بيعها 
على البنك ؛ فلا يحق له الاحتفاظ بها ولا بيعها على غير البنك» وليس أمامه إلا خيار 
واحد وهو أن يبيع السلعة على البنك» ما يقوي القول بأن ملكية العميل للسلعة 
ملكية صورية. 

0-3 لم تشترط الاتفاقية أن تكون السلع المشتراة معينة» وإنما الشرط أن يبين 
جنسها وصفاتها فقطء من دون أن يكون هناك شهادات حيازة» أي أن العقود يتم 
تنفيذها على سلع موصوفة؛ وهذا محل إشكال من جهتين : 
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الأولى : أن المورد الذي يبيع على البنك قد يبيع على المكشوف أي يبيع سلعا 
بأك:* ثر مما يملك» وهو لا يمنع من ذلك نظاما ؛ لأن العقد على موصوف وليس معين. 

والثانية : أن العميل سيبيع السلعة على البنك بالأجل» فإذا كانت موصوفة في 
الذمة غير معينة فيدخل هذا في بيع الدين بالدين» كما ذكر ذلك أهل العله*". 

4< لم تشترط الاتفاقية أن يقبض العميل السلع المشتراة لماظه ولو قفا 
كن ل ينانق لمن و ال على وك ل ا راان 
قبضه للسلعة لا يكفي ؛ لكونه هو من سيشتري من العميل بالأجل. 

م- لم تشترط الاتفاقية ولا ضوابط إجازتها ألا يبيع البنك السلعة المشتراة 
على غير المورد الأول الذي اشتريت منه» مما يفتح المجال أمام البنك لبيعها على من 
اشتراها منه ابتداء » وهذه هي صورة العينة الثلاثية التي سبق بيانها. 

ويتبين ما سبق أن هذه الاتفاقية تدخل في صورة التورق المنظم العكسي. والله 
أعلم. 

ج08): 3ه 73 ت قت 0 دن 

نستعرض في هذه الدراسة وديعة مرابحة لدى بنك بيت التمويل الكويتي» 
بفرعه في البحرين» وفيها يوكل العميل البنك في شراء سلع نقداً من السوق الدولية ثم 
بيعها مرابحة. 

ويدخل في هذا المنتج النوعان السابقان من ودائع المرابحة ( الاستثمار المباشر 
والوكالة في الاستثمار) ؛ إذ يحق للبنك عند شراء السلع لصالح عملائه أن يتوكل عنهم 
في بيعها على طرف ثالث أو على نفسه. والودائع هنا مجمعة وليست إفرادية» حيث 


كرا قم ادها قرت 505 لتنظاج886 5/2 اق 1 ق اغا هه 
6067 


قوفن تق متتمينا قفص 


تضم ودائع العملاء بعضها إلى بعض ويتوكل البنك نيابة عنهم جميعاً في شراء السلع 
ثم بيعها. 

: 0153 301 

-١‏ يوكل العميل البنك في إجراء مرابحات دولية بشراء سلع من السوق 
الدولية ثم بيعها مرابحة. 

؟- يتم خصم مبلغ الاستثمار من حساب العميل لدى البنك. 

*“- تنازل البنك في هذه الاتفاقية عن عمولته المستحقة مقابل قيامه بأعمال 
الاستثمار. 

5- عند انتهاء مدة كل عمليه استثمار يضاف مبلغ الاستثمار مع الأرباح 
امحققة لنفس الحساب الذي تم الخصم منه. 

- يقوم البنك بتجديد استثمار الأموال حسب الأسعار المعلنة لديه في ذلك 
التاريخ» حيث يتم إعادة استثمار المبلغ مع الأرباح لمدة أخرى مماثلة» ما لم يحصل 
ابلك على تعاباكا العو لون اي 6 

تليق :ع3 الفا في عرو مو القايا الشريسة بتقيا: 

-١‏ نصت الاتفاقية على أن العميل يتحمل أي خسائر تقع بسبب الاستثمار؛ 
وأن البنك يصفتة وكيلاً لا يتحمل لك الكسائر» إلا في .حال التعذي أو التقصيز» 
وهذا النص جيد» ويدفع توهم تضمين الوكيل ؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم على أن 
يد الوكيل يد أمانة. 
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؟- في القانون الواجب التطبيق قيدت الاتفاقية المرجعية القانونية بما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» وهذا التقييد من أهم الأمور التي يجب 
تضمينها في الاتفاقيات حتى لا يلزم أي من الطرفين بدفع فوائد محرمة أو بتنفيذ 
التزامات غير مشروعة» وإن كان الأولى مع ذلك أن ينص في البند نفسه على التزام 
الطرفين بعدم دفع أو أخذ أي فؤاقن أو كراماك ناض آنا كان فكلا لان مضل 
الجهات الشرعية تجيز أخذ غرامات التأخير والتخلص منهاء وقد يلزم العاقد بذلك إذا 
لم تتضمن الاتفاقية هذا النص. 

*- أجازت الاتفاقية للبنك أن يتولى طرفي العقدء بأن يبيع السلعة لنفسه 
مرابحة » وهذا محل إشكال؛ فإن هذه المسألة وهي شراء الوكيل أو بيعه لنفسه وإن كان 
فيها خلاف بين الفقهاء المتقدمين فالحنفية والشافعية يرون المنع مطلقاء بينما المالكية 
والحنابلة يرون الجواز بالإذن إذا انتفت التهمة أو بعد تناهي الرغبات”'''', إلا أن المنع 
في عقود التمويل والاستثمار المصرفي هو المتعين دفعاً للصورية في العقود ومنعاً لتداخل 
الضمانات» وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لبيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ونصه: " وليس للوكيل أن ينوب عن طرفي 
العقد”117". 

5- تنازل البنك عن عمولته مقابل القيام بأعمال الوكالة يشعر بأن البنك 
سيعمد إلى استخدام أسلوب التورق العكسي» أي أنه سيشتري السلع وكالة عن 
عملائه تقداء ثم يبيعها على نفسه مرايحة بالأجل » ثم يبيعها على غيره نقداً؛ لينتفع 
من ثمن بيعها. 


متوفقن تق متتمينا مقن 


غ2 : م88 ن ج61 085 ويج 

نستعرض في هذا المطلب اتفاقية تحوط لتغير هامش الربح في نافذة إسلامية في 
أحد البنوك الدولية وهو ' دويتشه بنك""''؛ وهو بنك ألماني» وهيكلة هذه الاتفاقية 
قائمة على أساس استخدام ودائع الاستثماز المباشر - أي النوع الأول من ودائع 
المراحة- كأداة لتنفيذ عقد التحوطت. وهذه الاتفاقية طويلة جداء إذ تزيد صفحاتها 
على تسعين صفحة» وهي باللغة الإنجليزية» وأعرض باختصار هيكلها العام وأهم 
بنودها. 

ج0 00135: 

في هذه الاتفاقية يرتبط العميل بعقود مرابحة طويلة الأجل مع البنك» أحدهما 
وكرة اواك و الهو كو عديا» اوفزهن جرم تفي سل لمر سابك 3 البوف: 
يصدر كل من العميل والبنك وعدين متقابلين يلتزم فيه الواعد بشراء سلعة بأعلى من 
سعر السوق عند التنفيذ بالقدر الذي يعوض به الطرف الآخر بسبب تغير معدل الربح 
في السوق عن الربح المحدد في المرابحة طويلة الأجل. 

وقد كان الغرض من عقود التحوط في بداية نشأتها هو حماية رأس المال» 
وذلك فيما إذا كان على العميل التزامات طويلة الأجل ويخشى من تقلبات أسعار 
الفائدة في المستقبل» إلا أنها تحولت إلى عقود للمقامرة والمراهنة على الأسعارء وهذا 
هو الأكثر في تطبيقاتها في الأسواق المالية اليوم. فعلى سبيل المثال: لو أن العميل يتوقع 
انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل عن 40 ( سعر التنفيذ) والبنك يتوقع عكس ذلك» 
فلو ارتفعت أسعار الفائدة في تاريخ التنفيذ إلى 1“ ففي المصارف التقليدية يدفع العميل 
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الفرق وهو 77؛ وفي المصارف الإسلامية التي تجيز هذه الاتفاقيات يلتزم العميل بشراء 
سلعة من البنك بثمن يزيد بمقدار ”7 من قيمتها في السوق. ولو نقص معدل الربح إلى 
5 ففي المصارف التقليدية يدفع البنك الفرق وهو ١2؛‏ وفي المصارف الإسلامية التي 
تعمل بعقود التحوط يلتزم البنك بأن يشتري السلعة بثمن يزيد بمقدار “١‏ عن قيمتها في 
الوق 

: 083804 

-١‏ العميل ابتداءً يعتمد في مويل نشاطه على التمويل قصير الأجل » وتكلفة 
التمويل (هامش الربح) تختلف بحسب معدلات الربح عند أخذ التمويل» وله 
استثمارات عبارة عن مرابحات طويلة الأجل بهامش ربح ثابت» ويخشى أن تزيد 
تكلفة التمويل على هامش الربح في الاستثمارات أو تساويه» فيرغب في الدخول في 
عقد تحوط لتثبيت تكلفة التمويل عليه بحيث لا تزيد عن نسبة ثابتة تكون أقل من 
هامش ربحه في استثماراته على النحو المبين في الرسم البياني : 


ين 


3 يبرم العميل اتفاقية تحوط مع البنك تتضمن هذه الاتفاقية أربع وثائق: 
0 اتفاقية وكالة بالبيع » وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابة عنه. 
22 اتفاقية وكالة بالشراء» وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابة 


عنه. 


000 
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قوفن تق متتعينا عق 


ج ) تعهد صادر من العميل بالشراء. 
د) تعهد صادر من البنك بالشراء. 

-20 يحدد الطرفان موعد تنفيذ الوعود ويسمى تاريخ التنفيذء كما يحددان 
سعر التنفيذ» وهو النسبة المتفق عليها للتنفيذ. 

- إن كان معدل الربح في السوق عند التنفيذ أقل من سعر التنفيذ» فيمارس 
البنك حقه في تعهد العميل له بالشراءء وذلك بتنفيذ عقد تورق منظم بأن يبيع على 
العميل سلعة بثمن أعلى من قيمتها في السوق ( والزيادة تعادل الفرق بين سعر التنفيذ 
ومعدل الربح في السوق) ثم يبيعها نيابة عنه بمقتضى عقد الوكالة بالبيع. 

ه- وإن كان معدل الربح في السوق عند التنفيذ أعلى من سعر التنفيذ» 
فيمارس العميل حقه في تعهد البنك له بالشراء» وذلك بتنفيذ عقد تورق عكسي منظم 
(استثمار مباشر) بأن يشتري البنك سلعة نيابة عن العميل بمقتضى عقد الوكالة في 
الشراء» ثم يشتريها البنك منه بثمن أعلى من قيمتها في السوق (والزيادة تعادل الفرق 
بين سعر التنفيذ ومعدل الربح في السوق). 

٠ -5‏ :والحضيلة النهائية أذ تكلقة التتويل على العميل تحاذل هاما بعل التتفيد 
المتفق عليه» فلو ارتفعت تكلفة التمويل في السوق عن هذا السعر فيتحمل البنك 
الزيادة» ولو ا نخفضت فيدفع العميل النقص. 

تشتمل هذه الاتفاقية على عدد من المخالفات الشرعية» منها: 

0-1 أن شواء الطلع اصوري» ونع عيلة لأجل مويل الطرف الخو بولا 
يقصد منه التملك الحقيقي» ولبذا تشترى السلعة بغير قيمتها الحقيقية. 
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؟- أن البنك يتولى طرفي العقد ولا يباشر العميل أي عقد من بيع أو شراء ولا 
يعلم عن السلع التي يشتريها البنك له أو يبيعها عليه. 

ا تتضمن الاتفاقية عقد تورق منظم » وعقد تورق عكسي منظم» والعميل 
يوقع على الوكالات بالبيع والشراء قبل أن يتملك السلع. 

5 - تتضمن الاتفاقية مواعدة ملزمة متبادلة بين الطرفين» والمواعدة الملزمة في 
حقيقتها لا تختلف عن العقدء وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

0- يتم تنفيذ العقود في هذه الاتفاقية على سلع موصوفة في الذمة» فتباع بالأجل 
قبل قبضهاء فيدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض» وفي النهي عن بيع الدين بالدين. 

5- شرط غرامات التأخير» ولا يخفى تحريمه ولو أخذت الغرامات بنية 
التخلص منها. 

وإجمالاً فهذه الاتفاقية لا تختلف في حقيقتها ومضمونها عن اتفاقيات التحوط 
التقليدية. والله أعلم. 


عات 
وتشتمل على أبرز نتائج البحث. وأوجزها في النقاط الآتية: 
-١‏ تعد ودائع المراحة أحد أنواع ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية. 
؟- تنقسم ودائع المرابحة إلى : 
أ) ودائع الاستثمار المباشر»ء وفيها يوكل العميل المصرف في شراء سلعة 
نقنا فم يبعها العميل على المفمزك بالأجل يربح معلوه. 
ب ) ودائع الوكالة في الاستثمارء وفيها يوكل العميل المصرف في شراء 
سلعة نقداً ثم يوكله في ببعها على طرف ثالث بالأجل. 


حير - 


متوفقن تق متتمينا عق 


*- يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على الوكالة والمرابحة والتورق. 
:- لا تخلو وديعة الاستثمار المباشر من حالين : 
أ) أن يكون هناك ترتيب بين الطرفين على أن يبيع العميل السلع التي 
تشترى له على المصرف» والتزام من قبل المصرف نصا أو عرفا 

بشرائهاء فالعقد في هذه الحال نحرم. 

ب ) ألا يكون بينهما ترتيبات سابقة بذلك ولا وعد من المصرف بالشراء» 
ورغب العميل باختياره في البيع على المصرف فلا بأس بذلك» مع 
مراعاة الضوابط الشرعية التى تبعد العقد عن الصورية. 

6- يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة. 

5- تجوز وديعة الوكالة في الاستثمار من حيث الأصل» ويجوز أن يكون أجر 
الوكيل بنسبة من مبلغ المرابحة. 

/- يجب قبض السلع قبل بيعها سواء في ودائع الاستثمار المباشر أم في ودائع 
الوكالة في الاستثمار» ويرجع في القبض إلى العرف. 

4- الأرباح في كلا نوعي ودائع المرابحة حق للعميل» والمعيار الشرعي لقياس 
الأرباح هو الأساس الاستحقاقي وليس الأساس النقدي. 
الدين من المدين. 

6 يجوز التخارج من وعاء الاستثمار في الودائع المجمعة دون مراعاة أحكام 
الصرف أو بيع الدين ولو كان الأغلب في الموجودات النقد أو الدين إذا كان الوعاء 
الاستثماري تقلب موجوداته في المتاجرة بالسلع أو المنافع ؛ علد بقاعقة التبعية» أما 
إذا كان لا يتم تقليبه فيأخذ حكم الأغلب من تلك الموجودات. 
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-1١‏ إذا كانت موجودات وعاء الاستثمار نقداً صرفاً فيأخذ حكم النقدء وإذا 
كان ديناً فقط فيأخذ حكم الدين. 

7- يجوز التحوط في ودائع المرابحة من خلال المرابحات المتجددة بدون 
مواعدة ملزمة» أو المرابحات المتعاكسة على سلع مختلفة» أو بالاستثمار بالوكالة مع 
حافز الوكيل» ولا يجوز من خلال المرابحات المتجددة مع المواعدة الملزمة أو من خلال 
الوعود المتقابلة. 

-١‏ الا يجوز بيع السلعة في ودائع المرابحة على المورد الأول ولا وكيله ولا من 
بينه وبين المورد اتفاقية ضمان أو اتفاقية لإعادة السلعة إليه. 

14- تشتمل تطبيقات عقود المرابحة في سوق لندن للمعادن على عدد من 
الإشكالات الشرعية» مثل البيع على المكشوف» وبيع سلع غير معينة» وعدم التسليم 
الفعلي»؛ وتواطؤ الموردين على تبادل السلع فيما بينهم لأغراض التمويل. 

65- بدراسة بورصة ماليزيا للسلع لم يظهر للباحث في نظامها محظورات 
شرعية. 

5- بدراسة أريعة نماذج لعقود ودائع مرابحة في أربعة بنوك تبين تفاوت 
المصارف الإسلامية في الالتزام بالضوابط الشرعية»؛ ومن أبرز تلك القضايا: تعيين 
السلع وقبضهاء والمواعدة الملزمة» وتولي المصرف طرفي العقد» وتمكين العميل من 
التصرف في السلعة» والتوكيل بالبيع قبل التملك» وغيرها. 

والخمد لله أولاً وآخرا وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم على ثبينا تخمد :وعلى 


أله وصحبه اجمعين. 
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الإجماع » الإمام ابن المنذر» دار الدعوة» ط الثالثة» ”7 ٠5١اه.‏ 

الإحسان في تفقريب صحيح ابن حبان » علاء الدين علي الفارسي» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى» 7١5١ه.‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفمهية ؛ علاء الدين أبي ال حسن البعلي؛ دار 
العاصمة» ط الأولى» 51/8١ه.‏ 

الاختيار لتعليل ا لختار » عبد الله بن نحمود الحنفى» دار الخير» ط الأولى» 
8ه 

إدارة الثوك : ذ. زياد زمضان. محفوظ حودة+ دار المسيرة عمان» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 

إدارة البنوك التجارية : مدخل اتخاذ القرارات » د. منير هندي » المكتب العربي 
الحديث» الطبعة الثالثة» 19957١م.‏ 

الإدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل الصرفي ا لعاصر» صلاح 
السيسي» دار الوسام. بيروت» الطبعة الأولى» /51١ه.‏ 

البنوك الإسلامية » د. محسن الخنضيرى» أيتراك للنشر» الطبعة الثالثة» ١٠57١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخري جحأحاديث منار السبيل ؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية» 550١ه.‏ 


.ه١87٠١ أسس ا محاسبة المالية » دابل السوابل» الطبعة الثانية»‎ ]١١[1 


]١1‏ أسنى الطالب شرح روض الطالب » زكريا بن محمد الأنصاري» دار إحياء 


التراث العربى. 


3 ]| أعلام ا موقعين عن رب العامين » ابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 
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اين بتع و31 :ةنا 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية» 
مصرء 708١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح » الوزير عون الدين بن هبيرة الحنبلي » مكتبة 
الحرمين بالرياض. 

اقتصاديات النقود وا لال » د. زينب عوض الله » الدار الجامعية. 


أقسام ا مداينات » محمد بن صالح بن عثيمين» ضمن مجموعة (رسائل فقهية)» 


دار طيبة» ط الأولى 5 ٠5١ه‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع » شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي المقدسي » 
هجرء الطبعة الأولى» 8/١51١ه.‏ 

الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
505آاه 

الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف ؛ علاء الدين أبي الحسن المرداوي» 
تطبرو الخرج الحير 

البح رالرائق شر حكنز الدقائق » زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار الكتتاب 
الإسلامي؛ ط الثانية. 

بدائع الصنائع في ترئيب الشرائع » علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
دار الكتب العلمية» ط الأولى» 5١/8‏ ١اه.‏ 

بداية ا مجتهد » محمد بن رشد القرطبي الأندلسي» دار الكتب الإسلامية» ط 
الثانيق 55١اه.‏ 

البهجة في شرح التحفة » علي التسولى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اه 


]١ 1‏ التاج والإكليل لختصر خليل » محمد بن يوسف العيدري» دار الكتب العلمية. 

[0 "] نبصرة ا حكام» إبراهيم بن فرحون اليعمري» دار الكتب العلمية. 

3 تطوير الأعمال ا مصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ؛ د. سامي حمود؛ دار 
الاتحاد العربي. 

0 التعريفات الفقهية » المجددي » كراتشي» 5٠1‏ ١ه.‏ 

3 التعليق ا مغني على الدارقطني » أبي الطيب محمد أبادي. مطبوع مع سئن 
الدارقطني. 

[4"] تكملة ا مجموع ( الأولى)» علي بن عبد الكافي السبكي» مطبوع مع المجموع 
شرح المهذب. 

» التمهيد ما في ا موطأ من ا معاني والأسانيد » أبي عمر يوسف النمري القرطبي‎ ٠1 
ه١‎ 

131 تهذيب السنن » لابن قيم الجوزية» دار المعرفة. 

31 الجامع الصحيح » لأبي عبد الله محمد البخاري» المطبعة السلفية» ٠٠5١ه.‏ 

1 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد القرطبي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 08٠5١ه.‏ 

[: 17 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»ء شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي» 
دار إحياء الكتب العربية. 

1 1 حاشيّنا قليوبي وعميره على شرح احلى » شهاب الدين القليوبي والشيخ 
عميره؛ دار إحياء الكتب العربية. 

3 حاشية التمنع » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ مطبوع مع المقنع. 

1 الحاو الكبير» لأبي ا حسن الماوردي» المكتبة التجارية» 5١5‏ ١ه.‏ 
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اين بتع و3 إقظانا 


حواشي الشرواني على نحفة ا حناج » عبد الحميد الشرواني» مطبوع مع تحفة 
امحتاج. 

رد ا تار على الدر الختار شرح تنوي رالأبصار» محمد أمين الشهير بابن 
عابدين» دار الكتب العلمية» ط الأولى, 6١51١ه.‏ 

الروض المربع شرح زاد ا مستقنع » منصور بن يونس البهوتي» دار التراث. 

روضة الطالبين ؛ محي الدين أبي زكريا النووي» المكتب الإسلامي» ط الثانية. 
سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد القزويني» دار الفكر. 

سنن أبي داودء لأبي داود سليمان السجستاني» دار الحديث» ط الأولى» 
0ه 

سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد الترمذي» المكتبة الإسلامية. 

سنن الدارقطني » علي بن عمر الدارقطني» دار المعرفة» 511١ه.‏ 

السنن الكبرى ؛ ا حافظ أبي بكر أحمد البيهقي» دار المعرفة» 511١ه.‏ 

سنن النسائي ؛ أحمد بن شعيب النسائي »؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» ط 
الثانية» 559١ه.‏ 

الشرح الكبير على القنع » شمس الدين ابن قدامة المقدسي » دار هجر» ط 
الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

الشرح الكبير على ختصر خليل » لأبي البركات أحمد الدردير» بهامش حاشية 
الدسوقي. 

شرح ا خرشي على ختصر سيدي خليل» أبي عبد الله محمد بن الخرشي» دار 
صادر. 


]0١[‏ شرح معاني الآثار» أبي جعفر الطحاويء؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية؛ 
/اة١اه.‏ 

17 شرح مننهى الإرادات » منصور البهوتي »؛ دار الفكر. 

['0] صحيح مسلم» أبي الحسين مسلم النيسابوري» المكتبة الإسلامية. 

1 صناديق الاستثمار الإسلامية » عز الدين خوجه:؛ مجموعة دله البركة إدارة 
التطوير والبحوث؛ الطبعة الأولى» 5١5١اه.‏ 

[00] عمليات البنوك من الوجهة القانونية » د. علي عوض .ء دار النهضة العربية. 

3[ غاية ا متنهى ف ا جمع بين الإقناع وا متنهى » مرعي الكرمي » مطبوع مع مطالب 
أولي النهى» المكتب الإسلامي. 

7 الفتاوى الاقتصادية » إصدارات مجموعة دلة البركة» الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

3 فتاوى ورسائل الشيخ حمد بن إبراهيم » محمد القاسم» الطبعة الأولى» مطبعة 
الحكومة بمكة) 99١١ه.‏ 

1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مكتبة 
الرياض الحديثة. 

[] فتح العزيز شرح الوجيزء الإمام الرافعي» مطبوع مع ا مجموع شرح المهذب. 

3] فح التمدير» كمال الدين ابن البمام؛ دار إحياء التراث العربي. 

3 الفروع » شمس الدين ابن مفلح» عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 00٠5١ه.‏ 

111 القاموس الحيط » الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» /1٠85١ه.‏ 

[1] القوانين الفتقمهية » محمد الكلبي ؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 5١4‏ ١ه.‏ 

11 الكافي في فته أهل ا مدينة ا مالكي » يوسف القرطبي» مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الطبعة الأولى» /9١7١ه.‏ 
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3 الكافي » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار هجرء ط الأولى» 511١ه.‏ 

[] كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور البهوتي » مكتبة نزار مصطفى الباز» ط 
الثانية» 518١ه.‏ 

3 لسان العرب » أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظورء دار صادر»ء بيروت. 

3 المبسوط ؛ شمس الدين السرخسي» دار المعرفة» 5١5١ه.‏ 

31 المجموع شرح ا مهذب » حي الدين أبي زكريا النووي» دار الكتاب الإسلامي. 

١1‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن نيمية ؛ مصور عن طبعة الإفتاء. 

1 بجلة جمع الفقه الإسلامي » منظمة المؤتمر الإسلامي. 

1 جلة دراسات اقتصادية إسلامية » من إصدارات المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب. 

[: 10 ا مبدع على انع » ابن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي » ط الثانية. 

1 مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي» المطبعة الأميرية 50 1١ه.‏ 

3 ال على » أبي محمد علي بن حزم» دار الآفاق الجديدة. 

1 ال مستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار المعرفة» 
بيروت؛ لبنان. 

3 السند » للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي. 

3 المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق » د.عبد الرزاق البيتي» دار أسامة» ط 
الأولى» 99/8١ه.‏ 

.1941 المصباح النيرء أحمد الفيومي المقرئ» مكتبة لبنان»‎ ٠1 

3 الصنف » أبي بكر عبد الرازق الصنعاني» من منشورات المجلس العلمي. 

3 الصنف » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر. 


0482 8803382 عل 


1851 ا معايي رالشرعية » هيعة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 
اه 

1 المعجم الوسيط » مجموعة من ال مؤلفين» دار الدعوة» استانبول» تركياء ط. 
الثانية. 

1[] معجم مصطلحات الاقتصاد وا مال وإدارة الأعمال » ا حامي نبيه غطاس » مكتبة 
ان 

3 المغني » موفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي» هجرء ط الثانية» 7١51١ه.‏ 

1[ مغني ا حتاج إلى معرفة معان يألفاظ ا منهاج »؛ شمس الدين الشربيني » دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 0١5١ه.‏ 

31 القدمات المهدات » لبيان ما تضمنته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائل المشكلات» ابن رشد القرطبي» دار 
الغرب الإسلامي»؛ ط الأولى؛ 508١ه.‏ 

[4] مقدمة في ا حاسبة ا مالية » د. يوسف العادلي د. محمد العظمة د. صادق البسام » 
ذات السلاسل الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

[146 التمنع » موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي » مطبوع مع الشرح الكبير. 

31 ال متتقى شرح ا موطا » سليمان الباجي» دار الكتب العلمية» ط الأولى .١57١‏ 

7 منح ا جليل على ختص ر العلامة خليل ؛ محمد بن أحمد عليش» دار صادر. 

المهدب » لأبي إسحاق الشيرازي؛ مطبوع مع المجموع شرح المهذب. 

31 مواهب ا جليل شرح ختصر خليل »؛ محمد بن محمد الحطاب» دار الفكر. 

[40] ا موسوعة الاقتصادية » د. سميح مسعود» شركة المطبوعات» الطبعة الثانية» 
17ام. 
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ل اهن كت 305 !لان 


3 نصب الراية لأحاديث الهداية » جمال الدين الحنفي الزيلعي »؛ دار إحياء التراث 
العربي» ط الثالثة» ٠٠54١ه.‏ 

[] نظرية العقد » لابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية)» 54١17١ه.‏ 

3 التقود وا مصارف » د. ناظم الشمري» مديرية دار الكتب؛ /19/8م. 

[44] نهاية ا محتاج إلى شرح ا منهاج ) محمد شهاب الدين الرملي» دار الكتب العلمية» 
١ه‏ 

]٠1‏ نيل الأوطار م نأسرار متتتقى الأخبار؛ محمد بن علي الشوكاني» دار ابن 
الجوزي؛ ط الأولى» 57177١اه.‏ 

١3‏ | الودائع الاستشمارية في البنوك الإسلامية ؛ محمد سليمان» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 1١51١ه.‏ 

]١ 7‏ الودائع ا مصرفية ( أنواعها - استخدامها - اسشمارها )» د. أحمد الحسني» 
المكتبة ا مكية » دا ر ابن حزم» الطبعة الأولى» ٠١‏ 6١ه.‏ 

٠٠١‏ الودائع ا لصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام» د. حسن الأمين» دار 
الشروق» الطبعة الأولى» ١*١‏ 
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5 8 !]لضققا علا يلابت قلق 


د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد #6 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين» وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 
فقد تعددت وسائل الاتصال اليوم» وتنوعت أساليب التعامل بهاء ومن تلك 
الأساليب استعمالها في التجارة» إذ تعد وسائل الاتصال الحديثة أداة تيسير على التجار 
في بيعهم وشرائهم» حيث أصبح بالإمكان عرض السلع عن طريق الإنترنت؛ كما 
أصبح بعض التجار يشتري كثيراً من عروض التجارة أو الخدمات عبر تلك الشبكة 
الإلكترونية» التي يسميها البعض الشبكة العنكبوتية ؛ نظرا لتشعبها. 
تكمن أهمية هذا البحث في تناوله لمسألة معاصرة تتعلق بالقضايا المالية 
المعاصرة»؛ وهي التجارة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية (الإنترنت)» وللتجارة 
الإلكترونية أهمية بالغة في تسهيل المعاملات في ظل تنوعها وتنوع مصادرهاء إذ صار 
من الصعوبة بمكان أن يحضر التاجر إلى كل بلد ليعرض بضاعته » وكذلك أن يذهب 
التاجر ليشتري بضاعة ما من بلد»ء في ظل أداة إلكترونية تحقق لبهم ذلك وهم في 
مكاتبهم أو بيوتهم. وتظهر أهمية التعرف على ماهية إجراء التعاقد الإلكتروني في 
تصوره ومعرفة حقيقته» وتكييفه الفقهي والقانوني ؛ لبناء الحكم الشرعي والقانوني 
عليه ؛ لآن الحكم على شيء فرع عن تصوره. 
لهاب 
تتمثل في وجود بعض السلبيات للتجارة الإلكترونية» وفي اشتراط بعض الفقهاء 
حضور طرفي المعاملة في مكان واحد ؛ لذا تأتي هذه الدراسة لتبين أقوال الفقهاء في 
المسائل ذات العلاقة: وكذلك رأي القوانين المدنية. 


16 01139 
تم اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على الدراسة الفقهية القانونية في 
إعداد هذا البحث» وتشتمل الدراسة القانونية على بيان رأي القوانين المدنية ورأي 

قوانين المعاملات الإلكترونية في المسائل المطروحة. 
وقد اقتضت طبيعة الموضوع جعله في ثلاثة مباحث على النحو الآتي : 
هانب 
تقتضي طبيعة البحث أن تكون خطته على النحو الآتي : 
قا !3 جن :0050943011 جد ج01غاافا 5ك 85 ر: 
المطلب الأول: ماهية التعاقد الإلكترونى. 
المطلب الثانى : التكييف الفقهى والقانونى للتعاقد الإلكترونى. 


موس و ب 900 
2038-9 ونارتوفة ركاحشة تك يتؤقلة ررحهجة ا 


انا لك : 

المطلب الأول: مجلس العقد من حيث المكان والزمان. 

المطلب الثانى : خيار المجلس. 

المطلب الكالث+ تمام العقد وترتب آثاره عليه. 

المطلب الرابع : الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكترونى. 

لقد تحدث في موضوع التعاقد الإلكتروني عدد من الدراسات السابقة من أبحاث 
وكتب علمية» إليكم أهم ما تم الوقوف عليه مع بيان المفردات التي تعرضت لهاء 
وطبيعتهاء ثم بيان ما يميز هذه الدراسة عن تلك الدراسات السابقة : 


0ع 8 ١!]علضقتا‏ زط ريلابن جه 


-١‏ التعاقد عبر الإنترنت» أسامه أبو الحسن مجاهد, 7١٠٠م,‏ د.طء د. دار 
نشر (كتاب منشور ١0١‏ صفحة) 

تحدث فيه الباحث المشكلات العملية التي يثيرها التعاقد عبر الإنترنت» كما 
تحدث عن العقود المتداولة وأنواعهاء كما بين تميز العقد الإلكتروني عن غيره من 
العقود» وبين محل العقد وشروطه. 

وهذه دراسة قانونية بحتة لم يتطرق الباحث للمحاور المطروحة من الناحية 
الفقهية» كما لم يتطرق لقوانين المعاملات الإلكترونية. 

- انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة - دراسة فقهية مقارنة؛ د. إبراهيم 
رفعت الجمال» 0١١5م»‏ دار الفكر الجامعي -الاسكندرية. (كتاب منشور ١56‏ 
صفحة) 

عرف عقد البيع ومشروعيته وصيغه وخيارات المجلس» كما تحدّث عن تطبيق 
المبادئ العامة المتعلقة بعقد البيع على وسائل الاتصال الحديثة. 

معظم هذه القضايا تم طرحا بأسلوب فقهي عام. 

*“- حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية» 
د. عبدالرزاق رحيم البيتي؛: ١57١ه‏ - ١٠٠٠مء‏ ط١ء‏ دار البيارق - عمّان (كتاب 
منشور 1 صفحة) 

تحدّث عن الوسائل الخاصة بنقل الأصوات (الاتصالات السلكية واللاسلكية)» 
كما بين الوسائل الخاصة بنقل الحروف» وكذلك مجلس العقد» كما بين حكم التعاقد 
عبر وسائل الاتصال الحديثة » وحكم التعاقد بالكتابة؛ معظم هذه القضايا تم طرحا 
بأسلوب فقهي عام. 


ند فق لات توطنا مع 


- حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في ضوء الشريعة والقانون: 
محمد عقلة الإبراهيم» 19/87م»: ط؛١ء‏ دار الضياء» عمان. (كتيّب صغير الحجم ١7١6‏ 
صفحة) 

بين المؤلف لمحة عن العقد ومجلس العقد وزمان ومكان العقدء التعاقد بواسطة 
وسائل الاتصال الحديثة ذكر منها البرقية والتلكس والتلفون» ولم يتحدث عن التعاقد 
عبر الإنترنت. 

وهو كلام فقهي عام اكتفى في الجانب القانوني ببيان رأي القوانين المدنية في 
بعض الدول العربية» ولم يتعرض لقوانين المعاملات الإلكترونية» ولعل ذلك راجع 
إلى تأخر صدور بعض تلك القوانين. 

ه- الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية _ دراسة مقارنة»؛ د. محمد فواز 
المطالقة» 5١١٠م»‏ ط١ء‏ دار الثقافة» عمان. 

تحدّث عن الجوانب الآتية : الأحكام العامة للتراضي في العقد الإلكتروني» 
والواجهة العلمية للعقود الإلكترونية المتداولة» والقانون واجب التطبيق» وأساليب 


للاناعاج1 _33© 0١‏ و26 زت 088: 

أولاً: تم التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي لموضوع التعاقد الإلكتروني. 

ثانياً: تمت مناقشة الأقوال الفقهية وفق المنهج الفقه المقارن ومن ثم الترجيح 
للرأي الأصوب» وليس كما فعلت بعض تلك الدراسات بطرح المسائل طرحاً فقهيا 
ان 

ثالثاً: من الناحية القانونية: لم يكتف هذا البحث ببيان الرأي القانوني المأخوذ 
من القوانين المدنية بل أضاف الرأي القانوني لقوانين المعاملات الإلكترونية. 


122 85 !]عطقا 5لا كلاج ه68 


رابعاً: تمت تجلية البعد الاقتصادي لموضوع التعاقد الإلكتروني. 

وبالتالي فإِنُ هذه الميزات هي الجديد في هذا البحث وإن تطرقت بعض 
الدراسات السابقة لبعض مفردات البحث إلا أن هذه الدراسة طرحتها بأسلوب سلس 
وبينت رأي قوانين المعاملات الإلكترونية» مع تجلية البعد الاقتصادي» وعليه فهذه 
الدراسة مكملة لما تقدّم في مجالها. 


يتم التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت» لذا نعرف بالإنترنت ثم نبين ماهية 
التعاقد الإلكتروني» فالإنترنت: شبكة متشعبة» تربط بين مجموعة كبيرة من الشبكات 
المنتشرة في أنحاء العالم» وآلية الاتصال عبر هذه الشبكة تكون باستخدام الحواسيب 
سواء تلك الموجودة في المكاتب أو الحواسيب الشخصية في أي مكان» بربط هذه 
الحواسيب الشبكة (801.آ) أو مزود الخدمة (155) بالإنترنت؛ عندها يتم التبادل 
للتعلومات هبر الإقزنت جز النامن حينها انو ”7 


ا مت 
1355/1 ضفتدر؟ضا 6< : 76/45 563495 62 618 جح قا آوةفة 
هنا نها غلا دعلا كنا ل8. جز :917 / سنوت" لق ]88 3 
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ند فق اتيفلا قنع 


الصورة الأولى: التعاقد عبر ا محادثة والمشاهدة المباشرة» حيث تتيح شبكة 
الإنترنت للمشتركين فيها إمكانية التحدث مباشرة » ويكون ذلك بحضور الطرفين في 
الوقت ذاته والدخول إلى شبكة الإنترنت ويتم التحدث بينهما إما بالكتابة أو بالمشافهة 
عبر أجهزة صوتية تلحق بالحاسب الإلكتروني. 

الصورة الثانية: التعاقد من خلال موقع على شبكة الإنترنت يختص بالتجارة 
وعرض السلع أو الخدمات من قبل التجار. 

الصورة الثالثة : التعاقد عبر البريد الإلكتروني» بإرسال رسالة إلى شركة أو 
مصنع تبدي الرغبة بشراء شيء ماء فيكون الإنترنت وسيلة ناقلة للإيجاب والقبول عبر 
البريد الإلكتروني. 

فيظهر أن التعاقد الإلكتروني إما أن يتم بالاتصال المباشر بين المتعاقدين أو 
بالاتصال غير المباشر. وبيان ذلك : 

ألا طيوزة العقد حبر الإترئك وتغال الاقسال الماشرنبين العاقديق» كبتا 
هو في الصورة الأولى: 

فكل من المتعاقدين بهذه الطريقة يسمع كلام الآخر دون فاصل زمني؛ فهو 
يسمعه مباشرة» وعندها يكون التعاقد بينهما مباشرة"" » فيصدر الإيجاب من أحد 
المتكلمين» ويستمر المجلس إلى أن يقبله الآخر» فإن قبل انعقد العقد. 

فالموجب والقابل يسمع كل منهما كلام صاحبه» ويتم العقد بينهما مع حال 
ايها كان : 


0860 35خ غؤاءا. 5ذ !9 ولتقية +نكة 6 52 جإقاق 58 62ندنا 
ورا غن عا غلا (لا. 


6 8 !]علضققا علا يلابت قلق 


والإيجاب والقبول من الموجب والقابل مسموع مباشرة» بأن يعرض أحدهما 
علي نوها ور نيف ار 

كائياة مور العقد شير الات دشر ق بعال الاتصال غير الماش كنا حوق 
الصورتين الثانية والثالئة: بأن يقوم الموجب بعرض مواصفات بعض المنتجات» 
واستخداماتهاء وثمنها» ومصاريف الشحن» وأمور أخرى تعرف بالمنتج» مع ظهور 
اسم الشركة المسوقة للمنتج» ثم يأتي القبول من طرف ماء بإرسال رسالة بالبريد 
الإلكتروني أو بالدخول المباشر إلى الموقع نفسه ”. 

ويلزم هنا أن أشير إلى أنّ عرض مواصفات منتج معيّن ومتعلقاته لا يعدّ دائما 
إيجاباًء إذ لا بد أن يتضمن العرض معنى الإيجاب صراحة أو ضمناً» فإذا تجرّد العرض 
عن ما يفيد الإيجاب يكون مجرد تسويق وإعلان. 

ويظهر لنا أن الاستخدام الإلكتروني في بيان الإيجاب والقبول إِنُما كان للدلالة 
على الرضا من طرفي التعاقد في إنشاء عقد على موضوع ماء فالآداة الإلكترونية كانت 
للتعبير عن إرادة المتعاقدين» وبهذا تأخذ قوانين التعامل الإلكتروني في الدول العربية 
التي أصدرت قوانين للتعامل الإلكتروني» فالقانون الاتحادي للمعاملات والتجارة 
الإلكترونية رقم )١(‏ لسنة 5١٠1م‏ في المادة )١١(‏ ينص على أنه : 

-١‏ لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة 
المراسلة الإلكترونية. 


)267755 قفا 6/ 86356950817/8/ زد104055010 0868 و. ) 3. عا ١‏ 
داعت تنناة عططش | م6 1621010جننة :35060 6ع باللرففها 25 
قم 5غاطنةاق 19 منغتها 3. علا 37ت حقاة8/ ز0.اة)9/ طق 


05 (ذا. 


ند فق اتيفلا نع 


؟- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لنمجرد انه تم بواسطة مراسلة 
الكترونية واحدة أو أكثر". 

ومثل هذا الحكم نص عليه قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي 
رقم ؟ لسنة ٠٠١7‏ في المادة (17) منه بالألفاظ ذاتها. 

واعتبر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 80 لسنة ٠٠١١‏ إرسال 
المعلومات في التعاقد الإلكتروني للتعبير عن الإرادة» فالمادة (1) منه تقضي بأنه: 
"تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء 
الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي ". 

وفي السياق نفسه تنص المادة (١1٠)من‏ قانون التجارة الإلكترونية البحريني 
رقم (18) لسنة ٠٠١7‏ على أنه: ' في سياق إبرام العقود يجوز التعبير كليا أو جزئيا 
عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه بما في ذلك 
أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول عن طريق السجلات الإلكترونية» 
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك '» وقريب منه ما نص عليه القانون اليمني رقم 
(50) لسنة 7١0٠م‏ بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في 
المادة (؟). 

وأثبت قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١0‏ لعام ٠٠١5‏ في المادة 
)١5(‏ للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية» في نطاق المعاملات المدنية 
والتجارية والإدارية» ذات الحجية المقررة للكتابة وا محررات الرسمية والعرفية في 
أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية » متى استوفت الشروط المنصوص 
عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية 


لبذا القانون. 


516 8 !]لضققا علا يلابت قلق 


لل ما مم اسسصح" لماعت م اسم ساءه_حد 
0 0 


تبين في المطلب السابق أن التعاقد الإلكتروني يأخذ شكلين من أشكال الاتصال 
(المباشر وغير المباشر). 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار التعاقد الإلكتروني في حال الاتصال المباشر»ء أهو 
تعاقد بين حاضرين أم غائبين؟ 

وجاء اختلافهم على قولين» هما: 

القول الأول: انعقاد العقود بطريق إلكتروني في حال الاتصال المباشر انعقاد بين 
امي 

ودليلهم أنْ الوحدة الزمنية هي المعتمد في اتحاد مجلس العقد» فالعقد ينعقد من 
خلال سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر مباشرة؛ دون فاصل زمني بين الإيجاب 
ين 

حيث يسمع كل منهما كلام الآخر مباشرة» دون فاصل زمني بين الإيجاب 
والقبول كما لو كانا في مجلس واحد. 


9) 05225 83قجن اقبط 035 ام عااا: زد خاجنا ]5/ ح متيه قدتهنا 

ج24 جققج23 1352:6ة انا (لتااة) 5801482 مذ ة (تالننامه - 
ا تؤاننةا جا مغ لا كا و8453 00 8 تبزامععع ع ها 
ع وطاق قنجها 350366453516 2562758 فا تن 7 
لقا طتها. 


القول الثاني : انعقاد العقود بطريق إلكتروني في حال الاتصال المباشر انعقاد بين 
حاضرين من حيث الزمان؛ غائبين من حيث المكان”". 

ودليلهم أنّ التعاقد الإلكتروني تعاقد بين حاضرين من حيث إن القابل يسمع 
إيجاب الموجب؛ والموجب يسمع قبول القابل مباشرة » فهو بين حاضرين من حيث 
الومان + نكم مكان لعفني #دلف فيكو كفاقذا بن غاقين مو فيك المكانم “فينو 
مجلس عقد حقيقي من حيث الزمان» وحكمي من حيث المكان". 

ويظهر رجحان القول الثاني حيث إن القابل يسمع إيجاب الموجب»؛ والموجب 
يسمع قبول القابل مباشرة» فهو بين حاضرين من حيث الزمان» وإن افترقا في المكان. 

ولا بد من النظر لزمان العقد ومكانه حتى يتحد المجلس» وتترتب عليه آثاره. 

ففي حال الاتصال المباشر يكون الوصف الشرعي (التكييف الفقهي) للتعامل 
بالعدافن من شاظرين :ردان عاتن كان :ون حال الاتسال غير لاشو يرن 
الوصف الشرعي للتعامل بأنْهِ تعاقد بين غائبين زماناً ومكاناً. 

ولاكان هناك اتفاق بين الفقهاء في جواز التعاقد بين الحاضرين» فإنّ المبحث 
القادم سيبحث موضوع التعاقد بين الغائبين» الذي يشكل جوهر الحكم على التعاقد 
الإلكتروني. 

ولم يختلف فقهاء القانون في تحديدهم لطبيعة العقد عمًا ذهب إليه فقهاء 
الشركة ب جميتك اغكوو الاقف _الاكميال لالت داقر مين داشر أناناء اكية 


5) 5هق0ط لقن اجقبطه 00738 تتامف كاتا :61 303 مكلا 3/6 طقذ 
58 .065501703562755 ا 2لا )/ 65. و 08582 مخ 
مجنفدة +كنة 06 2 ج30 8ق جتفنج اراققة نذا 3-5 1) (د6ك 

(3915ة 1836/5 7 351 382 جم اباخةء :3550 6 15 رفن 
02. 


د 


558 8 !]لضققا علا يلابت قلق 


مكاناًء وعليه يكون رأيهم في حال التعاقد بالاتصال غير المباشر أنه تعاقد بين غائبين 
ا" 

وهذا ما تأخذ به القوانين المدنية في الدول العربية كالقانون المدني الأردني في 
المادة (؟ 422٠١‏ والقانون السوري في المادة (45)» والقانون المصري في المادة (5 2)4 
والقانون الكويتي في المادة (2550» والقانون المدني العراقي في المادة (84)» وقانون 
الإمارات في المادة .)١11(‏ 

ففي المادة (؟١٠)‏ من القانون المدني الأردني جاء بيان ذلك: " يعتبر التعاقد 
بالماتف أو بأية طريقة ممائلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما بجلس 
واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس". 

وفي المادة (/8)من القانون المدني العراقي: "يعتبر التعاقد بالتلفون» أو بأية 

يقة ممائلة كأنّه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان» وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان". 

فيظهر أن ما أخذت به القوانين التي سبق ذكرها هو في حال التعاقد عبر 
الاتصال المباشر» أمّا في حال الاتصال غير المباشر فالذي يستشف من هذه القوانين أنْها 
تعتبر التعاقل ى هذه الخال يكون بين 'غائبين زمانا ومكاناً. 


5 151: و القند 7ققه تح ر 
تبيّن لنا في المبحث السابق أن التكييف الفقهي للتعاقد الإلكتروني أنه تعاقد بين 
غائبين» ولذا جاء هذا المبحث ليسلط الضوء على حكم التعاقد بين الغائبين عند 
الفقهاء وأهل القانون المدني. 


5) 1335ة81/ زذاءاة34/ دتدتتية +لكنة 03 52 8838لا 021. 


فعقد البيع ينعقد بكل ما يدل على الرضاء وقد يكون التعبير عن ذلك باللفظ » 
أو الكتابة» أو الإشارة. 

وكل نظن التقهباء التداقى :فق التداقن نين العائين زناه على تنا كان مكوفرا فى 
زمنهم من وسائل اتصال كالكتابة؛ أو إرسال رسالة مع البشرء أو مع الحمام الزاجل» 
ومع بساطة تلك الوسائل وعدم الدقة في بعضها نجد أكثرهم يجيز التعاقد بين الغائبين 

وسأبيّن هنا أقوال الفقهاء وأدلتهم: حيث اختلف الفقهاء في التعاقد بين الغائبين 
على قولين» هما: 

القول الأول: يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين » ومن الفقهاء القائلين 
بهذا القول الحنفية» والمالكية» والأصح عند الشافعية» والحنابلة "2 

القول الثاني : لا يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين» و إليه ذهب الشافعية 


5 عندهه 7©. 


الأدلة : 


(نتالقك جا كلها عط وجا (3: 0# ام). مفةجاة 0862509 2 )افق ج00 
8ق ؟ عرض ذ جه ةعر قو قتلدتةا تمعن عم غماقخجن 
نامف (و: غناككاه). 5 تلعج 208 قم8هكلنا (900 ]25 ا الهو 5 : 
ؤت 185/65 كنم ق. عن نان 86 نا معطدزامرة تن (ن: 
غققام) مق اقها رنط 1و1 دقدزتت؟ ن: قفقن8 1785 3. علا را 
065028 ا (5: اندم ). 45  /855‏ وعد ]153 ل3ت9 0: 270508 
68 عله 3. علاما/قن. 
الاطتعرتط مض وصجة ما (زقتاماه.ة,6 قا 3. 8#ون: 23 
قننقا ق. عا ا للاوطقح 853 تدغ لق نا (5: تتامام) ذم ؟ م95 فنا 
9 858:0نفا عذهاه مه قتا ا ابم . 


د 


5-1 5 !كهققا ئلا عابت فق 


أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

أولاً: قول الله تعالى : +( يَتايْهًا بيت ءَامَنوا لائَأكُلوا موك تنكم 
لكلل تخ رو تت قن 1 ند و31 نظا لتك 5 اماكان: وك نميا + 
سوززة التيناع 78:5 

ففي هذه الآية الكريمة بيان لأن تكون التجارة عن تراض» لذا ينعقد العقد بكل 
ما يدل على الرضا”""'؛ وبما أن التراضي حاصل بين الغائبين عبر الإنترنت وما شابهه 
من وسائل» فالتعاقد الإلكتروني جائز. 

ثانياً: قول رسول الله مه : "إنما البيع عن تراضص”". 

#القاء التاق التقيوة د العداب كا لوطلا 19م فالكا نون القاف أو الؤتسيالن 
الإلكتروني كالخطاب والنطق من الحاضر. 

أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول بأدلة عقلية» منها: 

أولاً: لا ينعقد الببع من القادر على النطق بغيره من الوسائل. 

ثانياً: لا ضرورة لانعقاد البيع بغير النطق» فإن تعذر ذلك» فللعاجز عن النطق 
توكيل من يتعاقد نيابة عنه '*". 


(ت خجلا وا تاج ذا/ها 6ت 5 ترك 3هرنا 6 نا. 

010 طشموام 2 غلفا وطاذ متالةع0160 © ذ نوطاة قا ذمكدة #أذا 0/8 ها 
وعت ١تقتنا‏ جاذقح ناه 2 فقلشمةاه "متؤقلة مق “قهة ضين 
#مروجح إن 1غننا. 

01# تمن تف 0535 55 5353 صو 5 6م58 3. عا 
0. 

5869 06357 قا 6ل. 


المناقشة والترجيح : استدل كل من الفريقين بأدلة تؤيد ما ذهبوا إليه» وبالنظر في 
تلك الأدلة يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز التعاقد بين 
الغائبين للأسباب الآتية : 

-١‏ من خلال الأدلة النقلية التي استدل بها أصحاب القول الأول يتبين أن 
مبنى صحة العقود هو التراضي دون نظر إلى وسيلة التعبير عنه» بالقول» أم بالكتابة؛ 
أم بالإشارة» وسواء أكان هذا بين حاضرين أم بين غائبين» فكل ما دل على الرضا 
انعقد به البيع. 

5 ل لل ل 
انعقاد البيع وا الو لي 00 

““- إن التقدم التقني الذي يشهده العصرء قلص المسافات بين الناس» وجعل 
سبل التعاقد بينهم سهلة ميسورة» مهما بعدت المسافة» بل ساهم في سرعة إنجاز 
المعاملات المالية والتجارية » لذا الإصرار على اشتراط الحضور المكاني والزماني بين 
المتعاقدين فيه عسرء وهذا الدين في يسر ما لم يكن هناك محظور شرعي. 

4 - إن أدلة أصحاب القول الثاني قاصرة على انعقاد البيع بالقول» إذ المذهب 


عند الشافعية عدم جواز البيع بالمعاطاة» وقد رجح جمهور الفقهاء جواز البيع 
بالتخاط 29 


8 توضج ان : 11 (الأعفق 38/1 دل 5قدها 62183/8 02> 0580 ة التاجن". 
جطة 0861 0635 8353 مساطة قدة 3آناء 3332 ن مظ(ناقاق 
دقفا "رت > 5/24 7505 012785450528 3. عا '0/ق55 دما 
32861556306 86 8509( لثاذاا/قن. 


د 
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فيظهر ترجيح إجراء المعاملات عبر التعاقد الإلكتروني» مع وجود الضمانات 
التي تمنع التزوير والتدليس والتحايل» وتحفظ حقوق المتعاقدين. 

هذا وما ينبغي بيانه أن أصحاب القول الأول قد اشترطوا لصحة انعقاد العقد 
بين الغائبين أن يقبل المكتوب إليه أو المخاطب بمجرد اطلاعه على الكتاب أو سماعه 
الخطاب (الإيجاب) 2301 

وجاء هذا الاشتراط ليقترن الإيجاب بالقبول» فإن لم يقبل» وانشغل بغير 
الكتاب أو الخطاب كان ذلك إعراضاً منه» مع بقاء حق القابل بخيار الجلس ما دام في 
اب ال" 

ويضاف لبذا توافر شروط صحة العقود في حال التعاقد بين الحاضرين» 
وخاصة صحة المعقود عليه (محل العقد)؛ حتى لا يتبادر إلى فكر القارئ أنني أرجح 
التعاقد الإلكتروني على إطلاقه؛ فهو مضبوط بضوابط الشريعة الإسلامية في العقود. 

وقد تقدم بيان رأي القوانين التي تجيز التعاقد الإلكتروني» من خلال بيانها 
لجواز التعبير عن الرضا بوساطة المراسلة الإلكترونية» ومن تلك القوانين القانون 
الا تحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم )١(‏ لسنة 1١١5م‏ في المادة 2)١١(‏ 
ومن القوانين التي تجيز التعاقد الإلكتروني قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة 
دبي رقم " لسنة 3٠١7‏ في المادة (2)21 وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 
0 لسنة 73٠١١‏ في المادة 4217 و قانون التجارة الإلكترونية البحريني لسنة ٠٠١57‏ 


(8)6 جو ققح 1183 3 ل 8 (ن: تتهام). مو 66806 و6 3 2:0 
معمضشامعةن عقنام/ عتطة ذى قرع 3هريا 9. 
68656 ترد 3ه©رنا 26. 


في المادة 22٠١(‏ والقانون اليمني رقم (40) لسنة 5١٠٠م‏ بشأن أنظمة الدفع 
والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في المادة .)1١(‏ 

لكنْ تلك القوانين قصرت التعاقد الإلكتروني على الأموال المنقولة» أما 
سندات الأموال غير المنقولة فلا يسري عليها تطبيق أحكام قوانين المعاملات 
الإلكترونية» وجاء هذا في المادة (؟) من القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة 
الإلكترونية رقم )١(‏ لسنة 5“١٠٠م»‏ والمادة (4) من قانون المعاملات والتجارة 
الإلكترونية لإمارة دبي رقم ١‏ لسنة 7١٠75»؛‏ والمادة (؟) من قانون التجارة الإلكترونية 
البحريني لسنة »70١7‏ والمادة (5) من القانون اليمني رقم (50) لسنة 5١١٠م‏ بشأن 
أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية» ولعلّ ذلك راجع إلى أن نقل 
ملكية غير المنقول يحتاج إلى أخذ الشكلية القانونية من خلال الدوائر المختصة كدوائر 
الأراضي والمساحة» وهذا ما أشار إليه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 5/ 
لسنة ,7٠١١‏ حيث ورد في المادة (5) منه أن العقود والمستندات والوثائق التي تنظم 
وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة لا تسري عليها أحكام هذا 
القانون. 

ومن خلال استعراضي لما استطعت الوقوف عليه من قوانين بعض الدول 
العربية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية» وجدت أن قانون المعاملات الإالكترونية 
الأردني رقم 45 لسنة 7٠٠١١‏ نص في المادة (0) على أنه يطبق أحكامه على المعاملات 
التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح 
يقضي بغير ذلك» ووافقه القانون اليمني رقم (50) لسنة 5١٠7م‏ بشأن أنظمة الدفع 
والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في المادة (5): في حين لم تنص قوانين 
المعاملات الإلكترونية الأخرى على هذا الشرط بشكل صريح. 


د 


552 8 !]علضققا لا يلابت قلق 


وكما تقدّم أن قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١5‏ لعام ٠٠١5‏ في المادة 
(5١)أعطى‏ للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية»؛ في نطاق المعاملات المدنية 
والتجارية والإدارية» ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية» متى 
استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. فدل ذلك على أن قانون التوقيع 
الإلكتروني المصري يجيز التعاقد الإلكتروني. 


0-3 06 - 
ا ا ا ل_بحريعد رمه وه _حصرل سصسصموة ماحد وعد 
0 ل تليطاه 


يها 22 ودر 98 قلتت مرفي ررحهواه) 
غ3 هن: خا عاظاقالمل زاليتة 405 ر 

أحاول في هذا المطلب بيان المقصود بمجلس العقد» وأين يكون في حال التعاقد 
الإلكتروني» فالتعاقد بين الحاضرين لا يثير أي مشاكل ؛ لأنْ التقاء الإيجاب بالقبول 
يتم فوراً في مجلس العقدء بينما في التعاقد الإلكتروني» وخاصة الذي يتم بطريق 
الاتصال غير المباشر فد يمر وقت طويل بين صدور الإيجاب والقبول» أو بين صدور 
القبول ووصوله إلى الموجب ””". 

ويحظى موضوع تحديد وقت انعقاد العقد الإلكتروني بأهمية كبرى ؛ لأن 
شروط صحة العقد يجب توافرها وقت انعقاد العقد؛ كما أن إلزامية العقد لطرفيه 
تتحصل في ذلك الوقت. 

فمجلس العقد: هو الفترة الزمنية التي تبدأ من صدور الإيجاب» والطرفان 
مقبلان على التعاقد دون إعراض من أحدهما"". 


(نن) عل لأوطاة ,2 فقن قا 8 
0ال8 3 لمح 880865608 تتنال نكا غلا (01. 


فالفترة الزمنية التي تمتد بين الإيجاب والقبول مع انشغال المتعاقدين بالعقدء دون 
وجود شيء يقطعه من إعراض صريح» كإلغاء الموجب إيجابه؛ أو عدم قبول القابل 
ونحوه» أو إعراض ضمني ؛ كاشتغال الموجب أو القابل بأمر لا علاقة له بالعقدء هي 
ماس مسن العلنن 37 

وبناء على ما مضى من أن التعاقد الإلكتروني الذي يتم بين المتعاقدين عبر 
الإنترنت بالاتصال المباشر يأخذ حكم العقد بين حاضرين من حيث الزمان» وبين 
غائبين من حيث المكان» وأن التعاقد الإلكتروني الذي يتم بين المتعاقدين عبر الإنترنت 
بالاتصال غير المباشر يأخذ حكم العقد بين الغائبين زماناً ومكاناً. 

فمجلس العقد في التعاقد الإلكتروني المباشر يكون محدداً بزمن الاتصال بين 
العاقدين» ما داما منشغلين بالتعاقد ولم ينصرفا إلى غيره» مهما طال وقت 
الاتصال”'". 

حيث يصدر الإيجاب من الموجب المتصل بطرف ماء ويقبل القابل فوراء 
وعندها ينعقد العقد ويصبح لازماء أو يصدر الإيجاب من الموجب وينشغلان (الموجب 
والقابل) بالعقد مدة» ثم يقبل الطرف المخاطب» وعندها ينعقد العقد ويصبح لازماً. 

فلو انشغل الطرف المخاطب بما ليس له علاقة بموضوع العقدء وانتهى 
الاتصال» ففي هذه ا حالة لا ينعقد العقدء إذ انتهى مجلس العقد. 

وأما لو صدر الإيجاب من الموجب وقبل القابل» وانقطع الاتصال فجأة يصح 
العقد لازماً» لكن لو انقطع الاتصال بعد إيجاب الموجبء وقَبَّل قبول الطرف 


و رقا ا نال. 


“لد 


310 8 !]لضققا علا يلابت قلق 


المخاطبء فإن الإيجاب ينتهي » فإذا اتصل القابل مرة أخرى يريد إتمام العقدء يعد 
اتصاله وقبوله بما صدر من الموجب إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول الآخر 9". 

أمَا مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني غير المباشر فيكون مجلس وصول الرسالة 
عبر البريد الإلكتروني؛ أي محل بلوغ الإيجاب للقابل» ويتم العقد بقبول القابل» دون 
عر امغر انعفن مافة وروي 1 

وبناء عليه يكون مجلس العقد محدداً بمجلس القبول» فلو صدر الإيجاب في عقد 
بيع إلكتروني من شخص في الأردن» موجهاً إلى عدة بلدان» فقبل شخص بالشراء في 
دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فمجلس العقد في هذا المثال هو دولة الإمارات» 
ويظهر أثر ذلك في بيان وقت تمام العقد» كما يظهر أثر ذلك في حال تنازع القوانين» 
ومعرفة القانون واجب التطبيق '"". 

حيث يخضع العقد إلى أحكام قانون البلد الذي تم فيه العقدء وهذا ما نصت 
عليه المادة )7١١(‏ من القانون السوري» والمادة (55) من القانون العراقي» والمادة )1١(‏ 
من القانون الليبي» والمادة )3١(‏ من القانون المصري. 

ولمركدكو تاتون نادي العودا ءاكبو إكارة الالكتروة هلام 
دعا هد غا ييدان لسن الس » بل اكتفى ببيان وقت تمام إرسال الرسالة 
الإلكترونية» وذلك بدخولها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة الشخص المنشئ لباء 
وحدد وقت استلامها عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل 


معدم مح ى محم 


لت لفقناءة 685814 بوجغنة ع(كنة 2لا غخا 3335 غة1 رذاءاة3/ داق 
2 32 التاقاة مل 231 جثة 5 719ؤةاالاة 681 ها | 


د ققة 8613 يفنا ع9 


فهو مكان استلام المرسل إليه 00000 


ل ما مم اسسصح" إساياحت لا جد 


دي هد ضوجم ع6 
أحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على الكيفية للتفرق بين المتعاقدين في 
التعاقد الإلكتروني بصوره المختلفة» سواء تلك التي فيها اتصال مباشر بين المتعاقدين 
أم التي تنطوي على اتصال غير مباشر» ويظهر أثر بيان التفرّق بين المتعاقدين في إثبات 
خيار المجلس» أي حق المتعاقدين أو أحدهما في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب 
والقبول سين" : 
فكما ظهر لنافي المطلب السابق أن التفرق في وسائل الاتصال المباشر يكون 
بإنهاء الاتصال”""»؛ فالعرف يبين أنّ التفرق بينهما يكون بإنهاء الاتصال؛ إذ لم يعد 
بين المتعاقدين أي تواصل ”'". 
وبناء على هذا يثبت خيار امجلس للمتعاقدين ما دام الاتصال قائماً بينهما من 
غير انشغال عن موضوع التعاقدء فإن قطع الاتصال بعد ارتباط القبول بالإيجاب 
لسبب من المتعاقدين» أو لسبب خارج عنهماء فإن العقد يلزم وتترتب آثاره عليه ''". 


١ 68‏ فافخ قدة 7ا 8535153/ +2 0853/8 15 
غم ة جتاكجنان 336( 3 888610818 8306 قا 26 5285/5نا 
(لأنام) ممققلة عو و: قفن ناما رعلا 2/0 عات 7قذطام6 3 
278138 خا 485 52[ داقات. 
(28) 335 ذة ولا 00ة9/ جنتداقية )0نةغاق 52 1 ا 
)5ج قتع إذا تن ءة عط الك : 
80 ظفح بن 128613056 86 89 لثامننن. 


ونا نششاءة 681و جغنة »هذة 13 0 . 


3 85 !]عطقا 5لا كلاج 2ه 


أما التفرق في وسائل الاتصال غير المباشر» فيكون بصدور القبول ؛ لأنْ التفرق 
حاصل بين المتعاقدين ابتداءً» إذ هو تعاقد بين غائبين» فإذا قبل القابل الإيجاب في 
مجلس ما فإن العقد ينعقد» ويثبت معان الس عاذاء علس الفقد قاكنا »وهو مين 
القبول» فيكون للموجب الرجوع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخرء سواء علم 
القابل بذلك الرجوع أم لم يعلم”"'". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يثبت للموجب (من صدر عنه الإيجاب) خيار 
الرجوع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر (ما لم يكن قد حدد مدّة لالتزامه بالبقاء 
على إيجابه» فعند ذلك يبقى ملتزماً بإيجابه حتى انتهاء المدة التي حددها)؛ كما يثبت 
لمن وجّه إليه الإيجاب خيار الموافقة والقبول للإيجاب أو خيار الرفض ""”". 

ويؤكد ذلك ما جاء في المادة (4) من القانون المدني الأردني : "إذا عين ميعاد 
للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد ". 

و ماجاء في المادة (44) من القانون المدني المصري: ' إذا صدر الإيجاب في 
مجلس العقد» دون أن يعيّن ميعاد القبول؛ فإنّ الموجب يتحلّل من إيجابه إذا لم يصدر 
الول فور« كزللة اسان إذ اد( الأفان امه تحصن إل ابطر وق افون أن 
بأي طريق مماثل ". 


ند إن يد يم يس جح بدمد سمجتر م 


(0ا/ 8 جظامو 60538/01081836 8 شره 3ج لتقت 5ن قت خا 
زذاءة24/ وتفداقية لكذة 06 52 كنا 01 . 

6776/19 وققة فر 35ح 2قق معد ف ق ,02845 مرق مزلا ون دا 

]أ 3 نشم + قاع اقلت ةا ومن لمتترنا 23 كل . 


د ققة 38613 يهنا فك 


لل سيد نه السشككا سم 4ه . 


8/137 م8 كنت 1ك 

يأتي هذا المطلب ليبن وقت تمام العقد في التعاقد الإلكتروني» وبالتالي ترب 
لاوا 

لا فرق في تمام العقد في التعاقد الإلكترني بين أن يكون قد تم بالاتصال المباشر أم 
غير المباشر للعقد المجرى بوسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة» فالحكم نفسه بالنسبة 
لتمام العقد ؛ لأنه تعاقد بين غائبين في الصورتين. 

فعبارات الفقهاء القدامى تشير إلى أن العقد بين الغائبين يتم وتترتب آثاره في 
مجلس القبول؛ بمجرد قبول من وجّه إليه الإيجاب» وبالتالي تترتب عليه آثاره ' ". 

ولم يعالح الفقهاء هذه المسألة بصورة صريحة» ولعل ذلك راجع إلى أَنّهم لم 
يواجهوا مسألة وجوب سماع القبول في التعاقد بين الغائبين مواجهة صريحة» بينما 
واجهوا ذلك في التعاقد بين الحاضرين ””". 

وبالرجوع إلى الكتب الفقهية نجد أن بعض الفقهاء المعاصرين يرون أنّ الذي 
يأخذ به الفقه الإسلامي هو القول القائل بأنٌ تمام العقد يكون بإعلان القبول» ومن 
ذلك ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع : " أمّا الرسالة فهي أن يرسل رسولا إلى 
رجل» ويقول للرسول: إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب» فاذهب إليه وقل له: 
إِنّ فلاناً أرسلني إليكم» وقال لي: قل له: إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذاء 
فذهب الرسول وبلغ الرسالة» فقال المشتري في مجلسه ذلك : قبلت» انعقد الببع "9". 


(لخالقك 41085 00336 كا قفا هر 0508 تتا قاوطا ع إن غخاب0منا 
78 86 592 لثاذا/قة. 
ونااة قرجةظل 0ه 0 0 


عد 


8) 


5ج 3855 توي 1 


3-5 5 !كهققا ئها عابت حفقة 


و به أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على أن العقد ينعقد عند وصول 
الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله '"". 

أما علماء القانون المعاصرون فقد اختلفوا في وقت تمام العقد بين الغائبين؟ 

وما كان هذا الاختلاف بين أهل القانون إلا لضبط التعامل بين الغائبين» ولسد 
لجاب اجام دوي اوش المريضة - في ظل ضعف الوازع الديني- من اتخاذ 
الأحكام الشرعية سبيلاً لتحقيق مصالحهم » ولو على حساب الآخرين 59. 

ا 0 

القول الأول : يتم العقد بإعلان القبول. 

القول الثاني : يتم العقد بإرسال القبول من وجّه إليه الإيجاب إلى الموجب. 

القول الثالث: يتم العقد باستلام الموجب القبول سواء علم بما في القبول أم لم 
يعلم. 

القول الرابع : يتم العقد بعلم الموجب بالقبول''". 

أدلة هذه الأقوال: 

أولاً: دليل القول الأول (يإعلان القبول) : 


ليحر عم ب 


8 33ج ةم «نا6هما (لازانن) 3858560462 هاه ادم 
2 0 ج0321 04 رجه . 
(قا) ]99/2 05 01ا. 
ضاق ه3680 جنا اج :5ن دذاها 3335خة81/ا زذاءاة)9/ جدنداق 
52 12353 1ع خلها 377©37765/5ا 8229© 2 
8 نيا 1 ث0 نكن )6 55 ون تداق عقن ةلهن 19263 
50 66. 


د ققة 38613 يفنا مه 


- تمام العقد بإعلان القبول يتفق مع القواعد العامة ؛ إذ العقد توافق إرادتين» 
فعندما يعلن القابل عن رضاه بالإيجاب يتم العقدء فيكون القبول هو المعول عليه في 
انعقاد العقد. 

- تمام العقد بإعلان القبول يتلاءم مع مقتضيات الحياة التجارية» من وجوب 
السرعة في التعامل» وحسم المعاملات وعدم إنكارها ””“. 

وبهذا القول أخذت القوانين المدنية في بعض الدول العربية» منها 

القانون المدني الأردني في المادة :)2٠١١(‏ ونصها: 'إذا كان المتعاقدان لا 
يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين 60520 
اجن ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ". 

القانون المغربي في الفصل (15) من قانون الالتزامات والعقودء ونصه: 
'يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاماً في الوقت والمكان اللذين يرد فيهمها! 200600 
036زه '. 

والقانون التونسي في الفصل (58) من قانون الالتزامات والعقودء ونصه: 
"يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكا 0-6 قم اجن ". 

وقانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (185١)؛‏ ونصها: "إذا كانت 
المساومات جارية بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين» فالعقد يعد منشأ في الوقت 


وفي المكان اللذين 06 اجن من وجه إليه العرض". 


(0382758)0 :0ن مانا ست * 141610 وتتداقية اذ غ8 002 
06 1 1ن ]5/ 9لا ونم 0 2-2-0 


0 8 !]لضققا علا يلابت قلق 


والقانون المدني السوري في المادة (/9)؛ ونصها: “يعتبر التعاقد بين الغائبين قد 
تم في المكان وفي الزمان اللذين 0391186018 : ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون 
يقضي بغير ذلك". 

ولم يذكر القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة 5١١٠م‏ 
تنا ضرفا رجا رافق اام انقو بل كن اقوفت قامارسياة الرفالة 
الإلكترونية» وذلك بدخولها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة الشخص المنشئ لباء 
وحدد وقت استلامها عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل 
إليه» ما لم يتفق على وقت آخر للإرسال أو الاستلام؛ وجاء ذلك في المادة )١6(‏ من 
هذا القانون. 

وكذلك الأمر في أحكام قوانين الدول العربية للمعاملات الإلكترونية» كالقانون 
الأردني في المادة »)١1(‏ وقانون دبي في المادة »)1١1(‏ والقانون البحريني في المادة 
(215» والقانون اليمني في المادة (14). 

ثانياً: دليل القول الغاني (بإرسال القابل قبوله إلى المونجب) : 

لم يذكر لبذا القول دليل وإنما ساق أصحابه دعوى وهي أن إرسال القبول 


للموجب يلغي إمكانية الرجوع عن القبول من الطرف القابل بالعقد» فيصبح القبول 
0 

ثالثاً: دليل القول الثالث (باستلام الموجب القبول): احتج أصحاب هذا القول 
ايان 

- تسلم الموجب للقبول يفوت على القابل إمكانية الرجوع عن قبوله. 


د ققة 3613 يهنا غتو 


- وصول القبول إلى لموجب يعد قرينة على علمه بمضمونه''". 

رابعاً: دليل القول الرابع (بعلم الموجب بالقبول): لا يمكن التحقق من توافق 
الإرادتين وفقاً للأقوال الثلاثة ثة السابقة ؛ إذ يحتمل أن يكون الموجب قد رجع عن إيجابه 
وقت صدور القبول» أما إن علم الموجب بالقبول في حالة قيام الإيجاب يؤدي إلى 
توافق الإرادتين» ونفي أي شك””". 

وبهذا القول أخذت القوانين المدنية في بعض الدول العربية» منها 

القانون المدني المصري في المادة (2)41 ونصها: "يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم 
في المكان وفي الزمان الدذينض17 :3810264 490جها ما لم يوجد اتفاق أو نص 
قانون يقضي بغير ذلك» ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين 
وصل إليه فيهما هذا القبول . 

والقانون الليبي في المادة (9190)» ونصها : يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في 
المكان وفي الزمان اللذيرج|آأما|264:1(ل8هاجن . » ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون 
يقضي بغير ذلك " 

والقانون الكويتي في المادة (؟5١١)»‏ ونصها: "يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في 
المكان وفي الزمان اللذين!/3613288:161]7 903083] ما لم يوجد اتفاق صريح أو 
ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك» .ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول 
في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما ". 


(5)08 06588776 ت5نا ]6/ وها 9 
|58 8056 كا فك هه لأوظا6 ,066548080 665 نا 2 
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والقانون المدني العراق المادة /81): " يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في الزمان 
و المكان الدذير!|/لام|04881(2648:1ج : ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو 
نص أقانوتق يقنضي بخلاف ذلك» ويكون مفروضا أنّ الؤجب قن علم بالقبول في 
المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما ". 

وتجدر الإشارة إلى أن القولين الأول والرابع هما الأشهر والأكثر أنصاراء إذ 
القولان الأخريان متذبذبان بين القولين الأول والرابع' وهذا ما ظهر في ما ذكرته من 
القوانين المدنية في الدول العربية”*). 

ويظهر أثر الاختلاف بين هذين القولين (إعلان القبول؛ وعلم الموجب 
بالقبول) في الأمور التالية : 

-١‏ إن الموجب إذا عدل عن إيجابه بعد إعلان القبول وقبل علمه به؛ فإن 
العقد يتم » بناء على القول الأول؛ دون القول الآخر. 

"١‏ - إذا فقد القابل أهليته؛ أو مات» بعد القبول وقبل علم الموجب بهء فإن 
العقد يتم» بناء على القول الأول» أما بالبناء على القول بالعلم فالعقد لا يتم في هذه 
الحالة. 

<٠‏ إذا ضاع القبول في الطريق» فإن العقد يتم بناء على القول الأول» ولا يتم 
بناء على القول الآخرء ويتصور ضياع القبول في التعاقد الإلكتروني كما لو حصل 
تحطم للشبكة الإلكترونية الناقلة بسبب ما ككارثة أو حرب - لا قدّر الله -. 

5 - إن كان العقد بيعاً لمنقول» فإن ملكيته تؤول للمشتري من وقت هام العقد 
وهو قبول القابل» وتترتب عليه آثاره» بناء على القول الأول. أما القول الآخرء فإن 


0856706 ١نتك‏ خانا 2ك زقذا ونه 
621. 


ند ققة 38613 يهنا غتو 


الآثار لا تترتب إلا بعد علم الموجب بالقبول» فلا تنتقل ملكية المنقول إلا بعد العلم 
ال 

الترجيح : يظهر لنا أنْ حقيقة الخلاف كانت بين القولين الأول والرابع ؛ لأن 
القولين الثاني والثالث ينطويان تحتهماء فيبقى الترجيح بين القولين الأول والرابع» 
وهذان القولان لبما أدلتهماء وهي تؤيد ما ذهب إليه كل فريق. 

ويترجح لدي أن تمام العقد يكون بإعلان القبول ؛ لأنْ العقد يكتمل بارتباط 
الإيجاب بالقبول؛ وني ذلك تحقيق للسرعة في إنجاز المعاملات»؛ فبمجرد قبول القابل 
يتم العقد» لكن آثار العقد لا تترتب إلا بوصول إقرار من الموجب إلى القابل يبين فيه 
علمه بالقبول ؛ ا ل ا كما أنه يحقق اطمئنان القابل 
بعلم الموجب؛ وبالتالي ترد ا رار 
لت وفق ما تقتضيه طبيعة المعاملات المعاصرة. 

يأتي هذا المطلب ليسلط الضوء على أهم الآثار الاقتصادية للتعاقد الإلكتروني 
والمتمثلة بما يأتي : 

أولاً: زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدان العالم» فقد أظهرت بعض 
الدراسات أن حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت قد فاق توقعات الدراسات 
العلمية وتنبؤاتهاء مما ترتب على ذلك زيادة عائدات هذا النوع من التجارة”"". 


جدة 6جذقى3 85 منخ غننا ءنة قأوطاة,:3653082 تنظ ع 
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ثانبا؟ فيض تكلفة الكافننة وردنا هئ قزلال فيض تالف ونفقناتك 
الإعلان بالنسبة للمنتج أو البائع » ومن خلال تخفيض تكلفة إبرام العقد. 

كما يظهر تخفيض التكلفة في قدرة المشتري على تصفح مواقع عديدة تبيع 
منتتجات متشابهة أو متقاربة أو بديلة للسلعة التي يطلبهاء ومن ثم لمقارنة بين المنتجات 
المختلفة» مع الأخذ بالاعتبار تفاوت أسعارهاء ومن ثم قدرته على اختيار السلعة 
التي يريد. 

ثالثاً: القضاء على الاحتكار الاقتصادي وتكريس السوق التنافسية: إذ لم يعد 
المستهلك في أي دولة من دول العالم مقيّدا بالشراء من الجهة المحلية المنتتجة للسلع 
والخدمات أو البائعة لباء مع ما تفرضه هذه الجهة من ارتفاع في الأثمان» أو ا نخفاض في 
الجودة» فبالتعاقد الإلكتروني أصبح المستهلك قادرا على إبرام عقود لشراء ما يحتاجه 
من سلع وخدمات من داخل الدولة أو خارجها. 

رابعاً: قدرة المنتجين من الوصول إلى السوق العالمية» الذي أدى إلى إفساح 
امجال أمام المنتجين - حتى ولو كانوا من متوسطي الإنتاج أو صغارهم - لعرض 
منتجاتهم وخدماتهم» وتسهيل مهمتهم» بحيث تصل منتجاتهم إلى كل مكان في 
العالم ”"". 

خامساً: توفيرالجهد والوقت: فالتعاقد التقليدي يقتضي سفر المشتري إلى 
مكان البائع» والمكث في ذلك المكان إلى أن يتم إبرام العقد» والاتفاق على متعلقاته؛ 
كوقت التسليم ومكانه وعملية الصيانة ونحوهاء بينما يتم الاتفاق على هذه الأمور 


08) قا؟تا راذا #كطاجة إزذذة ©قالدان/ [6 2 طقن قاتذاة 7 /. 
خخ تنا وماظلاجة #3طوية اراب © دقو كلا لذا. 


كلها في التعاقد الإلكتروني » دون حاجة إلى سفر ومكث» حيث يتم التعاقد والشخص 
جالس في بيته» كما تم بيان كيفية التعاقد الإلكتروني في المباحث المتقدمة 0 

ولابد من الإشارة إلى بعض السلبيات التي تعتري التعاقد الإلكتروني» ومنها: 

أولاً: الترويج للسلع والخدمات المحرّمة وتسهيل التعاقد عليها. 

ثانياً : صعوبة مراقبة الدول لأنواع عديدة من السلع والخدمات» كبيع الكتب 
والأبحاث الإلكترونية» والسلاح» وغيرهاء نما يعني عدم خضوعها للسياسة المالية. 

ثالثاً: ضعف مراقبة الدولة للسيولة النقدية التي تخرج منها وتدخل إليهاء والتي 
تتجاوز مليارات الدولارات» ومن ثم عدم معرفتها طبيعة هذه الحسابات وطرق 
عاض وي 

زانعا لاط و مره فلل فقول يعطج الاشخاض إل شتكات السعنات 
الاقتصادية والمالية الكبرى بطرق غير مشروعة؛ بهدف التجسس أو الحصول على 
معلومات سرية أو سرقة أموال» مما يؤدي إلى تخصيص هذه المؤسسات نفقات 
وتكاليف إضافية لتأمين معلوماتهم» والحيلولة دون تهريب معلوماتها والإضرار 
ا 


ا ل 2 


ت ريق تج ذفان ز'مقجو9 “7526315 ©3965 +0 .5و0 ). 


00-17167850-2ع73 مام .تمتدكه1_22/1مخدهم 018/32 .تلعةء؟ .10117// وطاغط 


١ 8012165‏ طيغ تفي ممه نض ةم الله 010613 0و7 062 
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3 عتظ امالك 2 3ه حطلقلة 

-١‏ أصبح بالإمكان إبرام العقود والتعبيرعن الرضا والإرادة في بيع أو شراء 
باستخدام أداة الكترونية (الإنترنت)» وهذا يؤدي إلى تنشيط للعمل التجاري وتيسير 
لمعاملات التجار» ومع كل ذلك لا ننسى ضعف ثقة الناس بالتجارة عبر الإنترنت ؛ 
لكثرة الخداع والحيل التي يستعملها البعض في هذا النوع من التعامل. 

- التعاقد الإلكتروني إما أن يتم بالاتصال المباشر بين المتعاقدين أو بالاتصال 
غير المباشرء ففي حال الاتصال المباشر يكون التكييف الفقهي والقانوني للتعامل بأنه 
عافد نزخ حاشرين زمانا عابي مكاناء وق حال الاضال شير الاش يكوة الرصف 
الشرعي والقانوني للتعامل بأنّهِ تعاقد بين غائبين زماناً ومكاناً. 

- يجوز انعقاد العقود بين عاقدين غائبين» وهذا مشروط بتوافر شروط 
صحة العقود في حال التعاقد بين الحاضرين» خاصة صحة المعقود عليه (محل العقد)ء 
فهو مضبوط بضوابط الشريعة الإسلامية في العقود» وبناء عليه يجوز إجراء المعاملات 
عبر التعاقد الإلكتروني» مع وجود الضمانات التي تمنع التزوير والتدليس والتحايل» 
وتحفظ حقوق المتعاقدين. 

4- مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني المباشر يكون محدداً بزمن الاتصال بين 
العاقدين» ما داما منشغلين بالتعاقد ولم ينصرفا إلى غيره؛ مهما طال وقت الاتصال» 
ما مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني غير المباشر فيكون مجلس وصول الرسالة عبر 
البريد الإلكتروني؛ أي محل بلوغ الإيجاب للقابل» ويتم العقد بقبول القابل» دون 
عاتن العقد يور اعة أر مما 

- لا فرق في تمام العقد في التعاقد الإلكترني بين أن يكون قد تم بالاتصال 
المباشر أم غير المباشر للعقد المجرى بوسائل الاتصال الناقلة المباشرة وغير المباشرة» 


فالحكم نفسه بالنسبة لتمام العقد ؛ لأنه تعاقد بين غائبين» فالفقهاء القدامى أشاروا إلى 
أن العقد بين الغائبين يتم وتترتب آثاره في مجلس القبول» بمجرد قبول من وجه إليه 
الإيجاب» وبالتالي تترتب عليه آثاره» وأمّا أهل القانون فالذي أراه راجحاً من أقوالبم 
موافق لقول الفقهاء» وهو وقت قبول من وجه إليه الإيجاب. 

5- نظمت قوانين المعاملات الإلكترونية في بعض الدول العربية التعاقد 
الإلكتروني من حيث بيان شكل المراسلة الإلكترونية» وأنّها تأخذ الصفة القانونية؛ 
كما بين وقت تمام إرسال الرسالة الإلكترونية. 

ا- قصر القانون الاتحادي سريانه على الأموال المنقولة» أمّا سندات الأموال 
غير المنقولة فلا يسري عليها هذا القانون» ولعلّ ذلك راجع إلى أن نقل ملكية غير 
المنقول يحتاج إلى أخذ الشكلية القانونية من خلال الدوائر المختصّة كدوائر الأراضي 
والمساحة. 

8- هناك بعض الضوابط التي يشترط وجودها في التعاقد الإلكتروني» منها: 

أ) توافر الشروط العامة لصحة التعاقد بين الحاضرين. 

ب) اشتراط وجود التثبت من كل من المتعاقدين بشخصية صاحبه المتعاقد 
الغاني: 

ج) يشترط أن لا يرجع الموجب عن إيجابه أمام شهود» قبل قبول الطرف 
المخاطب» وإلا بطل الإيجاب وصار القبول الآتي بعد ذلك إيجابا يحتاج إلى قبول. 


مد سد حص 
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[1] الإبراهيم » محمد عقلة. حك م إجراء العقود بوسائل الانصال ا حديئة في ضوء 
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البهوتي » منصور بن يونس (ت: ١9١٠ه).‏ كشاف القناع عن متن الإقناع » 
بيروت» دار الكتب العلمية» ؟5505١ه‏ (د. ط). 

التونجي » عبد السلام. التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون» ال منشأة العامة 
للنشر والتوزيع » طرابلس» 1985م» ط١.‏ 

اجمال» إبراهيم رفعت. انعقاد البيع بوسائل الاتصال ال حديثة دراسة فقهية 
متقارئة » دار الفكر الجامعي » الإسكندرية» 8١0١5م»‏ (د. ط) . 

ا حسيني » عماد الدين خلف. عالم الاتصالات بين ا ماضي وا حاضر وا مستقبل » 
مؤسسة الأهرام» القاهرة» ١٠٠٠م»,‏ ط١.‏ 

الخطاب» محمد بن عبد الرحمن» (195ه). مواهب الجليل. بيروت» دار الفكر» 
اه (ط١).‏ 

الدسوقي » محمد بن أحمد» (ت: ١11١ه).‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (تحقيق محمد عليش)»؛ بيروت» دار إحياء الكتب العربية» دار الفكر (د. 
ط). 

الزحيلي » وهبة مصطفى. المقه الإسلامي وأداته » دار الفكر المعاصرء دمشق» 
ه٠دلمء‏ ط/م. 

الزرقاء مصطفى » شرح القانون ا مدني السوري» مطبعة جامعة دمشق» 
١0م‏ ط"”. 


1[١]السنهوري‏ » عبد الرزاق أحمد. النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد) » دار 


الفكر (د.ت) (د. ط). 


]١١1‏ السنهوري » عبدالرزاق أحمدء مصاد را حق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة 
بالفقه الغربي» دار الفكرء محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية؛ 
14ام. 

[1]الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» (ت: /الا9ه). مغني ا حتاج إلى معرفة 
معان يألفاظ ا منهاج ؛ بيروت» دار الكتب العلمية» (د. ط). 

]١[‏ الشرقاوي» جميل» النظرية العامة للالتزام» القاهرة» دار النهضة العربية» 
0هم. 

[5١]شلبي»‏ محمد مصطفى. ال مدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد اللكية 
والعقود فيه ؛ دار النهضة» بيروت» ١198م.‏ 

» الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» (ت475ه. المهذب‎ ]١[ 
بيروت» دار الفكر»؛ (د. ط).‎ 

3 ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء (ت: 07١١ه).‏ رد امحتار على الدر الختار 
في شرح تننوير الأبصار » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 
مصرء 1957م: ط(5). 

/07] عبد البادي » جابر. مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » دار 
الجامعة الجديدة» الإسكندرية» ١١50م,‏ (د.ط) 

3 | غرالاء برستون. كيف تعمل تقنيات البث والاتصالات اللاسلكية » ترجمة: 
مركز التعريب والترجمة» الدار العربية للعلوم» بيروت» 7١١٠م»‏ ط١.‏ 

]١4[‏ الكاساني » أبو بكر مسعود بن أحمد» (ت: 0/1ه). بدائع الصنائع في ترتيب 


الشرائع. بيروت » دار الكتاب العربى : 85امء ط؟. 
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)٠[‏ مجاهدء شيماء(باحثة» بقسم الاقتصاد والعلوم المالية كلية الحقوق - جامعة 
ا منصورة) » الآثا ر الاقتصادية للتجارة الإلكترونية » مقال على الإنترنت(المركز 
السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي). 

1١ 1‏ 00-11618520-32ناع 22 ملام .تستحده/1_22منتامم طهتته/018 .تاعدع؟ .007// تماغط. 

3 ال مرغيناني » علي بن أبي بكر بن عبداخليل. البداية شرح بداية ا مبتدي. بيروت ؛ 
المكتبة الإسلامية(د. ط). 

1 المواق » محمد بن يوسف. التاج وال كليل » دار الكتب العلمية» (د. ط). 

[15] النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 177ه). ال مجموع شرح المهذب » 
بيروت؛ دار الفكرء /1١5١ه ‏ 1995م, ط(١).‏ 

[6 "1 النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 07”ه). روضة الطالبين وعمدة 
الفتين » بيروت» المكتب الإسلامي» 9806١م»‏ ط(53). 

71 هللوء محمد محمودء حاضرات لدورة تدريبية في دائرة الشاريع والتدريب » 
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرء الجامعة الإسلامية» غزة» سبتمبر 
للم 

1 البيتي » عبد الرزاق رحيم. حكم التعاقد عب رأجهزة الاتصال ا حديثة في الشريعة 
الإسلامية » دار البيارق» عمان» ١٠٠5م»,‏ ط١.‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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,5 ©5101 151011112 51101100110 0 2011206 151011112 0110 15211106112 الال |0 106701171161116 ,01كوء]0 21 4551510111 
701111011 0 1711117615117 


(6/6/1432171 «منادع ناطنام 101 لعامععع32 :1/12/1431 لع جتمعع2) 


1102م كأع رمك م05 عت كأعوتومء-8 .6206 لا عضناعةامم2-ه جه د5عكناء10 7عمهم كتط1' .أعهعاوطم 
7151131 أععلل 320 28تأهء تأكنتامغطا 28اع02دمء :اول .كمطتمغ عععطا عتتقط غقطلا لله أعمتعامز 
نع نمم نلتلطا 0ه ,وع 5625212 320 53165 011215 غ13 عأزواء17 ستماترعه 3 7151325 أعتامتطا قستاع ةدم :20جمعء5 
.720011 3 12351285ع111م 28ك[ع56 1210137 3 01 3م022 2 10 لتقطء 320 52201285 تأكتامتطا د5ع22مء خنطا ,لتقصدء من 
.لتقصاء 713 ععسممامععع2 320 غ1221ع3816 :101 226325 3 15 11337 كتلط صذ غ6 عاص عط]1" 

ماع11 .(أ1262206) 226012 عتدممعع1ء مه 7712 كاع3جمء مخ 1د 0غ 201203235 0551516م 15 غ1 غهطا نتهعك 15 غ1 
.ع5 51321 220 10121 115 غاء125م 10 35 50 516121052 16821 320 تطو1 5أ1 15 11124 عختطعمعه7 10 262552157 15 
.562665 570 2ع576ا66 20221 3 15 ملتناع3أجمء-» 26 5م51 زعم 2م ع1" 

عط 510105 320 د5ع32656266 مععتاء6 كاعقتاجمء 01 عكقء عط صذ كته[امطء؟د 01 5تراع1؟ عط كعللها #عمهم ع1" 
381660 01 515260 11762 غ062 اتسصدم 2 251061760ه0ء أعمصمء عط 15 صاعط17 0ه غأع عاص 1712 كستماءد أع هتمه 
5 طاعلتوء5ع6] 116 01 15102ا[عدمء ع2 على .562665 طدتتى عجده5 01 13505 لذتكك ع2 01 502026 510185 3150 عمهم عغط1" 
١‏ عندمتاءم 1ه 101 20005 نأمطا عتددمرمع» 01226 مط غ)5ممم عط 01 عع تكرعمده لعقرط هج مععطا 


تتكامة انلق 
م1 (ملاقلة ذا 1 1ت طاشقاجمت تخاطاه لاد نم 


هن آحها- 2 والقاظله يجيه 


شنم وقة 
111111 


66 8 2 تن تاها ج26 3 2 ةناما 


88 6ق .0١‏ جاتنا ف 3083618706 206 : 
زه نترعةضق0 اعقاز 328 09 + ##مشاقل : 
مولة ون 525/ 12ق 75د عد 316 و فالقهدة زاغلا قن .08886 2 
لل جز :3ئئنا تفع فقول وقؤفونه و2 052,6 35 تاق ااقةفا قن 9" 
تجذا ججفط قا ذتر(8>381 090 8. 
لنسديننا 2ق للطقؤة 006 ماح 9885 ا 
396 الأأكلا ةج 6 3453) (قنذم) (125” ) 905 تلظ جكلة. 
كل نا 8 خ 632 لمج عع( © فاه 5221 05 جنجؤة 5 نا 
قاد :© 88 يا 5ج :23لا جراجقا بتاءقة ( 838900 ان #ار2ذا قاذ مه 
6ن جَعَكوا 3 065:0 263 ارا ةنا جه 6. جد 0202018 : تومه ذع ده 
ف ظا لت زأغتا جك/ انتفقي 2ه ا(ئنا جهل طنط 31500 8932/6 ج1181 :١‏ 
ا لا قبا 


فعض 69 ذا ر عالت ول وكفا؟ :لل تفط جه فصق 316 8ن + 


احم - 


موه 17ج نرق آعقنا-ز قالط وان نجالطففةة ها 33 ز - 2 ةن - 


ناعداد 


لع 


عع 66 0306 


مو7قص ةج ذ قزق 3130 زا كلققدة بلغا 30 1900 859 0 
نظلاج” علق 71 88068876 :626 . 
ن88) ذا رابزز ن وق17لوةقن[؟ ول تقطج ةج تقم 5 9/66 1138 طة 
ل ا 
لو دوت 9 لو وفقمججط جقد72501 فباة 1 بشزة تتج ات ة. 
نظ ذا رقن عقن 5 واخةجاقنصدة 1/17 وت/2 1و8 115 هذه جز هذا 
06 05996 فتوفقة 321 2585 تخا جد 3 91 جلطات 1 . 

888 ندقن آحقا زم ك8 ةن 71 فم 25 5/5 ة/ - متا قل مم 
ةق <١‏ يف06 - 77ل ا "ممم فة/ زم#جطجداق يتقبت قمعت كلقهانا 
ناوا قجفطع الاج 030862018682 ولقلة نوخا . 

:938 فاه 2 8639 نوز قجفو 2[ 66د عتلة 8 جه كا + اهؤ028ا 218 
بك 8018 ذ ”7 ت وقاقلة نقو 025 قلط جامعة مذ عوط د ها 
فجت وماق دقن قه جقولهة 0ه 212. 

6 طلم . 
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5 ها 2 تلطه ذذنء ج25 5216 


د 


الحمد لله رب العالمين» الذي ختم جميع الشرائع بشريعة الإسلام الكاملة» التي لم 
تدع خيراً- وإن قل- إلا أمريقدية: ولا شرا إلا نهت عنه» وحدّرت من +[ وم 
َسَنَكَ إِلَاكَآنَةٌ لين مَثِرًا وكنرا وَلكنّ كر الدين لا يَعْلمُوت 4 " 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله الصادق الأمين» الذي اصطفاه 
اكه كد للع 1 ومبشّراً بكلّ خير ومحدّراً من كل ضررٍ للخلق أجمعين» 85 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فهذا بحثٌ مختصرٌ بعنوان (الكشف الطبي في عقد النكاح؛» حكمه وفوائده) 
بينت فيه أسباب ودواعي الكشف الطبي على الخاطب ومخطوبته قبل عقد النكاح» 
وبعده» متى طرأت طوارئ تستدعي الكشف على أحد الزوجين؛ أو كليهماء وبينت 
الحكم الشرعي لكل حالةٍ من الحالات التي يمكن أن يكون عليها الطرفان» معتمداً- 
بعد الله دالب .“على الدكيل .من الككعاتن العديق» والدمة المظهرةم والادلة: التايعة 
لبماء كالإجماع والقياس؛ والاستصحاب ونحوهماء ومسترشداً بما عثرت عليه من 
القواعد والضوابط الفقهية» وآراء من سبق إلى بحث هذا الموضوع الهام من أهل العلم. 
هذا وقد حرصت على عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتخريج 
الأحاديث النبوية من الصحيحين أو أحدهماء فإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما قمت ببيان درجته وصلاحيته للاحتجاج به» أو عدم صلاحيته من خلال 
كلام أهل الشأن في هذا المجال» وأسأل الله تعالى أن ينفع به الكاتب والقارئ» وأن 
عد ها يدل تاهو سوا تاها اويكه وبنيا اوضاتةء وساف للية والدرية إنه 


0) قي قتلشتهم: 66. 


ع 66 0306 


ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وأحكم وأمن؛ وصلى الله على نبينا محمرء 
وعلى آله وأصحابه» وأتباعه إلى يوم الدين. 

-١‏ بيان الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على الكشف الطبي. 

؟- كثرة الأمراض المعدية الخطيرة في عصرنا الحاضرء التي لم تكن في 
أسلافنا من قبل» حيث يسمع المتتبع كثيراً من تلك الحالات الوبائية. 

و كشف ما قد يوجد في أحد الخطيبين من العيوب التي ربما كانت مخلة 
بمقاصد النكاح» ا فاده م اتسموران الزوسفةه والعيش الكريم بينهماء واتقاء ذلك 
قبل الوقوع فيه 

5- اتقاء الأمراض المعدية» القاتلة في كثير من أنواعها بقدر الله تعالى؛ 
كالأمراض الجنسية» التي لم تكن موجودة في أسلافناء التي يمكن أن يكون أحد 
الخطيبين مبتلى بها قبل العقدء والكشف عنها لو طرأت على أحدهما بعد العقد» 
نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

ه- حماية المجتمع من انتشار الأمراض والحدٌ منهاء والتقليل من أي 
كوارثهاء وآثارها الاجتماعية» والمالية على الأفراد والأسر والمجتمعات. 

بعد البحث والتنقيب تمكنت من الوقوف على البحوث التالية : 

-١‏ أحكام التشخيص الطبي» رسالة مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه في 
الفقهء من كلية الشريعة» لعام -١5179‏ ٠57١ه‏ للباحث: عبد الجيد بن عبد الله 
اليحيى. 
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5 ها 2 قلقضفقه ذذن» ج25 خلد 


؟"- الفحص الطبي قبل الزواج» دراسة شرعية قانونية» لنيل درجة 
الماجستير» مكونة من 719 صفحة» الجامعة الأردنية» لصفوان محمد عضيات. 

“- أحكام الفحص الطبي وتطبيقاته القضائية» بحث مقدَّم لقسم الفقه المقارن 
في المعهد العالي للقضاءء ١/7‏ صفحة» للباحث: محمد بن فرحان العبد الكريم 
الفيفي. 

5- الفحص الطبي قبل الزواج» لعبد الفتاح أبوكيلة» 78 صفحة:» مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 

ه- الفحص الطبي بين الطب والفقه» للباحث: محمد بن يحيى اليحيى؛ 
منشور في مجلة البحوث المعاصرة» وعدد صفحاته 117. 

5- مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» للباحث: أسامة بن عمر 
الأشقرء درا النفائس. 

1- الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته؛ لعبد الرحمن النفيسة» 
نشر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» عدد: 57, 570١اه‏ 

- الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في الوقاية من الأمراض» من منظور 
الفقه الإسلامي: لعلي محي الدين القرّه داغيء ضمن كتاب(فقه القضايا الطبية 
المعاصرة» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

ققرة 

-١‏ قمت بالتعريف بموضوع (الكشف الطبي في عقد النكاح) وبيان أهميته؛ 

وعلاقته بالأمانة والغش والضرر والإضرار. 


30 606 216 

1 قمت ببيان فوائد ومحاذير الكشف الطبي على العاقدين قبل العقد وبعده» 
مع بيان أقسام العيوب في النكاح » وما يختص بالرجل منها وما يختص بالمرأة» وما كان 

“- بيان أنواع ما يجب من أقسام الكشف الطبي» وما يستحب» وما يجوزء 
مع بيان وجه الوجوب والاستحباب والجواز لكل قسم من تلك الأقسام. 

4- قمثت بتصوير المسألة والتمهيد لها كلّما غلب على ظني: أنها تحتاج إلى 
تصوير وبيان بالقدر الذي يوضح المقصود منها 

فت > ]ذا ةد سروه فرافر تس او 
تعليل إن وجدت إلى ذلك سبيلاًء مع توثيق ذلك من المظان المعتبرة» أو مما أمكن 
الوقوف عليه من المصادر المعاصرة إن وجدت»؛ وإن لم أجد التمست دليلاً أو تعليلا 
حسب ما يظهر لي من مقاصد الشريعة. 

5- قمت بعزو الآيات» بذكر اسم السورة» ورقم الآية في البامش. 

1 تكد كدر | ااحاديك التي روريك رساب لحك بتاع ابيا ها 
ذكره أهل الشأن في علم الإسنادء وبيان درجتها صحة م إن لم تكن في 
الصحيحين أو في أحدهماء وإلاً اكتفيت بعزو الحديث إلى الصحيحين» أو إلى 
أحدهما. 

/- ذيلت البحث بخاتمة» جعلتها لبيان أهم ما توصلت إليه من النتائج في 
الكشف الطبي في عقد النكاح حكمه وفوائده.. 

9- أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع للبحث. 


القطافا 


قن أجقاء 2 6.قطقه يضخجة0 مد 

كام 

جعلت خطّة هذا الموضوع مكونة من تمهِيدٍ وفصلين» وخاتمة» وبيانها على 
النحو الآتي : 

5 في حقيقة الكشف الطبي ودواعيه: وفيه ثلاثة مباحث : 

301 69: تعريف الكشف لغةً واصطلاحاً. 

5 20801: دواعي الكشف الطبي: 

5 0351: فوائد ومحاذير الكشف الطبي على الخطيبين: 

2008 6: حكم الكشف الطبي قبل عقد النكاح؛ وفيه مبحثان : 

وه عدت ملي اس ةر محلم ب دقان 


اس يم مم 


30339 69: بيان أقسام العيوب في النكاح. 
9 /اقال: حكم الكشف قبل العقد لمعرفة خلوّهما من العيوب. 
135 280: الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة خلوهما من الأمراض» وفيه 


يق 09: حم اكد : الطبي قبل العقد لمعرفة الأمراض الوراثية. 
284635: حى اكد: الطبي قبل العقد لمعرفة الأمراض المعدية. 
4-0 25 0:حكم الكث نُ الطبى قبل العقد إذا اشترطه أحد الطرفين أو ولي 

أحدهما 


سم لمم امم مسح 
0 لدع 


289339: حكم الكشف الطبي قبل العقد» إذا أمر به ولي الأمر. 
5008 الكشف الطبي بعد عقد النكاح» وفيه مبحثان: 


301-35 ون: حكم الكشف الطبي بعد العقد لمعرفة الأمراض الطارئة. 


إطلع 66 0306 


م1 280: بيان العمل حالة اكتشاف المرض أو العيب بعد عقد الزواج: 
وفيه أربعة مطالب : 
حدم هقلق ون: اكتشاف المرض أو العيب قبل الدخول. 


أل يما مم امسمح؟ 
0 0 


تاك د: اكتشاف المرض أو العيب بعد الدخول بدون علم به من الطرفين. 

جتمقة0.: اكتشاف المرض أو العيب بعد الدخول مع علم أحد الزوجين 
وكتمانه. 

ن/ هد : إذا أقدم الزوج على عقد النكاح غير عالم بوجود المرض 


الوبائن فية. 


© 2 0595 آعها-رجيوت3ك 
وفيه ثلاثة مباحث : 
فيا ابه ون 11 مقن أعفقا ةظ2:ظذا ه81 ر. 
ما ال0هاد: 080586 آمظا [. 
5 0080 :ج3/ جقن فقن آعها 2095 60811. 
ل لا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الكقيفن. فق اللحة 
المطلب الثاني : تعريف الكشف في الاصطلاح. 


5 ها 2 قلقضفقه ذذء ج25 51 


فنلقكق ون ةك عه 21 عطقة 

الكشف في اللغة هو: رفع الحجاب» وكشف الشيء وكشف عنه كشفاً: إذا 
رفع عنه ما يواريه ويغطيه»”'' ويستعمل لفظ (الكشف) ويراد به الإظهارء وهذا هو 
المعنى الحقيقي لبذا اللّفظء ومن هذا القبيل قولبم: كشف الثوب عن وجهه ونحوه: 
واكتشفت المرأة: بالغت في إبداء محاسنها.”" 


ويستعمل بمعنى الإزالة» وهذا معنى مجازي » ومن ذلك على سبيل المثال 
قولبم: كشف الأمرء وكشف عنه»ء أي أظهره وأبداه؛ وكشف الله غمه: أزاله» ومنه 


قوله تعالى في التنزيل العزيز +( رَبََا ثْنِفٌ عَنَا لْعَدَاب نا ومو رسن 
+! شا العتاب ويلااكك عيشت ا 


عحدد 


125/803 057 1< 2ةعظللال 

التعريف الاصطلاحي للفظ (الكشف) بأنه: إخضاع المقبليّنِ على الزواج 
لإجراء جملةٍ من الفحوصات الطبية؛ بغرض ضمان استمتاع كل منهما بالآخر 
تطووة عطيغنة :..وتأكد خلوهما من العيوبت والأمؤاطن الووافية 0 


تمق جلةة )غضفاقة فقط 6/005 )5/ ج 611818 :لازن م3 ؟ 
41 36883 ود قرغ نتزاججا 26 ا 184817هة اند ضنام 388 قد 


هو 8 ع6 قاقد :فط تون كه 3 عقن جاةة نهف ر 
فقلطلة ز200 1 انا :الات الأافتاقة وطقارا ام مهلم علط 
5 :قت )د زنقنه و مة<ج قل :8 20:23 خا 1ه. 
0 قطنا تفص 183362085 501ا ام ]مامة 
خانق 01 6 نج جواقة»9 01019/22630063 -20 لاد 55/. 
0 8و5 4018 4 
9) عوقلة ابلق 6ا:ظ2. 0 
اقللا ذقنا ولق ئاة/ ودف قمة ‏ 01هنا عور آم 38170 هاون /ول/ 


اننا ها فق ذويهنا 16م 2 125808312 تنخ6 139 10085 
عقا تقوو : جقية جا نب5 ضح 09353 385817 :جه ننه - 62ت ). 


قوع 66 00306 


- 0 7ب 
1-8 2د: صتطاض اعطار 

دواعي الكشف الطبي على الخاطب ومخطوبته قبل عقد النكاح 0 وأهمها 
ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: ما قد يوجد في أحد الزوجين من العيوب التي ربما كانت مخلة 
بمقاصد النكاح » أو مائعة من استمرار الزوجية بينهما» والعيش والعشرة براحة 
واطمئنان» كالجب ”" والعُنة”" الخلقية في الرجل» والرئق والقَرّنء والعَفّل وغيرها من 
العيوب في المرأة» ''' فإذا أجري الكشف الطبي على الرجل والمرأة قبل عقد النكاح 
علم- من خلال هذا السبب الذي من الله به على عباده بمعرفة- سلامة وصلاحية 


6 3ظ,/ عد وقجق زف قو لم0 ممعرتما جه عق عادررة 6 18 هنا 
نت وو 5262/8261 زيح :: غلم نكا مأو فصع تتوننتائ 
فقناءة لقنتو 23:3 ج0713 655,133 دف غ185 مغؤمض 35 
قعج8 73856 8ح ::طتطاوغ/ فكنا طو زامر/ والقنج نا تنوه 520:8 اما 
33/8 051351 :6285 02 م 9ت لاتتط. 
(1245)6 تفوا #8 ا جباقة 5 )ا( ظقتط و0 ؟ 09835 7©2. قط 2 ا فكاع / غلا 
865105 جن عط 0اقتة 1ل 817/09. 
6) 0838 انح رواج 821 لج ور تق 2 درام جا 15 ه/ دعتنا جاه 
»8551 جنا 0850 / علق 11/99ئط. بالق 22 <1© )ا عقلازة 
11 انا 1181ل 4 بلا إوالهة ردج نط 2 0078 182ة نا جد 


برقو 7ه 6ل ولا 0ن فوطفقة 8 . 4 003/1 00 
ه6538 ات 09 جر #قاضو/ هنا جع اع ك8 3 ع دقفا قا مه 05 
وبتشطلة 5 0205185109 ]5 دج 9495036 2: 003 1ه 0 اتكللانه 050:1 
76 18505135163 00 1ه . 
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كل منهيا الحياة الوويعة الشركة التي يغلب على ظيّنا سعادتهماء وسعادة ذريتهما 
وأهلهماء فنعينهما على ذلك وندعوا لهما. 

وإن تبين في أحدهما -- من خلال الكشف المذكور -- وجود عيبي من العيوب 
التي تنفر أحدهما عن الآخر طعا وتجعل الحياة بينهما عرظة للانهيار والزوال 
أوضحنا لكلا الطرفين الأمر من أول وهلةٍ»ء فإن تقبل المعيب على وضعه أقدم - إن لم 
يترتب عليه ضررٌ معلوم -- وإن أبى ذلك أحجم» فإذا حصل الكشف عليهما أضحى 
كل منهما على بصيرة من الأمرء ففي فعل هذا السبب من الإحسان إلى الرجل والمرأة 
قبل إجراء العقد ما لا يقدّر قدره إلا من قد ابتليَ بذلك؛ وعرف المعاناة الناتجة عنه» 
نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

الأمر الثاني: ما قد يوجد في أحد الزوجين من الأمراض الوراثية» التي يتم 
الكشف عنها عن طريق تحليل الدم على أحد الجينات الورائية» '''' الذي يحمل المرض» 
فالزواج بمن يحمل هذا الجين المصاب بالمرض يفضي إلى احتمال إصابة الذرية أو بعضها- 
بقدر الله تعالى- بالأمراض الوراثية» التي يحملها الجين المذكور» كالضعف الشديد في 
النظرء أو الحول» أو السمنة الخارجة عن المعتاد» أو غير ذلك من الأمراض التي تنتقل من 
أحد الزوجين إلى ذريتهما بقضاء وقدرء وينبغي أن يعلم : أن انتقال المرض إلى الذرية ليس 
أمراً مقطوعاً به» وإنما هو احتمال متأرجحٌ بين غلبة الظنّ وضعفها "2 


36ح : 2 مقر اقبط 3< ذا 85 67 جوزتا قبط 33هنذا 271505 05 
و6 جه جبج8 لاتق 5ه تاقطدة ز5/ 50:01/61049:56 خلوة 31 
116205 300361 !نه نودم/ نقد ة هنا ين 1 ذتتض1مرمة 
7 نلق إوذما 01 01. 
قف 0ل قن ةي 405 قزينا 1 تك نكا فلا 50 ©8260 ا 8 + أو 
58 ]2 9هاها طلا 8/3 50525/ غلة وملا 21 ل21. 
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93 09: ما ابتلى به بعض الناس- في عصرنا هذا على وجه 
أخص- من الأمراض الوبائية القاتلة في كثيرٍ من أنواعها بقدر الله تعالى» 
كالأمراض الجنسية» التي لم تكن موجودة في أسلافناء وباتت تعرف الآن: بمرض 

٠. ١‏ 5 : 57 كا 

[الؤية3)' (والوهري) (والسياؤن) وتقري ©" زموة باللا فيال :مق كل ذلك »فم 
من أعظم الأمراض فتكاً؛ وأسرعها انتقالاً من المصاب بها إن السليم » بيد أن 
أخطرها وأشدّها ونا هو (الإيدز) ولذلك يسميه كثيرٌ من الناس الآن: طاعون 
العصر» وهو أكثر الأمراض التى تبعث على القلق والخوف؛ 8 لخطورته» 
وسرعة انتقاله بين الذكور والإناث بأسبابي متعدّدة وكثيرة » وكذلك الأمراض 
الجروةة عقن “التتروين الكبد روعرم شاف نانها كناف عن ساكل 

13 2852:0380 قا آجاعز فامة 8 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فوائد الكشف الطبى. 

المطلب الثانى : محاذير الكشف الطبى. 

وتلنالح ج0:-425) اخهاز 

لا شك أن للكشف الطبي فوائدَ ومنافع كثيرة» من أهمها ما يأتي : 

أولاً: معرفة المقبلين على الزواج لخصائصهما الوراثية» الكامنة فيهماء أو في 
أحدهما ؛ حتى يكونا على بينةٍ من تلك الأمراض قبل إقدامهما على العقد» وعلى 
ضوء نتائج الكشف تقرر الجهة المسؤلة إجراء العقد أو عدمهء خاصة إذا كان أحدهما 


1531155 عدار 5ق جةمة قا داء/60ا. 


8ن آحقنا 2 قله واه ج25 28 


أو كلاهما يحمل أحد الأمراض المعدية» مثل أنيميا البحر الأبيض المتوسط "التلاسيميا" 
أو الأنيميا المنجلية»”''' أو غيرهما من الأمراض الوراثية. 

ثانياً: معرفة التشوهات الخلقية» أو العقلية التي قد تنتقل إلى ذريتهما بعد 
زواجهماء عندما يكون أحد الأبوين أو كلاهما يحمل 5 يؤدّي- بقدر الله 
تعالى- إلى إعاقاتي وتشوهاتت في ذريتهما. '*') 

ثالثاً : معرفة الأمراض المعدية الخطيرة»ء كمرض الفيروس الكبدي» 
والزهري» والإيدز» فلا يتصور ما قد يترتب على عدم الكشف الطبي قبل عقد 
الزواج في هذا العصر من المخاطر» حين يتزوج حامل فيروس (الإيدز)””*'' من امرأةٍ 
عفيفة طاهرة؛ وهي لا تعرف سرَهُء ولا سلوكه؛ ولا ما يخفيه عنهاء ثم لا تلبث 
أن تجد نفسها في مصح العزل تصارع الموت؛ وربما ابتعد عنها أقرب أقاربها ؛ 
بسبب خيانة ذلك الزوج» الذي لم يتق الله في نفسه ولا فيهاء ولا في أسرتهاء 
وكذلك الأمر في حالة ما إذا دخل زوج سليمٌ بامرأةٍ مصابةٍ بالمرض نفسهء نتيجة 
نقل دم لها أو خلاف ذلك من الأمور المشبوهة» ثم يجد الزوج نفسه يصارع الموت 
يد أن كان عقديها اولاق 7 "أدوانن طافش إن قود الخصارة باون الدوية 


تق 5:ه 6575 )كرة :قف 5 ره6 1378 05/5 قبن 1 م تنا 
قفا 0ق و36 63 طانوقج 1 ت/ ]5/ ودقان 7طنا جقلق م قلناة/ 
قلق توزملا 01 ل01. 

الذ)قفدا ذقنا ون قة5 5/ م0 اجزاف تدز هه 6238050 )/ 6. 

قل ةقلانح م8 قتقمزقا ققطلو اننا ب ةق 1155 5/ 
“0 20152268808 مقن ,لو ةطل ريم لمعه 0. 

(تناقظا ذقنا ولقة 5 قاصه اونا .2١‏ 
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الخطيرة» فلم تعد الإصابة بها قاقز عل اوقا وكوي وه اين لهب لعن 
قبل الزواج. 

رابعاً: الكشف المبكر عن المرض الكامن في جسم المصاب أيا كان نوعه» 
الذى قد لا تظهر آثاره إل يعل د غ سن معين» أو مرحلة متأخرة » لا يحدى فيها 
دواء» كمرض (السرطان) ونحوه» فيبداً بعلاجه قبل أن يصل إلى المرحلة التي لا 
يستجيب فيها للدواء» فعلى المرء أن يسعى للحفاظ على صحته ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً مباحاء سواءً بالدفع (الوقاية) أو الرفع (الدواء بعد حصول 
0 

خامسا: حماية المجتمع من انتشار الأمراض والحدٌ منهاء والتقليل من أي 
كوارث تحدث هزات نال واقينالنة للأفراد والأسر والمجتمعات» خامة لدى ارتفاع 
نسب المعاقين في المجتمع» وتأثيره المالي والإنساني؛ من حيث إن كلفتهم المالية أكثر من 
كلفة الأفراد الآخرين: "2 

سادسا: رفع الحرج عن كثيرٍ من الأسرء فبعضها أو أغلبها تتحرج عندما يتقدم 
لخطبة ابنتهم خاطب» خاصة إذا كانوا لا يعرفون سلوكه من قبل» فإما أن يعتذروا إليه 
جرد الشك في سلوكة؛» وَإما أن يقبلوا به وهم لا يعرفون عنه شيعاًء وقد يحدث لابنتهم 
ما يضرّهاء ولا يريدونه لباء بسبب عدم الكشف قبل العقد 9" 


قا نقذ زعلا ق7ة كمه تجيفا 21 15 جاو 3092 زد تلهه نومكلا 
5 تعرجة: وق 3/ افا 3155 6 ذا 06066 ١ص‏ 3 نات 5 لات هق 
(8 506 8غ جاجع / 2و6 3/ نخ0. 


.0/0 051022 315 012 [8/5 3/5 ١7 جوع‎ 18552856285 


5 571ا- 2 قلقضه ذا 25 232 


2: كمض آعها زر 

كما أن للكشف الطبي في عقد النكاح فوائد ومنافع؛ فإ له محاذيراً» ومن 
أهمها ما يلي : 

أولاءتها ركب من الآقان النقسية على من ندل خريطنيه الوراقة باذ لنيهم 
أمراضاً واقعة أو متوقعة في المستقبل ؛ فالرجل إذا اكتشف أنه مصاب بالعقم» أو بعض 
الأمراض المعدية» التي سبق التمثيل لها في المطلب الأول- مثلاً- ربما يعود عليه 
ذلك بالضرر» الذي من أبرز مظاهره: الضيق والاكتئاب والخوف من المستقبل» وقد 
ير إلى الإصابة بأمراض نفسيةٍ وعضوية. ”"" 
وأكرأة إذا اكتفدت ألها مضناية بمرض معد في الكبد» أو الصدر...» أو أن لديها 
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مرضا وزائيا فإنها سوف تصاب هي الأخرى بمرض نفسي وعخطوى: وهذا يؤدي 
بدوره إلى الإحباط» وربما أوصل إلى اليأس والقنوط والاكتئاب. بيد أن الكشف 
المذكور لايكشف عن جميع الأمراض في آن دف 

كاناء 1( الكفب كم مكنون الافياق سن الحيوب النضورة :والامراكن 
المعدية والوراثية قد تفضي إلى البعد عن الزواج» واللجوء إلى الأفعال الحرمة ؛ 
خوفا ونحجلا عايترتب على شف وإظهان ما كاة سغورا عن النانى + وق هذا 
خطر على الأمة حين ينكفئ أبناؤها عن الزواج ؛ لما يتركه الكشف الطبي من آثارٍ 
لي م 


1885680086 جاو امت / 00 . 

نت ترقاقة 68 جاجء قفمرهانة 230 / تاجوم 65 م ووودةمة رقهتانج6 
50 انه مجدقمة تجا أ .1515717/.151312100357//:صاخط 

قفا 50 -[06 538 عه قجهفا 1غ خغلنا جنوع5 ١17‏ جلة 22 0قل '0ل نا 
02 6ل م. 
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ثالثا : أن في الكشف الطبي إفشاءً لأسرار الإنسان التي تنفر الناس عنه ؛ لأنه إذا 
تناقل الناس: بأنه مصابُ بمرض ما فسيكون ذلك مدعاة له للانعزال عن امجتمع: 
وشا القاين عله بوهد ا سيووى ينإ ماقو للدي عقر 01 

هذه هي أهم ما يمكن تصوره من ا محاذير حيال الكشف الطبي عند إرادة العقد بين 
الزوجين. 

ومع أهمية هذه المحاذيرء وأخذها بعين الاعتبار إلا أن لكل قضية جوانب 
ذات فوائد» وجوانب ذات أضرار» والعبرة في ذلك لرجحان هذه أو تلك» بناءً 
على النصوص السمعية والعقلية» والموازنة بين المصالح والمفاسدء فعقم 
الإنسان- مثلاً- لابدَ أن ينكشف في الحال أو المآل» ومرض الرجل أو المرأة 
ويد أن تقس كزرلن دوقت ركو اععافة الزن اد لعي :ندا لخاة وان 
ناهيك بأن ما يقوله الطب عن هذا العقم أو ذاك المرض لا يدل على الجزم 
بوقوعه» فقد يكون هذا القول محرد حدس وتخمين لا وجود له في الواقع » لوقه 
وجوده يقيناً فاعتبار المصالح ودرء المفاسد العامّة مقدّمٌ على جلب المصالح ودرء 
القاسيى لذ يق 113 وما فلن لزاع إلا أن روضح عاهييه ملكي ادال والمال: 


() 8288 عاو 2 قبهاة 80 ن2)/ عا جنوه 63 38 فحجد معن 17قاما 
(0) 3 :قا ارا م 1ه )5ق نت 5اءة ع فللةا 27)/ عا ؟ 2 30 # جذاطرة 
ناوأقعة ١12‏ 158 د30 زتان 2848:3 64525 87ت؟ 38351461 وكا عدت 1ه 
ا 7ومعجة عم 5ل كااق للةة أوينة م كن عن 0 2 معنلا 
8 اإذظ وقنذن غاط زو :تقل 5/ 38631 و6 عتاش اه عقكلة زين ذا 
١ 6002‏ 95 02534 02888545 0129728015 5028/5317 0100 / 
للق نه 928/5و د خالاو 885:8 زة فاقيا نمز 5 
تنعقته اننا تمه 8845م زنقفعواةقتتب ع قطمة ان ل/عننا 


م مدير سشظرير د عر 


ا 1 
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0 ون: تناه اخمظا 06 وكطالهل 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة عيوب النكاح. 
المبحث الثاني : الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة خلوّهما من الأمراض. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان أقسام العيوب في النكاح. 
المطلب الثاني : حكم الكشف قبل العقد لمعرفة خلوهما من العيوب. 
العَيَبُ في اللغة: الوصمة والعار» قال سيبويه: أمالوا (العاب) تشبيها له بألف 
(رمى) لأنها منقلبة عن ياء. وهو نادر؛ والجمع أعيان وبعيوت ”77 
وأما العيب اصطلاحاً: فهو " ما ينقص من المبيع عند التجار وأرباب الخبرة 
عاد 050 
والعيوب المتوقعة في كل من الرجل والمرأة التي ذكرها الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة 
القسم الأول : (يختص بالرجل) ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : 


و6 ةجاة+نة ونا 6/ غ0نا بتقفدة0 خرشتكة قدقفها تافل 95 (8 6) 
مال 

(60)ة ع فوقي 0008 6 تفص وص 66683231523335 فم 01/ 
20105 2: عنقا 08 301324 ]1 1 وا كاه 3815 0 ذا 
تقل لها 2: 11 0/8004 915 زانأن ج3012 52 081571 انا 0 : قط وم نذا 
قعو4052 5 معنا جبوظ د 2 قتقغمة د ل/صق. 
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المثال الأول:العُنّة» والعُّنة مأخوذة من العنان» وهو الزمام الذي تقاد به 
الناقة» والمراد: أن الزوج يحبس عن الجماع إها واقما + [13 كاقت العثة فيه من أعيل 
الخلقة» وإما في وقتم دون وقتوء إذا كانت العنَّة طارئة عليه» ومناسبتها للاشتقاق 
ظاهرة» فإنّ الزمام يحبس الناقة عن حرية الحركة» فكذلك العنة؛ لأنها تحبس 
الإنسان عن الجماع؛ بمعنى: أنه لا يتمكن من جماع زوجته؛ سواء كانت العنّة 
خاوكة أم طارئة. "") 

المثال الثاني مما يختص بالرجل : قطع الذكر كله أو بعضه» بحيث لا يبقى له ما 
يصلح للجماع؛ فهذا من العيوب المخلّة بمقاصد النكاح الكبرى الكل مال 
والرجال ؛ لأنه والحال ما ذكر يفوت على المرأة مقصدها الأكبر من النكاح» فمن أكبر 
أغراض النساء الإنجاب» والاستمتاع» والتلذذ بالجماع» ومن قطع ذكره لا يمكنه 
القيام بتلك المقاصد الأساسية من النكاح.'*") 


يسحم مد اسه 


يصعي سارو السو تفصق عمق قة 


مقن /معقو : !3683138 وطاماطلاه و52 892 
مويق ةعم يض يق 3056 فته غ/ 12 الات م 82): واطا 
ل 6ق غ1١‏ ذنطا 6 / 65ت :381433396376455 وطا عدن 
1ئلا جبود؟ د 30353312 08<3:0985513 ولعت غزط ققودة / عللقه ه 22:8 
38 9350 3868/6 وكذا تتهام جب 2386 هل ف228 00032 
قةؤ 1ن تصده غطفةة 6ج 62)/ عدا (ترو 1 كلق زناه :ةنق 
98 16لا بج خمتبج1 66/79 187 عض ذا اذ" ع اننا 
0 :ققش ع2 65010 3 ونا ل : 0 ا 


قد6)/ طلا © خمتج3 :0/6 . 
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مثا الثالث بما يختص بالرجل من العيوب أيضاً : : قطع الخصيتين» 00007 
أن قطع الخصيتين أو سلّهما يجعل الرجل معطَّلاً عن الإنجاب ؛ وربما أصبح عاجزا 
معطلا عن الجماع انين ا 0 

680:25 قفقل ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : 

الخال الآوق» "الريق” بأن يكرت قرسها مندودا لا يشلعه دك باصن الف 
ومنه "القرن" وهو لحم زائدٌ ينبت في الرحم فيسذه. 

المثال الثاني : "العفل” وشوكوزة ف اللي التي بين مسلكي المرأة؛ فيضيق منها 
فرجهاء فلا ينفذ فيه الذكر في عملية الجماع. 

المثال الثالث: من العيوب الخاصّة بالمرأة: "الفتق" والمراد به: انخراق ما بين 
سبيليهاء أو ما بين مخرج بول ومني » كما قاله الفقهاء.؛”" 

القسم الثالث: ما كان من العيوب (مشتركاً بين الرجل والمرأة) وهي على 


رأى جمهور الفقهاء معدودة» على خلافر بينهم ف عددها اين والصحيح : أنها 


)قبط دة | عللقاقب 3866 2/ علطلا 6ق لعلف 7 موصن 20 
100038 59 17 18505 لثان :28 7530 انمق ة وما 


متشادة قلتة1 0/3ن6. َ 
راقو 286 ل 0229828/ عل ؟ له 394862 
22 1816م ا#النا قن . 
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تع 66 0306 


محدودة بضابط معين لا معدودة» بمعنى: أنها لا تنحصر بعددٍ معين ؛ ولذلك قال 
العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- : ((كلّ عيب ينفْرُ أحدَ الزوجين من 
الآخرء ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار» وإنه أولى في الفسخ به 
من القفع بالفيوف:ق اليم )1190 ومن تلك العيوات ننقلا +" 'باسون وتاصور" 
وهما داآن بالمقعدة؛ والجذام» والمراد به: التقرّحات التي تصيب الجلد؛ قد يصل 
الحال بالمصاب به إلى تساقط اللّحمء ومنه: البرصء وهو البياض الذي ينتشر 
شيئاً فشيئاً على شكل بقع»؛ في مكان أو أماكن متفرقةٍ من الجسم» قد تكون في 
بدايتها قليلة تور عن أعين الناظرين »؛ ثم تتزايد بعد مرور الزمن » حتى تجعل 
مظهر المصاب'يه مشوها أمام ناظرو: © نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

ومن العيوب المشتركة - أيضاً- كون أحد الزوجين عقيماًء أو خنثى واضحاً» 
أمّا الخنثى المشكل فلا يصح نكاحه اتفاقاً 9© 


(تذا) قفقااة 8/2 31586 جصن اتن تدغاءة ع0 راعلاو قزرنة مقن ذقنا 
5 زنققة قف 5 © طلقا 5:80 
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5 ها 2 قلقضفه ذذء ج025 215 


ومن العيوب المشتركة: الجنون» وريح منكرة تنبعث من الجسم» أو المعدة» 
وبخر الفم» وهي ريح كريهة تنبعث من معدته خلقة» إلى غير ذلك من العيوب» 
فأغلب هذه العيوب وغيرها ما لم يذكر هنا لا تكتشف- غالباً- قبل عقد النكاح 
إلأمن لان الكشف الطبي على مريدي عقد النكاح» ولو قدّر أنه عُقِدَ النكاح بين 
الزوجين بدون الكشف عليهما» ا يل عوك تار و سافب كر نافد 
النكاح » أو ببعضهاء كالعقم مثلاً» فإنْ الحياة الزوجية ستكون خوضة للزوال 
والانهيار في أقرب وقتوء إن لم تزل في الحال. 

58 2: 515 71ج قم إنقق ع1 3. 

الذي يظهر لي : أن حكم الكشف على الرجل والمرأة قبل عقد النكاح لا يخلو 
من حالين : 

الحال الأولى: أن لا يعرف عن الرجل ولا عن المرأة» ولا عن أحدٍ من قرابتهما 
شيةٌ من العيوب» فيكون حكم الكشف الطبي عليهما مباحاً ؛ لأنّ الأصل- 9 في هذه 
الحال- سلامتهما من العيوب المخلّة بالمقاصد الأساسية من النكاح» حتى يثبت أو 
يغلب على الظنّ ما يعارض هذا الأصل. 

الحال الثانية : أن يعرف عن الرجل أو المرأة» أو عن أحدٍ من قرابتهما شيء من 
العيوب التي تنتشر بين أفراد الأسرة عادة» كالجذام» والعقم» والبرصء والَوّل» 
وفعت النطل الشدين""؟وضو :ذلك 


زوع 66 0306 


فالذي يظهر لي : العم الكدتو ع بو عرنه ينه أو عن بعض أقاربه 
منهما بشيءٍ من ذلك مشروعٌ ؛ قا كني دو[ مل ويا :1 كا أرقن الشك بوجود ذلك 
العيب في المشكوك فيه أو ورثته إلى غلبة الظرٌ» وكان قوياً؛ وذلك لدليلين: 

الدليل الأول أن التجارية على الأزمان دلت .على أن وجوة شن مق 
لغوت ون :انراد اشبوة اقطد لوحي فاته قور على امال سراق العييه الدى فق 
القريب إلى قريبه» سواءً كان ضعفاً شديداً في النظر» أو سمنة» أو غيرهماء فتلك 
القرينة عارضت أصل السلامة؛ الذي ذكرناه في الحال الأولى. 

الدليل الثاني : أنَّ عقد النكاح من أعظم العقود أهميَة» وأشدّها خطراً؛ نظراً ما 
يترتب عليه من المنافع إن صلح حال الزوجين» وعاشا حياة المودّة والمحبّة والرحمة 
والوئام؛ ولما يترتب عليه من المضار إن فسد حالهماء وساءت عشرتهماء فينبغي أن 
يعامل هذا العقد بمبدأ الحيطة والحذر الذي علّمئا ربنا بقوله تعالى ‏ و خُدُوأ درم 774 
لوكو كافسترات ركيد وراد لخري روات المعاط كي الكان لام العارةة 
إلا آث العيرة بحيو اللحنة لذ موص البنيي: 7ك بلة اسان ماعنا لك تيع 
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قل تجطه ؤنتو 55:8 115387 : خاهاه. 


5 عقا 2 قلقضفقه ذذنء ج25 56 
واخون كنا استدعى الأمر ذلك» أو اقتضاه الحال» ولا مختصً ذلك بصلاة الخوف 
التي نزلت الآية بشأنهاء بل هو تعليمٌ لنا بمبدأ الأخذ بالأسباب.'”" 


اوها 


وما يشهد لبذا المبداً قوله عه رلا يلدغ المؤمن من جحل واحدٍ 1 
ومعناه: أنه لا يحصل الحلم المطلوب من الشخص حتى يرتكب الأمور ويتعثَّر فيهاء 
فيعتبر بها ويتبين مواضع الخطأ ويجتنبهاء” ونقل ابن بطال عن أبي عبيد أنه قال في 


3 
3 


معنى الحديث : إنه ينبغى للمؤمن إذا نكب من وجهٍ أن لا يعود مثله. ثم قال: وترجم 
له فى كتاب الأمثال: باب الحاذرة للرجل من الشىء قد ابتلي بمثله مرة. وفيه : أدب 
شريفء أدب به النبئ © أمته» ونبههم كيف يحذرون ما يخافون سوء عاقبته» وهذا 
الكلام ما لم يسبق إليه النبي #َيَه' '' انتهى. 


(8) مفع» 558 ١172‏ )والوجمة القودغ/ مقع : ذا غاطلامه 
ظا) قفدهت 2# 2 نغ ندا 3 ل امنطعوع م قوة | تو : دننانا وده خا 2 
8 جز 3: هل نمم مل فقظااة ع تتتهىا عتفظا 16 ونا" ال(وم جد 
8 !4 
() له 8© 066 5531 ونع 8ع 81545و طون دوهن درغ 2ن 
مه 3/ 28 :9 5067815 ذا 2م6335 :1885 ميج 010 ظاءاناة مق ل 
قتي 23025: خلذا جوو5085 ل 750052161507628 53اط نا / 
ا 6000 
ل عنلل . 
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ققوم ج] م3 )11846زنا. 


وو 66 0306 


وفي اعتقادي: أن الإقدام على الكشف في هذه الحالة لا ينافي التوكل على 
الله تعالى لا من قريبي ولا من بعيد ؛ لأنّ هذا فعل سببي من الأسباب التى يسّرها 
الله تعالى لعباده ؛ كي يتبينوا من خلالها ما قد يكون بعد العقد» وبعد إفساد بكارة 
المرأة : 57 للفرقة» وانهيار الحياة الزوجية » وإحلال الكراهة والبغض والخصومة 
محل المودة والرحمة والوئام , وقد جرت العادة - في كثير من الحالات - حدوث ما 
يكون سبباً للفرقة بين الزوجين من العيوب التي لا تعلم لبما إلا بعد الحياة الروجية 
القع يقالن عا اناي اهاقس المذكر قلاف العيزية:: 
حتى يعلم - على وجه الدقة بإذن الله تعالى- سبيل الحياة بينهما أهي سالكة - بإذن 
الله ع بعد زواجهماء أو أنها ستكون مغر أو مكدر على الأقل. والله 
تعالى أعلم. 
١ 12280013‏ جها 83006 231) /ااتقطاح 30 6 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : حكم الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة الأمراض الوراثية. 

المطلب الثاني : حكم الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة الأمراض المعدية. 

المطلب الثالث : حكم الكشف الطبي قبل العقد إذا اشترطه أحد الطرفين أو ولي 
أحدهما. 

المطلب الرابع : حكم الكشف الطبي قبل العقدء إذا أمر به ولي الأمر. 

جنلقلة هنء:3) 1حتا-زواءةجنة 0603 

الفرع الأول: تعريف الكشف الطبي في اصطلاح الفقهاء المعاصرين. 

الفرع الثاني : حكم الكشف الطبي قبل العقد لمعرفة الأمراض الوراثية. 
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5 عقا 2 قله زذذنء ج25 8 2 


قفر +3 ون قف جتن أحظا عر خة نلكا80 ,نفل : تدم أن 
الكشف الطبي: إخضاع المقبلَيْنِ على الزواج لإجراء جملةٍ من الفحوصات الطبية ؛ 
كرض تتاف الشساء: كل ويا واكك وى زاملي رباد اهما ين 
العنوت».. والأمزاكن الوزائبة وال 7 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفقهاء الأقدمين لم يبحثوا حكم الكشف الطبي على 

الراغبين في الزواج قبل العقد ولا بعده؛ وذلك لمعافاتهم بعدم وقوعها في عصرهم, 
حيث إنها لم تحدث إلا في عصرناء حينما اختلط الحابل بالنابل» والصالح بالطالح» من 
الذين تلوثوا بموبقات المعاصي ومهلكاتهاء من الزنا والّواط وغيرهماء مما ينتج عن 
كثرة المخالطة في المأكل والمشرب وغيرهماء ومعلومٌ أثر الجليس السيئ على جليسه. 
يقصد بالكشف عن الأمراض الوراثية: الكشف عن بعضهاء أو أهمها؛ إِذْ لا يمكن 
الكشف عن جميعها في آن واحد؛ لكثرتها التي تقدّر بالآلاف» وما زال اكتشاف 
أنواع جديدةٍ منها مستمراً بين فترةٍ وأخرى ؛ ولكن يجرى الكشف الطبي عن الأمراض 
الوراثية التي تنتشر- غالبا- بين أوساط المجتمع» كمرض الثلاسيميا(أنيميا حوض 
البحر الأبيض التوسط) والأنيميا المنجلية(فقر الدم المنجلي) وغيرهما.”” ويتم الكشف 
عنها- طبياً- : بالكشف عن«الجين) الورائي الذي يتوقع أنه حامل للمرض» عن 
طريق دم الخاضع للكشف عليه» بالطرق المعروفة لدى أربابها.”**) 


2/08 1: ع. 

)هنا نوا 05 مقا 1 تك نكا جقظا 50 م5 نا 5 +9 او 
58 ]ع 66105 طلا 6/53 5078/ فاق [زثملا 21 ل2. 

)255260 تو 81 033 38 :015 / 5/##رهة !اننا 1طتظا مذ 
06 1 200 7 2-1 2 . 


لمع 606 30 


أما الحكم الشرعي لبذه المسألة فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في على قولين: 


قهنة ون داقن آحقا] 9م33©) حَقَقة3: رب دل 


)2:0 
جمهور المعاصرين. 


وانعر ل أطيفات: هذا «القول. بأذلة كل اهو القراق والمطة والعقن اكد 
تلخيصها بالأتي : 
288 #+ن: الآيات التى طلب أنبياء الله تعالى وعباده الصالحون فيها: الذرية 


الطبية» وقرّة الأعين من الذرية» كقوله تعالى# وَالَدِينَ يفولوس رَبنَا هب لنَا من أَرْوَئجنَا 


071 


ريا َه عمق وَلعصننا نشت إِمَامَا 4”' 8/803 : أنّ الذرية مطلب 
فطري مشروعٌ للأنبياء والصالحين من عباد الله تعالى» والكشف الطبي قبل العقد 
وسيلة- بإذن الله- إلى الذرية السليمة» والوسيلة لها أحكام المقاصد”"*) 


88 : الأحاديث الدالة على حسن اختيار الزوجة» كالترغيب في النظر 
إليهاء وكونها ودوداً ولوداًء وغيرها من الصفات التي ورد الحث عليها في حديث « 
تزوجوا الودود الولود...”*' وتعلم من خلال قياسها على قريباتهاء كالأم» 
والأخوات» والجدّات» والعمات...؛ 


8666906208 رقف ا نقنا زول ةي 5/ مه اجهادة 28 031187 8 (7183؟ 


يبيد ع ب الحم 


ا ة: خا جب ممم الل قءؤوة 26قهلا جه/ تدان لدنذا. 

(08) غعوة 9 اله توا لكا . َ 

08) 30201408 كن 0023/17 -761 عقتو 3 خم ةوتمت؟ زلفر لطللاا 
ل ا / 
111 1 1 1[ 1 [ [ 1[ 010 

(06 عه 2 ظلنا ا لتم 3: 32035و 85 ]لتو 2:2 وح قن 2 0 
لظن 315:3 ومقوقيص ا رص 1/8 0/6 فما: غك 113608805 2 


5 ها 2 قلقضفقه ذذنء ج025 55 


5/6 : أن في تلك التوجيهات النبوية دليلاً على جواز الكشف الطبي 
ومشروعيته في كل من الراغبين في الزواج ؛ لأن الكشف لكوي عدن هراد الشارع 


بصورةٍ شبه يقينيةٍ » أو غالبة 410 


223088 الأحاديث الدالة على تجنيب الصحيح أسباب المرض ومواطنه» 
حذراً من انتفاله من المريض إلى السليم عند وجود أسبابه بقدر الله تعالى» كحديث دفر 
من النجذوم فرارك من الأسد )7”” 


210 


وحديث ١‏ لا يوردن مرضُ على مصح » 

© : شه التكاديف ونا شانسنا دلت على جواز فعل الأسباب 
الواقية من الأمراض بإذن الله تعالى؛ والكشف الطبي أنجح هذه الأسباب التي يسرها 
الله للناس وكشفها لهم !”© 


- 1882 كا وو ة ةا عم قكوقت/ تقلا جقنه ته سنا وقنافة ا 
085512 نطقتنا تجن تمع 5 ر < 8ع رمعتة موقة) 615/ 
(28/0اطم) :63103 : "3 جغزا " 86/0 رلممة عومج 4036 . " 

05 قفا ققنا رجن قةي 5/ممه تبهاه 88 اننا خنظلاو 3 335988 
الها 35 نا جب عقوة ا(لطقؤاة 11820 + لدان اندنا لتلا جقطة ن 
9 2 ع8 مقا 68 851 خط رة زنقا 46 هلل 22م وَوَابا 6038 3 وكا 
غ26 
غع) نات0# 266 2 6غ لقا ها 58053 3:ة 3782تو.ا: ا زتاهلمة 525 0622 
1 
و0 خقاوت 89 ر عا ول رقا #اقادنا ام ناج مققم كفا وه ظزرةقمرجيها 

اق 6 مه عققع ته 3 تالبق و6 53و : تيم 87016و 
3*6 !4. 


26 606 وناقة 

238088: أنَّ من متاصد الشريعة حفظ النسل» ومن وسائل حفظ النسل 
الكشف الطبي قبل الزواج على الراغبين فيه ؛ لوقاية الذرّية من الأمراض الوراثية؛ 
بعلاج المصاب بها إن أمكن ذلك قبل حدوث الضرر» أو باجتناب أل الزوجين 
للآخرء والزواج بالسليم من تلك العلل الور عن 


ححص ربد ةة__احصل م 


5< 15د ةن آأحها-ي0 55 : وف فالدنية شماه 
الشيخ عبد العزيز بن باز»”**' والشيخ عبد الله بن جبرين»”**' وهو رأي عددٍ من 
الباحثين والأكاديمين."'* واسدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
385 هن: الأحاديث الدالة على أنه ينبغي دوام إحسان الظنُ بالله تعالى» 
كقوله صلى الله عليه وسلم « قَالَ اللَّهُ عََّ وَجَلَ: أن عِنْدَ ظَنّ عَبّدِيء وَأنَا مَعَهُ ذا 
دَحَانِي) ”07 


- تمقف اقول ةي كمد الج ما لتقا :2 عب مقمة 39.3 6 


ا عا ووكر» أآق مقاعلا 


قدت 32 8قنا جوطة وق توق اقتةن 1ع ذا كمه الجول م ة قوفف 0 
5 5 3)/ ؤقه جلة انا 07نا. 
يه اي حك عو فاه بير مون 


9) قفاو3 53 61133862 34517 22 0ه 306 نقا فقناءاة ظه. 

( اموق زربا عن دغلنا 1ه 021. 

8عانا 21 50 2 مع ها قار 0 6ل ٍِِ 0 171 6 3000 0 11 
81 2 جا 85 ج26 ج +5 0753 352295 لتجوءا: مام . 


5 ها 2 قلقضفقه زذذء ج025 55 


© 3831 12/:: بأنّ فعل الأسباب لا يتعارض مع إحسان الظنّ بالله 
تعالى» والكشف الطبي هو سببُ من الأسباب التي يسرها الله لعباده.'**) 

23056 أذ ن: ج الكشف الطبي على الراغبين في الزواج قد تخطئ» وإن 
لم تخطئ فليست يقينية» بل تبقى احتمالية» ومن ثم يكون الإقدام عليها عبثاً وتضبيعاً 
للمال.!**) 


9 أ[ٌ: بعدم التسليم ؛ لأنَّ التجارب الكثيرة كل يوم تثبت مصداقيتها إلا ما 
56 والحافر لمعك رونا لكك لخلاب الجاوع 1 


اسسراحد 


049: بعد عرض اللزلييية ؤازلة كن يما بون ل معان الفرل الاو 
القاضي بجواز الكشف الطبي قبل الزواج ؛ وذللك لقو دنه ويت آدلة القون 
المقابل؛ بما ورد عليه من المناقشات المؤثرة ؛ ولأنّ الأصل في الأشياء الحلٌ الإباحة» 


(68) قفا 0 قارع ميق كمه تجاه 836 8ن خنظنا عب 2قم6 ليه 
3 866لا + 5ه عاتدنا حلت وروز قلق قجقلنا ١‏ لا باكر 
© 61 قل اقللا :3686 003 138882 1 حادة. 
5) وازدار قضلق قجقنا ١‏ دعن كاده قوذ ذرف فعض 0 قار هن ةيا 
مغلا واووار© 61 اعلا 1 ضا. 
(554606)8ا 368 000 2ع 8شققة يا 1 ع حقنا وايضري أذ نقنعنا 
1 خضا. 


0306 66 50 


3:25:85 قا لوت تلجت مضيق 6 
الذي يظهر: أنَّ حكم الكشف الطبي قبل عقد الزواج لا يخلو من حالين : 


03) 06 35-2 نقوة 3503856 35 6 بقلالظاة مثا"( 156 06 قر 
جز 64 06. كاف وات © 5 

571 55 واصطة 0 فمنة الاحةغية :17093 312 تمصرحقة 7ق 
موز 6 062/315 ذا 6/62 02ت تبغ إن 1 جضان دو 
قا خاك/ وز دخ تانق[ مجه ولاو م68 م2 عقؤاؤذا قط 2 © 55 
قلق >1ظ/ 8 50 3)683 3ه هفدتدنا 1 ج0921 82/802 
006002 6ه عسصسر لسو ع5 لفون جومة لو 142 0 
من فق طلقا ناتلقفقصمدمة/0. غادة غ1 قوع ةن ةاغة جرة دلا 
قغ 5 565683 #ظغطمة دم قطنا 3 ر 6 (885 5ج عمنامة قا ذدجاتهد ل 
م قاطة لاا جف 5ق +إن3ا جندت/؟ > قن #اناء2)6ان وه نذجة قا 0:8 
ل زاجنة3 عجان وه نالو فلقة زا خقاوضرة) 9 :9017 


اناده 525132 جقق قزرو 066 واقمط 018 خ تاها هلو » 80512 
نور 6 )قشم اننا قوق ةنا 56/272 ]ج/ زلا 
086 اقلت -طغاجذك؟ إتنتق ر لج جناج بذأفاء 28 ةازة مقت ع. 
دج 6 قلخ 0337© نيص 5ب 5نه 18 ١/8085‏ علنا ر 00 359260 2ه. 
005580 5 إاف*ة عه اة 5 61085513؟ 3885652 رجخة متمؤ كا 
جل ج36 22 تقلونا رد هزققفا 58 2 تقوو ولتر عا نوه 
8 ع لما بق بتقغفة ) 8 02 - غن. 
اتيم 6 جقالق/ه 333 ج61 + عنهة مقر مده 0و ونه 
ونقص عونا فك 1 ن شاعنا 7 55 1 ناه 2158 369205 6 5,408 
عط 44[ دقفا دا وعة و يجتب يك قلمه ضفة لا قو معلذة تاه5 
68 50/ ؟ 1126 قط 685662 ذا قزاطة 436 معنن و5 
اة ]5/ هقانا م6. 


5 عقا 2 قلقضفقه ذذء ج025 5 


قكذة و5: وأن 6053 .29:3 . ٠‏ بمعنى أن كل واحدٍ من الراغبين في 
الزواج يعيش حياة ط لولم يعرف به مرض من الأمراض الخطيرة المعدية. 
ففي هذه الحال صرَّح الققياء المخاصووق نوق مكلجا عن حكم هذه المسألة : 
بجواز الكشف الطبي على الراغبين في الزواج قبل عقد نكاحهما ؛ للتأكد أنهما خاليان 
من الأمراض الوبائية» ولم أقف على خلاف ذلك فيما أمكنني الوقوف عليه من 
المراجع.'"") ٠‏ 
قال الدكتور/ عبد الله حسن في هذه المسألة: لم أقف على رأي يخالف في 
مشروعية الفحص الطبي قبل عقد الزواج عن الأمراض المعدية..." '") 
ولم أقف لبم على أدلَةٍ للقول بالجواز يمكن القبول بهاء والتسليم لها: © 
056ب طتبله عجقلءة ا/ عن القنذقاجن . بأنّ الأصل في هذه الحال: 
جواز الكشف وإباحته ؛ استصحاباً لأصل السلامة في الخطيبين من جهة؛ وعدم 
الدليل الموجب للكشف عليهما- حال سلامتهما- من جهةٍ أخرى؛ والأصل في 


6 قظا نهنا 28622558 جنا 2/ 5ت اقطعننا تكثنا 0083838027180 
قار 83533141 :1453 1/10 عتهاه يقفلا 80 53:60 كج مقواقيط 
ةو قلبطع ]تج 8ق ةمة 01 ]4800851 قلعا ١‏ 42 مل 493/9 
506135555 ج625 لم935 قا لاه 

يمه جاخ وقف ا قن ه3350 621. 

(0) 9 ر كرجه تاها 52286 817 قهنا فو تجن /0823 2ه 2 

1661 لقتنا 2 30123114 © 2 جنا منعقما أفضة 2 اها 01 © 
الالح 53 0/6 «والط مه > افطع #07 تت قكرة 0< 
افق اه ؤ< 63 >» هشر معط 1ل53. 


ع 60 30 

الأقياء لخر والأباحةة فللستض حب :هذا الأصيل » حملا بقاغذة* الأضل بقاءها كان 
على ما كان والله تعالى أعلم. 

قذف ف ؤة6: وتنقة كش ةظنهوإجد وتنم تاصق واضا خ 

0 
©299): متى كان أحد الخطيبين مريضاً مرضاً معدياً» وقصِدَ من الكشف 

على المصاب قبل عقد الزواج : التبين ما إذا كان بالإمكان علاج المصاب من عدمهء 
وكذلك إذا وجدت قرائن تدلُ على احتمال إصابة أحدهما بمرض معدٍء اوعد 
أنه كان يخالط من ظهرت إصابته بفيروس الكبد(ه) أو امرأةٍ طلّقها زوج كان مصاباً 
بالإيدزء أو مرض السل» أو الزهري» أو غيرها من الأمراض المعدية» فيراد من 
الكشف على المصاب تبين سلامته من عدمها؛ ليقرر على ضوء نتائج الكشف: 
الإقدام على الزواج» أو الإحجام عنه. 

1/8049 1: أنّ حكم هذه المسألة في هذه الحال يتخرّج على مسألة (حكم 
التداوي) لأنّ الكشف الطبي هنا تعد المرحلة الأولى من مراحل التداوي» ومعلوةٌ أنَّ 
الأصل العام في حكم التداوي: الجواز والإباحة»؛ أما من حيث الحكم الخاص بكل 
فردٍ: فإنَّ حكمه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص على التفصيل الآتي : 


3 إكك كبللض دك فا كور تتافهنة وفزاة تدان ونم اعد 0 


و08 فقتو قات الج 3:15 1 
3ع :03605 8 انة 30685188152 وما 0 1ه 


074 


5 ها 2 قلقضفقه ذذن» ج025 5-6 


ا يكون التدواي واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو 
أحد أعضائه أو عجزه»؛ أو خيف انتقال المرض إلى غيره» كالأمراض المعدية» وهي 
عين مسألتنا في هذه الحال الثانية. 

#لل: يكون مندوباً إليه إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن وعجزه فقطء دون 
تلف نفس أو عضوء أو خوف انتقال المرض الضار إلى غيره. 

17 اا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين» وتركه أفضل ''') 

الك ركو مكزوهاً إذا كان نفع قاف مله بعدوبكا ناعقانت أشد من الغلة 
المراد إزالتها. 

فل يكون حراماً إذا علم أو غلب على الظنّ هلاك المريض بالدواء» أو 
كان بدواءٍ محرّم.”"") 

وبما أنَّ ترك الكشف الطبي عن الأمراض المعدية قد يترتب عليه ضرر المصاب 
بالمرض» وضررٌ آخرء وهو: انتقال المرض المذكور إلى السليم» فإنَّ حكم الكشف 
على الراغبين في الزواج قبل العقد- في هذه الحال الثانية- واجب؛ وذلك للأدلة 
الآنية : 


3 غة 3ه 26 خ/ 0505 جاو 63505 عن / نننتنا جام :ووم ةا 


ان ع /ننا جقتعن 43 802 جد تمن «لطق/8/ 2 ه93 


عر ساجير ده 84 


5 كنذا عترن:60:58 كتيده 512 تكجققو ننه امتزع غ لضذاع 
خقل رج 6ه: -او/6ت. 
08) عأ ووم جضن 117 عقمل ذر انا 5 /حللذا جقدممة وهم 872لا 
ج652 للةاق 8 2 تكه 2785009 كينا عقر 7505م عله 
لجا 05 مقع ع فوح 73ج وها: ا واق. 


رع اك 

8 6 ما سبق ذكره من الأحاديث الدالّة على تجنيب الصحيح مخالطة 
المريضء فقد تنوعت أساليبهاء تارة بنهي الصحيح عن وروده على الممرض» وتارة 
بأمره بالفرار عن المريض كما يفرٌ من الأسدء وقد تقدّم تخريجهاء وبيان وجه 
الاشعدلال: بها على ا 

0808 2: قرول الله تمالى ل وكاتلا يلو بل املك ونا إِنّ لله يب 
التقيبية 17"والؤشيطط اكع شك ال لان ل ل ا 5 

54 قل 6468: أنهما دنّنا على تحريم قتل النفس» والإلقاء بها إلى 
التهلكة؛ فيدخل في عموم النهي الوارد في الآيتين: نهي السليم من الزوجين عن 
معاشرة المصاب بشيءٍ من الأمراض المعدية القاتلة ؛ لأنّ الإقدام على المعاشرة ونحوها 
هو من فعل الأسباب المنهي عنها ؛ لما قد يترتب عليها من الضرر بقدر الله تعالى» ولا 
يمكن توقي ذلك ومعرفته إلا بالكشف الطبي على الزوجين قبل عقد النكاح 7" 

05035.: قولهفة « تَدَاوَوا فَإِنَّ الله َم يُْزِلَ دَاءَ إلا وَقَد أَنْرَلَ له شفاءء إلآ 
السام والبرم 2 


(8/5)62 اثلتط. 

08) موف ولق فا :ص . 

(ن2) عمو شلش ها: غ. 

تمه تجؤلتةتوعقف ١‏ ذقنا عن ققةي 1غت نلا يقفا ذقنا و5350 ته 
م 2803 ١‏ خا - نظا وإوكه© 1ك اعلا ١لكنا.‏ 

() اطنط ل عقغيص فاعض قا وه ذنم دقتطتتوا: 01 وله 2 
قلق ق8 2 3" اتنا 066011553 15 تالص نقذ وعقك جنا 5 
378 6/3 نه يه جلة 3 فقلقاطططا مده توق م095 معنا 
6 23183017 قنقة 8328 0089 /منطوا نا 8 221 
عو ن. 


عه 


5 ها 2 قلقضفه ذذء ج025 528 


عجرك 5/ © من هذا الحديث» وما ورد بمعناه: أنه 1 على وجوب 


2/١‏ ب 
رحمه الله 


التداوي ؛ لورود الأمر به عند وجود المقتضي» قال ابن القيم- 
تعالى- : "وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي المركل 
كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش» والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تنم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي ضبريا الله حسام لبا تيا قرا شرع ء 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة2» ويضعفه من 
ميف بل تبطلها أن تركها أقوى في التوكل, فِإن تركها- 0 ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الا عتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلآ كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء ولا 
توكله 00 "20750 

05 5د : أنَّ من مقاصد النكاح استمرار الزواج؛ وحصول المودّة 
والمحبة بين الزوجين» والإخلال بهذا المقصد ضررٌ بالزوجين أو بأحدهماء وزواج 
المصابين بأمراض معديةٍ قاتلة لا يدوم» ومآله إلى الفرقة» وهذا ضررء ولا يمكن 
معرفة ذلك والتوقي منه إلا بالكشف الطبي قبل الزواج» وما كان وسيلة لتوقي 
ورتين ادي 1 د بقاعدة" الوسائل لبا أحكام المقاصد والغايات" '*") 


والله أعلم. 


#اقعة وسةائلناءمتلة ! لظا 

(ت) 2 قم ق طق 25/2 ققة 0/لت. 
29) للمجتمتةة 51 #نالن مدو خق تنعت 3 قوفتو زقار تقتلا 
15 25 فر ف عن 030 فرظ 6< لانتو قلق انقو ا 


الذي يظهر لي من النصوص الشرعية: أنَّ حكم الكشف الطبي على الراغبين 
في الزواج إذا اشترطه أحدهماء أو ولي أحدهما واجبُ لا محيد عنه» سواء كان 
الباعث على الكشف مرضاً ورائياء أو وبائياً معدياءيها 0 ألا يرق بين الأمراض 
اليزاقة واللعدية 4 ماله عي الكفتك إذااكاة الاعف عليه فرها معدياء كالفيروين 
الكبدي (0) والإيدزء والزهري» وغيرها من الأمراض الوبائية» ولا يحب الكشف إذا 
كان الباعث مرضاً ورائياً» باعتبار وقوع الخلاف في حكم الكشف على المصاب به؟ 

25: أنه لا يلزم القريق بين التوعين عن غلك الأمراطن؟ لآن جمهور 
العلماء المعاصرين: على عدم التفريق في وجوب الكشف على من نظن إصابته بأي 
0 لأ كل احو لا برضى اايتزرج عن يثاب على ظثر أنهرمضاب بأي مرضر 
2 يد راع يجذرق الأشاء وقاية لطر وبري كل من المرض الورائي 
والمعدي إلى ذريّة الزوجين» متى كان أحدهما أو كلاهما مصاباً بذلك؛ مع الإقرار 
بشدّة الضرر الناتج عن أغلب الأمراض المعدية أكثر منها في أغلب الأمراض 
الو 


6ه ولشقانوة 775 جتن جق غ7 2115 ت/عظلهه 5988 مهدا 
526 ج 063/1 2 لمق فطفقةة #اتنقةاممه ص0 نهم +1 نما 

مه 0168 1 قام ‏ وطاو : درم . 
تت/واومة مهنا ععنا ابعأوم م0 تتاجواومة 01 ارما 


امح مغ عد عد بد بخ عدم 


76 - 286 قُ انا دا فته شط 111نك 


5 ها 2 قلقضفقه ذذنء ج25 [525 


وبناءً على ذلك يظهر أن الكشف على الراغبين في الزواج- حال اشتراطه من 
أحد الطرفين» أو وليه - أمرٌ واجب» دون تفريق بين الأمراض الوراثية والمعدية ؛ 
وذلك للأدلة الآثية: 
حرّم حلالا » "0 

25088: قولهةتة « أحقّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج )"0 
وهذان النصان وما ورد بمعناهما مما لم يذكر هنا كلها تدل على وجوب الوفاء 
بالشروط التي اشترطها أحد الطرفين على الآخرء أو من يقوم مقامهما في جميع 


16205 دن اتقصة حا عض زذا عققه 880/16 63 و ع تش اتهه): 03:08 /: 


اوت 62875 مقتفوتو 3086616518 ونا 6 هذه نا وما همه 
مقا عق غ5 871211-07 زقكك- 842 0 شق اندها 216 راط 
6 قوم د !كاذنا قل ه0503 9ق جه يار ة 06752 0/60 
310 جضت ذية ها عنلنا نجنا لابن 66/9 نا 0/5 علا تتلمه نفج قكض 
قم و3 ضفل ونذا ١|‏ خزز. جقة ع بجت اجيج 16 لها مه جام رناظل 
لجنا طفضا جن ه201 ونادا لة 4د عقت 0/تضقا ؟ الفمقه فتاجودة <نا جر 
8 (قكق قالخ اناا افق 4 رنه 9ه و6252 رح جاجنة 7# 0604 م0 2 
8 5 8/8 56 550 2 5 (260450651ة اع ج8317] 152 0/]02انا 089 ا 
جنق/ 330582ئذا حدق فد :216 نعف قن 18 
(2 !20 عنام لاما اتا 3ق و مانا مت )غ/ة 34 صذاة د 
6 8:8 نجذة 333450 وكذا مام و ةكمل ج70 62732 17م 
0 2لقها 65 جو + انا تو.|دنتنا قطاقم :3878 مع د66 2 هن با 
وناططهة 317 هلد 12قه016 2ط (82/969 066 3/ عنطتوه 03/1 صر 
9118 513814 1ا0 0 امد : :8 زأه 0116 : '8 جوع " ع رصنا 
نه "خاجتاقيص 885 نا جوظم 385 0286 و در 5 


عع نا ومؤه 
العقود» ويدخل عقد النكاح في ذلك دخولا رفاكلا سيف الخدمية البالقةك ويلا 
يترتب عليه من المصالح وا نمحاسن فق قَ الزوجان في حياتهما وعشرتهما؛ ولا قد 
يترتب عليه من المخاطر والمساوئْ إن كان الأمر بالعكس ؛ فإِنَ مقاطع الحقوق عند 
الشروطء كما قال ذلك الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. "9" 

وفي حال اكتشاف عيبي محل بمقتضى عقد النكاح ؛ أو مرض خطير وراثي أو 
ام فى الخد الزوجين» أو كليهما قبل عقد ١‏ النكاح» فالحكم في هذه الحال: وقف 
إجراء العقدء وأن يحضي كل منهما في طريقه» دفعاً للضرر الذي قد يترتب على ذلك 
المرض الذي يغلب انتقاله إلى السليم منهماء أو إلى أولادهما ؛ حتى لايكون السليم 
أو الذرية ضحية التعدي أو التفريط 7 

اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم إلزام ولي الأمر بالكشف الطبي 
على قولين: 

قهخة يفره 1 توم وا لطر قدملتق ة ةن احقار. 
بحيث لا يتم الزواج إلا بذلك؛ وممن قال بهذا القول: وهبه الزحيلي» وناصر الميمان» وعبد 
الله موسى » وعارف علي عارف»؛ والشيخ وليد الطبطبائي؛ وعكاشة الطيبي !"* 


- -- _- 
ا ا د 


لا !207 52ل 866 3ق قوع 362 5/ تنواكا قز دمع 2 
3018م 3: 6 قوع اننا بخمع هفهل ود 8018322 0/17 2ه : 
ج28 لقعا ةقلط نظاجل 82م قلق للج طن ”قلاداقا وه 6/5 طذزة د 
ملاللاًا... جأن 21/5 دج.. . جدن11325ا وان لم4 قينةا > قدا نقلذا/01©9502. 
غة) © ةا ا ونة. 

2 اقلم وف 53506050 1 عا بهذا 0ق رول قتة يا ب 2 
تجاقلطة,ؤة قمعار 5ق ة867لنا 1627 طوفظا قا رو مة 03و 
فطق :للق ملم لمامودةة ١‏ 260812 3 علا 012)/ 6/ خاكاه 


5 عقا 2 قلقضفقه ذذء ج025 51 


واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


0 انان كظ م 
8088 64: قوله تعالى +05 ري عَبْ لي ين لامك وريه سبد تلك كيم 


الدّعء ان 

ججددق/ ©ا: أن امحافظة على النسل من الكليات التي جاءت الشرائع السماوية 
آمرة بالحفاظ عليهاء ومن الوسائل التي يتحقق بها ذلك: الفحوصات الطبية قبل 
الزواج.'”") 

5035 قول الله تعالى# كان ادن اموا أطيغنا أنه وأطيجوا الول ل لخر 
هدي 4" ففي هذه الآية الكرية الأمر بطاعة أولياء الأمور متى كان أمره بالمعروف 
من الدين» ومقتضى الأمر الوجوب؛ مالم يصرفه صارف عن الوجوب إلى غيره» ولا 
صارف هناء فبقي على أصل الوجوب:*" 

5035 قوله 2 « عليكم بالسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبدٌ 
حبشي» ”"* فألزمهم بالسمع والطاعة ؛ لأنَّ الله أوجب ذلك على عباده المؤمنين» كما 
تقدم بيانه في الدليل الثاني:””*) 


6 زناه ج313 1ع . 

25606500660 واودكر© أذ مقاعلا 21 -030. 

(60) غجوة كشلة ه.ا 2ل . َ 500 

م66 مق عجن 11212 5 2ك فقوا 2 - م176 020 . 

808620080 2 6 2 ذ امن 32 0623 7/ غ6 5/ + :انق نوا: معنكا 
ون :23 0/8 ناغتنا تنفد عتثلاءة وغ لوا : تقلط 3190/6 ل 
قم كام لاق ! التو 363:3 431 :من مع : لضم و 236 ا 
15 2312325 ذا بق : غلا 0815 2 التدقعم اباع00 09222 
1 خ ذق) ج543 :0” ن. غ/ قفو /: 010 ون 0/30 اثزتالة وذو ] 
7 دم ةو تم 0941 0/ت. 


5 اناق زفق 


20885 : قولدغة ) من أطاعني فقد أطاع اللّهم» ومن عصاني فقد عصى 


اللهمع ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني» وفي رواية 


أخرى : « من أطاع الأمير فقد أطاعني » رضي الاح سو 5 


7 أنّ هذا الحديث وأشباهه يدل على وجوب طاعة ولي الأمر» إذا 
لم يكن المأمور به معصية» وهذا ينسحب على الكشف الطبي قبل الزواج» وكلّ ما 
أمر به لجلب مصلحةٍ أو درء مفسدةء لأنَّ تصرّف الإمام على الرعية منوط 
بالمصلحة.*” فالأمر بالكشف المذكور قبل الزواج يحقق المصلحة للمأمورين» 
بحمايتهماء وحماية ذريتهماء والمجتمع بأسره من الأمراض المعدية» وسرايتها إلى 


الذرية من بعدهما””" 


قال في فتح الباري'''': هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: (من يطع الرسول 
فقد أطاع الله)؛ أي : لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من 
أمرنى أن آمره » ويحتمل أن يكون المعنى : لأنّ الله أمر بطاعتى» فمن أطاعني فقد أطاع 


-<8)66 تجن 15/6 ؟ 0 3958828 025/00011336082 . 

!م2 2 قار خة زور 3558م ذعجفة 5410 لإضتاجة ! 1و نجن.. عصوا: 
عنقا لامع مقفةه 30-ز 3 ججم ‏ قفو 82 جنوزم 2 
قوف .: مقا 25 وذ ١‏ نوم +3 !1ه. 

368 تأ تافقعه ل امغقاة ته خرف هن 86 

لقا عه قلاخ وتوف مقا رولا ققة يا 221 حها قفا نقذ زهلقة يا ج02 
52جالممة زط فمعا !ةللا 1عت6. 

)ع 5057 02/00218. 


نام 


5 ها 2 قله ذذنء ج25 511 


أمر الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك» والطاعة (هي الإتيان بالمأمور به» والانتهاء 
عن المنهي عنهء والعصيان بخلافه) 05 

3055 : قولهقة « إنما الطاعة في المعروف )”'' أي : الذي ليس بمنكرء 
والكشف الطبي قبل الزواج من المعروف الذي تجب طاعة ولي الأمر فيه إذا أمر به» 
درءا لمفسدة انتقال العدوى من المصاب إلى السليم» ثم إلى ذريتهما بعد إنجابهماء وربما 
رف م ااه 

وا وا يويها الترل و العمل يه : القواعد الفقهية التالية: 

© اي + 

#قالة: أن حكم الوسيلة مثل حكم ما توصل إليه من الغايات والمقاصد» فإذا 
كان المقصد مها فوسيلته واجبة» وإن كان 006 فهي مستحبة» وهلم را 
والغاية من الكشف الطبي قبل الزواج: هي سلامة الزوجين وذرَّيتِهما من الأمراض 
الخطيرة المعدية ؛ وهذا يؤيد أنه يجوز لولي الأمر الإلزام ب زعاية لمصالح الأفراد 
والجماعات»؛ ودرءا للمفاسِدٍ الصحية» والاجتماعية والمالية. 


)5685 ذه 28 5076)/ نا ؟ كه 628 «ا عا طؤة/ غك 2/ 
عن 
2065 غ3 2266:3530 قن قنهأريو, مر قلقو منعنا وم 
معام 820 - ميم تجح 3 نلقّة وق 2ل تضق مما ص ونام ا 
5 !2 
(متاءق/مه تجقاخ توف قن رول قتة يا 67 خقا قفا 0ق وله يا 07 
2ج لمطة.وة قمعا ]ةمق مع بصنا 1غ66. 1 0 
59) لماجرمقمةة تتا جة 8 000/859 وللتزو755+ 0/ء0تنا 053541 
2 08508 5 . 


عع 66 0306 


جاو 5086 6 928209752853 ر» ٠‏ 

53 ؟4 جنك قالة: أنه يجب دفع الضرر بكلّ وسيلةٍ يمكن الحصول 
عليهاء والكشف الطبي قبل الزواج هو إحدى هذه الوسائل» فيجوز لولي الأمر أن 
يلزم به ؛ دفعاً للضرر قبل الوقوع فيه ”© 

ذا جاوى هام مقمانا وامتفؤتههاح عؤرقا 2 « 

جقة: أن تصرّف الإمام [(الاوعةه عب اننيكوة يها علن عزن املس 
ودرء المفسدة» وبما أنَّ الإلزام بالكشف الطبي قبل الزواج» لمعرفة وجود تلك 
الأمراض المعدية من عدمها: هو من المصالح العامة» التي يناط القرار فيها بالإمام؛ 
فيشرع له الإلزام به» وتجب طاعته ؛ لأن تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» 
وقد تحقق وجود المصلحة هنا . والله تعالى أعلم. 

تجن قا دنه +/ 3 عنجم قوق والقرزه 8 وطن ضرة 

[808ة : وإنا يكون ذلك بطريق الحثُ والحض ونشر الوعي بالوسائل 


١‏ متت 0ت امع :: تفاوغ)/ نكا 
“20 جالجاء تنما تل ة ولت .8 لكلل :1 ع1 638 :8فل: فاه 


م يسام _ بعر يسيم بعدم 4 


مج وققطا)/ تصلق قررنة تو 5 665/5 5قظلا تلت 1ه 


:0035/5 عتلااة تق لة جا قللظلة ان قلت 1 قم 


3076 335190 نلق لتقا ج تون 2/0 ' 
3)52 زتها بتالإفف ع تكاءا 6/ مغلا 3 بتكا تقاف ندا ن/ خلا 635 582/ 
248 22315 505665 لذ/ نا. 


د 
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المختلفة» بشرط أن يقتصر في الحث على الكشف المذكور على الأمراض المعدية 
الخطيرة» السارية» وألاً يترتب على عدم الكشف الطبي : إبطال العقد. 
وممن قال بذلك: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه» وعبد الكريم 
زيدان» ومحمد عبد الستار شريف» ومحمد رأفت عثمان» وهو القول الذي تبناه مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي'*" 
واميتدل اكات هذا القول:الخدلة انه 
3085 هون: أنَّ أركان عقد النكاح التي جاءت بها النصوص الشرعية محددة» 
وإيجاب أمرٍ على التاق ماو تا للنكاح أمرٌ زائدٌ على شرع الله؛ وهذا 
قد 
9 [: بأنَّ أصحاب القول الأول لا يجعلون الإلزام بالكشف الطبي شرطاً 
لصحّة النكاح» ولم يجعلوه شرطاً زائداً على ما في الكتاب والسئة» وإثما أصل ذلك 
عندهم من باب السياسة الشرعية» والأحكام الاجتهادية التي لا نص فيهاء ويلزمون 
بالكشف الطبي من باب دفع الضرر عن الناس» في أزمنة أصبح من السهل تحققه 
بخلاف الأزمنة السابقة» والأحكام تتغير بتغير الأزمان:'"'') 


85) 9أو2 786350806 جا جتبهاش ا جقة و عن دللا 20 3186 ل تقض 15 
38 0 7265ة: مك 15 امن ةد بم للذاتة! 35 
ياذزة 22805 07منا واووكرة لخر مهن -03. 

فنن قط لوقف ا نهنا زرو ققة نإو خؤلا فطلم شالق ملهو لممجودقلع عق 
3 غلا 012)/ غ6/ نكاد 

0) موف مضلا كاقة :نا ةا ذ 5ت جلة 2 52525 تان ا 
30135-032:5 59 الله 


تع 66 0306 


208 أنّ النكاح لا يلزم منه الذرية» فقد يتزوج الرجل لأجل قصد 
المتعة فقط ؛ فلا وجه لإلزامه بالكشف الطبي؛ كما هو الحال في كبير السن""*') 

9 ة: أن الإلزام بالكشف الطبي قبل الزواج عند من يقول به لا يتتمحض 
لأجل الإنجاب أو عدمه» وإنما البدف منه- بالدرجة الأولى- دفع ضرر الأمراض 
المعدية الخطيرة في أحد الزوجين» التي يخشى انتقالها إلى السليم منهماء ثم إلى 
أطفالبما 29 
©04: الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة أنه لابدٌ من التفريق بين 
حالتين : 

قنة و5: أن يكون المقصود بالكشف الطبي قبل الزواج التأكد من خلوٌ 
الخطيبين عن الأمراض المعدية الخطيرة» كمرض نقص الناعة المكتسبة» أو الوباء 
الكبدي والزهري ونحو ذلك» أو في حالة انتشار الأمراض المعدية» وقرَّر خبراء 
الأطباء : أن الزواج من أهم أسباب انتشار تلك الأمراض» فإذا ألزم ولي أمر المسلمين 
بالكشف الطبي قبل الزواج» فهو لازم شرعا؛ لأنّ درء الأمراض المعدية من أسباب 
حفظ النفس التي تقتضيها الضرورة الشرعية ؛ ففعل الأسباب لأجل اجتناب المضارٌ 
آلوافحة» أو المتوقعة يعلنة ظلرة اقل اطقرة يدق الأظباءه راجن شرعا. 

ويؤيد هذا المسلك : القاعدة الثالثة : «مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ' 


0) 


هضف 0ق زول ققة زتو و هلا فططة غالقافنهو لفجودقطع علق 
5 3 بوعللا 02/ 8/ تامام 

منت ة تجن 2 زؤاة نتجها علض و67 23336 خ/ تناه 71 ط6 قمر عل 
781018 358656 و6 غعطلا مو : نهم 8 07156 19 ةتون 2 


جلت نوفا زلت -06 23 ع ععاة أ 11/85 تتلتجطة فق مص 


4 
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نا الشاوي: أنه إذا توقف فعل أمر من الأمور الواجبة على أمر ثان ليس 
واجباً في الأصل كان ذلك الثاني واجباً في هذه الحال؛ لأنه لا يتم الأمر الأول إلأً 
بفعل الأمر الثاني» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وبيان تطبيق هذه القاعدة 
هنا: أن المحافظة على أرواح الناس ونسلهم» وحمايتهم من الأمراض المزمنة أو 
المعدية: من المقاصد الواجبة؛ التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقهاء وإذا كان ذلك 
لا يتحقق إلا بالكشف الطبي قبل الزواج كان القول بمشروعية الإلزام به واجباً متعيناً ؛ 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ للاطمئنان بالنتائج السليمة» ومعالجة 
الحالات المصابة» ناهيك عن أن المصالح المترتبة على الكشف الطبي ودرء المفاسد في 
هذه الحال أعظم من المحاذير المترتبة عليه. 

655833: أن يكون الكشف الطبي قبل الزواج يتعلق بغير ذلك» كأن 
يتمحض فقط 5 اكتشاف صلاح الزوجين للإنجاب» أو في الأحوال العادية 
التي لا تنتشر فيها الأمراض المعدية» ولا يكون الزواج 56 5 لانتقال 
أمراض تف أ ونع لخد دود نوها هن الابقا االو سينو وله بعلن 
ذريتهماء فلا وجه للإلزام بالكشف المذكور قبل الزواج» لأنه- حينئلر زيادة 
على الشروط الشرعية» التي شرعها الله في كتابه» وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام»؛ وفي القول بالتفصيل في هذه المسألة جمع للأدلالة الشرعية» والقواعد 


الفقهيّة» والله تعالى أعلم. 


6ن لق 569522:7 98147 35651 بع حقلت 1م ب هلمم 
كلو فلاة عا هه والقجهط 5ن0 قامة ملو الة حت هلة بق 6 اظفل 3: 


جر جد كعم ب جرعر 


30 60 2-6 

وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول: حكم الكشف الطبي على الزوجين بعد العقد لمعرفة الأمراض 
الطارئة. 

المبحث الثاني : بيان العمل حالة اكتشاف المرض أو العيب بعد عقد الزواج. 
301 ون: 3١5‏ 871ز ود قتتداىت/ 85 839333 ه 
قفة 

المراد بهذا المبحث: أن يكون الكشف الطبي على الزوجين بعد عقد النكاح 
فباشرة ,. أو يعد مرور زمن على حياتهما الزوجية؛ وطروء أمرٍ على أحدهما يستدعي 
الكؤتقيم علاطي : إِمّا بسبب طروء بعض الأمراض المتقدّم ذكرهاء وإِمّا بسببي آخر؛ 
كنا لوه فاع يدول احدهفا كود ىما بون بعري ار نا ام متويافه ب اده 
المشبوهة» التي انتشر بين أهلها مرض نقص الناعة أو غيره من الأمراض الخطيرة 
ةوزن سبيت اعتناق غبت فل عنامي لكا قرعا فزن ألما حكه 
الكشف على الزوجين في هذه الخال ؟ 

الذي يظهر لي: أنَّ حكم الكشف الطبي على من دعت الحاجة إلى الكشف 
عليه من الزوجين- ولو بعد مرور سنوات على حياتهما الزوجية- : واجب محتم ؛ 
وذلك لما يأتي من الأدلة : 

085 ون: النصوص الواردة بنفي الضرر والمضارّة» والوعيد على من قصد 


الضرر بغيره » ومن أبرزها ما يأتي : 
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)"* قوله #6 « لا ضرر ولا ضرار م‎ -١ 

وهو حديث أجمع العلماء على صحة متنه ؛ لأن النصوص في الكتاب 
والسنة كلها تدل دلالة واضحة على صحة معناه ومضمونه» وعليه يمكن القول: 
بأذتهدأطيل اق آنه لاد هود للزيخاة بولا نتيراأة'أف يع أحوهنا لاحر مرا 
ا ا ولا بأيّ سببي كان؛ لأنّ هذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه فإنَّ 
(له):القافية تفيد. الشعراق اسن #واحديف ون كان عبرا الكنه بمعتى الله 
فيكون المعنى (اتركوا كل ضررٍ وكل ضوانة ومن أعظم الضرية أن ايتشبب أحد 
الزوجين على الآخر بمرضٍ قد يفضي إلى هلاك النفس وضياع المال» وربما تعدى 
طووك ل اتوي "تيبو كاكواها النضله "أديتكرقنا 3" السب من 
كانت أسبابه وقرائنه قائمة على توقع حدوثه من قبل أهل الشأنء والنهي عن 
الشيء نهي عن فعل أسبابه» وأمرٌ بضده اقتضاءًء كما هو معروفه في القواعد 
الأصولية والفقهية 20١7‏ 


8ن زا دقو رن 0 مجنت 0امقتها 5:5 #انقت: ذاغقا جوأززا6/ شكلر وود 


> ما تاجو . :داق #اجلنة1آ ١‏ 2 :05:82 017 : 2310130686 32 و" 


لاف فا جع تاعقة نقاننا جاضتطة 081 2 067قهلم8) 2 مذ [قرة 


مسا لا عل 


مهفده قا زا تدا 5/ م63 ون وجو 5 1019م 
جمد ققظلمه مزقاقك 3/9 ج329 كا تاقدص 52:78 
ةلص 7126 تالة 665 جلن: 028 8< ل عرغما. 

(2) ا 65 76388د ح /نغظ بض عا نجن موجن 0 . 

38 عه جا ره3ن 0055/1010 ولتجم 285 لق 0066208015 ا 
5 +766200203852 5 806 نلا 8924.702 خف خالا نج 05 مه 
عطقتة 18 6ع/ذتن. 


مجع 606 وناقة 

3 فونه 44( من ضار عبار الله وك ور شو قلق إل 10 

فظاهر الحديث يدل على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منه وما كثر إلا لدليل ؛ 
لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم'*'') 

*- ما روي عن أَبِي بكر الصّدّيق قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو مَلعُونْ مَنْ ضار 
ان وورود اللُعن على متعمّد الضرر بغيره من المسلمين دليلٌ على 
أن قصد الضرر بأيّ مسلم من كبائر الذنوب. 

4< آنا الستون والشائة :فوع من الله بعيريدق + وويم الطلع بخيو يعن ما 
علم من الدين بالضرورة» فقد تواتر ورود النصوص من الكتاب والسنة على تحريم 
الظلم تواتراً لا يكاد يوجد له نظير. 

جعق 0 98:3 092: ترنه نمى وان لايَرى القرماَدبيَ 114 


ره جل كره 617 قر قوع ب "١‏ توفرنه يلك سابه و قل له جل عورف 
َلطللِمِينَ 0 
ومن السنة قولهكة « إن الله ليمك ِلظّالِم حتن إذا أَحَذَهُ لم يُفلِثهُ لد 


8خ ةده ةوزن 0/6 007لا وج قي 52 ا ذ 2 فوا تنا) 2083 عقد 
كز مقط 32 6# بج توا (متن) مقعم جه زو فوخ ١‏ 2 هم 
ال 65 (تنناة) وذالا قنقة *ناة ! إظذا ١12750305065‏ /دة مج153 03 
اث لف0185 3:7 0218 جت. 

853305 6< خلدة فطعم عض و6 كانت 0037 /-15لم0 08:1 
545 817ت؟ ز6/ نا فا: عدسامةتاقة وما 265ب /9. 

( 250840010 000396 5ن 3 :05ت 32 68 2 00 : 202 . 

51) موه لش هل : عع 

(قن) فلن د ايلق كه 2. 

حمت) و2198 :0 ت. 


5 ها 2 قله ذذء ج025 عع 


وقولهةُ « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا... 0 

وقوله#ة « الظلم ظلمات يوم القيامة ''''' فهذا غيضُ من فيض النصوص 
الواردة بتحريم الظلم وذمٌ الظالمين» والتي لا يمكن حصرها والإتيان على جميعها في 
بحث مختصر كهذا. 

6 أن الظلم يكون ظلماتي على صاحبه» بمعنى: أنه لا يهتدي يوم 
القيامة سبيلاء حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم» ويكون عقوباتم وشدائد 
في الدنيا حسية ومعنوية» والضرر والمضارّة بالغير نوعٌ من أنواع الظلم الذي وردت 
النصوص بتحريمهء والوعيد على فاعله بالعقوبات والشدائد والنكال في الدنيا 


23 5 
١ والآخرة!‎ 


0م266 2 80 نقد 3 زج87 واابام 81 هه ز 5ق لإدتانا... 3/ 
عقتو: ه06 املظ 2 88 2زا/ها ورة: 382 653 345 فوا : 
قمعم 3مش 5 ]آنآ ة'علص 5 والتجامة زاثقوم جة !4. 

ةن ممع 2زم 3: 1320 غنقن: عتقشقيم رمن عق م جرة ! كنذا 
203 2 فقتو .: قتامة/م 3ه ا: ). 

22/76 جز |١153‏ 6ج 67 ةو .|:طتاقيمه 0/5 223/5 
ورم *0ة ! نظا مدعا 3503:3832 50203ايهءا: تعقيص 0265م 

عق هلق ام 3 إكلظ. 

68) فمهوه + فتفرظ”| 18587 تعل 7 م8288 0/ قخكتلقه 23:8 
360 ج35 93 ز21ج: )/ج5ة 98815 1853553 : دكا ع 
َب 0 


0306 66 5 


055 2686: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يوردن ممرض على 
0 

والمراد من نهي النبي#ة عن الدنو من المريض على الصحيح أن يبين للناس: أنَّ 
هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء فأرشد فيه إلى مجانبة 
ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره» وإن كان المرض لا يعدي 
بطبعه ؛ لأنَّ اعتقاد تأثير الأسباب بطبعها من غير إضافة إلى الله هو من اعتقاد 
الجاهلية» فأبطل النبي#ة اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم ؛ ليبين لبم: أن الله هو 
الذي يمرض ويشفي» ففي نهيه إثبات للأسباب بقدر الله تعالى» وفي فعله الأكل مع 
امجذوم : إشارة إلى أن تلك الأسباب لا تستقل بالتأثير» بل الله هو الذي إن شاء سلبها 
قواها فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقى فيها قواها فتؤثّر بقدر الله 019) 

05035. قولدقة : « إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » '''' وقد امتثل هذا الأمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وطبقه قولاً وفعلاً حينما عاد بمن معه إلى المدينة» يوم أن سمع بوقوع 


2) 


طاعون عمواس في الشام ''''' وهو- رضي الله عنه- أفهم الناس بمراد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


(058)/ مع :لبه 0/5 2260/8/8 ج ت6 34 !01. 059000 َ 

508033)08 خا نا ؟ هتفرغ امود بطلا تخا كنا م87 0 3/4 
ماعاما قا / غ6 . 

2 ) لاق 2676 عقلط/ ا قهز ذ م50 مقلاح لواو : ةقلط 300/6 
عم قرم 3 !1ه 

50) عل دج 2ج60 ناج ر دم3 قاق ه266 قل /36لةه) 150:5 مفلهقونيا 
عاوا: ع تظتقيصه فب 35 غض 9 63 *30 ! كننظا اغا 2 جا 37753و : 
(56 5 نقنطج رقلكها جد 2 فالطم 5 52ل. 
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05 20571 ققضه زذهجة2 عض 


3035 : قوله عُتَه « فر من المجذوم فرارك من الأسد » '"""' فالأمر بالفرار 
من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء» بل هو لأمرٍ طبعي ؛ وهو انتقال الداء من 
جسدٍ لجحسدٍ بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة؛ ولذلك يقع في كثيرٍ من 
الأمراض في العادة: انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة؛ فإنّ الجذوم 
تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته» وكذا يقع كثيرا بالمرأة 
من الرجل وعكسه» وينزع الولد إليه ؛ ولبذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم» لا 
على طريق العدوى» بل على طريق التأثر بالرائحة؛ لأنها تسقم من واظب 
اشتمامهاء ومن ذلك قولهة (لا يورد مرض على مصح) فالعدوى أن يكون ببعير 
جرب» أو بإنسان برص» أو جذام» أو مرضُ ثبتت العدوى فيه بالتجربة» فتتقى 
مخالطته » خذراً أن يعدو ما به إلى السليم » ويضيبه ما أصابه: "© وليس هذا من باب 


عا سس ع 


العدوى ,2 بل هذا من باب الطب» كما أن أكل ما يعافه الإنسان» واشتمام ما يكره 


)1١715( " 


رخه والمقام في بلدٍ لا يوافق هواه وطبعه يضر به» وما يوافقه ينفعه بإذن الله 


يق ا 1620 و01 واقة© 8 نذة لوط تفط و3530 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اكتشاف المرض أو العيب بعد العقد وقبل الدخول. 
المطلب الثاني : اكتشاف مرض أو عيبب بعد الدخول بدون علمهما به. 


ق6شراطع 1:لت5. 


8ت ) خدة ع فدغ عصم تمد ن/ عت خطقاماس : القنةجمو نا فادها 


682 نلق . 
630 08508 ». 


عع 66 0306 


المطلب الثالث: اكتشاف مرضٍ أو عيبي بعد الدخول مع علم أحدهما 
وكتمانه. 

المطلب الرابع: إذا أقدم الزوج على عقد النكاح غير عالم بوجود المرض 
الوبائي فيه. 

الأمراض المعدية التي تظهر بأحد الزوجين بعد العقد مباشرة» أو بعد فترةٍ زمنية 
من حياتهما لا يخلو من حالين: 

قعفة و5: أن يكون ذلك المرض الطارئٌ من الأنواع التي يمكن الوقاية منها 
بأخذ التطعيمات الطبية» التي تقي- بإذن الله تعالى- منهاء أو العيوب التي يمكن 
علاجهاء فهذا النوع لا يؤنّر على العقد بأي نوع من أنواع التفريق» ويبقى الزوجان 
على حالبما كما كانا قبل ذلك الطارئ !*"") 

8 . أن يكون من الأمراض المعدية التي لا يمكن الوقاية منها في عرف 
الأطباء بتطعيمات ولا بغيرهاء وتنتقل عن طريق المعاشرة الجنسية؛» كالإيدزء 
والزهري» والسيلان» والفيروس الكبدي0) ونحوهاء ويشهد حدّاق الأطباء: بعدم 
مقدرتهم على معالجة المصاب من هذا المرض» فإذا توفر ذلك فإنه يحرم على المصاب 
بهذا الداء من الزوجين أن يكتمه عن السليم منهماء كما يحرم عليه- أت القيام 
بأيّ فعل يكون سبباً لانتقال المرض» كالمعاشرة الجنسية ونحوهاء إذا كان معروفاً- 
ع أن ذلك الفعل يكون سبباً لانتقال المرض- بقدر الله تعالى- من 


المصاب إلى السليم. 


و3 و هماع / قغعتا تع اعدكقق عر ععلنا 


عمداي 


5 ها 2 قله ذذء ج25 5-6 


وعليه: فيجب على الزوجة منع نفسها من زوجها إذا ثبتت إصابته بالمرض 
المذكور» وثبتت سلامتها منه» وكذلك العكس ؛ لأنه لا يحل لأحدٍ أن يلحق الضرر 
بنفسه» ولا بغيره ؛ للأدلّة التي تقدم ذكرها في تحريم إلحاق الضرر والمضارّة بالنفس» 


الح ودإنا/طة 101: 

35 48 2. 88043 للقن ج33 5ن : أن المرض المذكور 
ينتقل - بقدر الله - بين الزوجين بواسطة المخالطة» أوالمعاشرة الجنسية» كالإيدز 
ونحوهء فإنه يحكم - حينئل - بوجوب التفريق بينهما فور ؛ دفعاً لوقوع الضرر بالطرف 
السليم من الزوجين» أو الذرية المنتظرة بينهما في المستقبل ؛ جاتقعجن 2718© 3003 

رخالل 0 بل لا أعلم في ذلك خلافاً. ويستند في هذا الحكم إلى الأدلة الواردة في 
الكتاب والسنة» التي تقدَّم ذكرها بالتفصيل”"" في تحريم إلحاق الضرر والمضارٌة 
بالغير» وتحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 
ووجوب رفعه بعد وقوعه أو التقليل منه عند العجز عن تلافيه ورفعه كله 
وعلى هذا تنطبق القواعد والضوابط الفقهية» كقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) "© 
وقاعدة ((الضرر يزال)) ''"" أي : تجب إزالته 1" 


8-31 

28) 6 الدققمتمع طاغ/ *وع للطغنا قفا نقنا واقة5 امه قوهافا 1 ذا 
5 انا جقمة 549 / 00/00 . 

(8/)48 17 لتط. 


فلا335 وكذا نل 62١ص‏ 154520223 631860 ديا 


لك2: اتفق الفقهاء غلق أله ليس كل عيب يلد هيا لظلب الطيتع والتفريق 
بهدء بل ضابط:الأسباب التي تصلح لإثبات الفسخ بها: هي كل عيبي من العيوب 
المخلّة بمقاصد النكاح الأساسية» وتنفرٌ أحدَ الزوجين من الآخرء أو يترتب غليها ضرر 
لا يحتمله الطرف الآخرء ولا يمكن إزالته بدواء أو استئصال» فإنه يوجب الخيار 
00 وَإِن 00 بالعيب المذكور أولى في الفسخ به من الفسخ بالعيوب في 


89 4) 
المبيع. ولكن لا يتحتم الفسخ بكل حال» بل الخيار راجع إلى السليم من 
الزوجين» 0 وهو عاقلٌ رشيدٌ فله ذلك» وإن اختار الفرقة 
فرق الحاكم بينهما”"" 


حت2/ 21525601351565 0/8/5 ذ/ /5لة 0 2ن -0ئهوه 1: 


وطزوقه- 50 ”نمدا خاقغة 60858626 موقن 1455ف8 3 وما 
لم 


يمر د حتور عوج ب يلع ا سما 0 


08056660800 جام فل 18 غلانجن9428 هق هنذا :0623 زد مه خ قال | 
مفقوقة كاناة/ مدقلا . 326/1815 عانقا ئ. جح 6قنا 8/605 مع ةنا 


مه مس قا ام 225 بق : 6. 
6ع لم3 عا تجن 6سا 8 5 جارفخط معنللنا اتاج 4611 
66 0 . 
:3 ) تعقاطة 5/2 35506 2لا ان تتلغاءة ع0 اعلن نزخ قن فنا 
ست لارام هاه بق :2. 
دن و5 فؤنجفعة 1 0/نذلكا 928 يا جز #لقد 025/0085 98 زا 


5 782866850 خ/ 02 - 166ناة و5525 غا/ معنا مع اع 85 5 / عهنا 
ج38 ماتشقلة 05/ قا ترج 020701383 53/ خا. 


0-0 


5 ها 2 قلقضفقه ذذنء ج025 528 


15 : اتفق الفقهاء على أنه يشترط لثبوت حق الفسخ بالعيب: عدم العلم به 
وقت العقد ولا قبله» ولا بعد العلم بالعيب والرضى به.'*'" فإن علم أحد الزوجين 
بالعيب قبل العقد» أو بعده» أو في أثنائه ورضي بالعيب فلا خيار له اتفاقاً ؛ لأنَّ رضاه 
يه فيه عن يشتري السلعة العية روي 7" نويا بعلن ذلك «فليسن آننامالعالم 
بالعيب مع الرضى به- على التفصيل المذكور- إلا الطلاق من جهة الزوج» أو 
الخلع من جهة الزوجة» ثمن أراد منهما مفارقة الآخرء هذا هو مفهوم كلامهم» والله 
أعلم. 

9ق اختلف الفقهاء في العيوب التي يثبت بها الخيار» ولمن تثبت على قولين: 

309 9:: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يثبت حقّ الفسخ لكل من 
الزوجين» متى وجد أحدهما بالآخر عيباً يمنع الاتصال الجنسي » ولم يخصوا الفسخ بما 
اقتصر عليه الأحناف من العيوب الثلاثة» بل وافقوا الحنفية فيهاء وزادوا عليها 
مشروعية الفسخ بكل عيب يحل بمقاصد النكاح » ويتضرر به الطرف الآخرء واستدلوا 
لما ذهبوا إليه: بعموم الأدلّة الواردة في الكتاب والسنة» التي تقدّم الاستدلال بها على 
تحريم إلحاق الضرر والمضارًة بالغير؛ ولأنّ كلا من الزوجين يتضرر بكلّ عيب يخل 
بمقاصد النكاح الأصلية.'" "") 


00834697630 جيجا/ ؛ 2 خلترة/قا بقانم هه 3/5 خض 81158246 2: 
1620م 0 انه :9017548528 353511469 وظذا 052 1ه 

ونن) 015308 ةي 0 نظلا 8©؟ زا جز تقل 0250085 8نو زا 
خام 782608 ت)/ خم - 4089953012 / دغلا 85 اعل 835 5 / عملا 
05 تقل طقل/ قلا ترجنج3 0705035 53)/ نا . 


مختالة قمقظه اكز +/خ - عن بق فقبقد + [نناجية 8131 ز1هد أنه 
88 > لمق 312668 جو 8133 قطنا تنا ةهو8 05 6 غ/ نعنا 
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امع 606 30 


تجن 26: أنه يثبت الخيار للزوجة في ثلاثة من العيوب فقطء 
وهي : كون الرجل عيدا» أرعيوياء أرتهميا وي فال للقيو 3771 واعدتزا 
لتخصيص ثبوت الخيار بالزوجة: بأنّ الزوج يستطيع دفع الضرر عن نفسه 
بالطلاق الذي ملّكه الله إياه» دون حاجة لرفع الأمر للقضاء ؛ لما فيه من التشهير 
بالمرأة» أما الزوجة فلا تملك الطلاق» فيتعين إعطاؤها حق التفريق بالفسخ ؛ 
لتدفع به الضرر عن نفسها.'*'' وعللوا لتخصيص الفسخ بالعيوب الثلاثة فقط : 
بأنّ الغاية من الزواج حفظ النسل» فإذا لم يكن الزوج صالحاً للتناسل استحال 
تحقيق المقصود من العقد» أما غير هذه العيوب فهي لا تمنع تحقق مقاصد النكاح» 
ويكفي تحققه في الجملة» وزاد بعض الحنفية ثلاثة عيوب أخرى» وهي: الجنون 
والجذام» والبرص”"") 

3لا 52 : الذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول» في أحقية الفسخ 
بكل عيبر يخلٌ بمقاصد النكاح ؛ لقوة دليله ووجاهته ؛ لأنَّ كلاً من الزوجين 
يتضرر بوجود أي عيب يل بمقاصد النكاح الأساسية» كما أن الراجح 


مشروعية : عدم نخصيص الفسخ قِ جانب الزوجة فقطء بل يشرع لكل واحدٍ 


حقق اعط 685 ناغطه -غطن +88 قا 5/ ؟ 2 38508 3 بطلتاعة .8 85-5[ ] 
ونلا بققه زامترنقنكة ج03 نتنا فنخو 013نم 6/ -. 

8ن) دج 6ن طفص 1883 3ك 62و زا جو قفتت 117525/008 جات مهو 
38اتنجنا نه 

0670530 طفطة 7 نظلا وذ غأقنا لقو8 07/537 31ت + 
تفقو ا وا تققد ج008 جزلا قرج3 012050135 -ن/ -0. 

5ق 75ج 0/ نعلا جتاقاءة 2231/0 جز 8ت ؤ 2/005 نذا تج مجواوف 6 

208 2ن / -0. 


ب 


5 ها 2 قلقضفقه زذذنء ج25 525 


نهم إذا وتخد سبي + لان الأصل: ساوي' الزبجل والمزاة'ق الأشكامه برلا بدالين 
يبخصص الحكم بأحدهماء ولا دليل» وأما التعليل بكون المرأة لا تملك الطلاق» 
فيتعين اختصاصها به ؛ لتدفع به الضرر عن نفسها فليس مبرّراً ؛ لأنّ الضرر منفيّ 
فرعا كلجا قفتا رده رادل رفع الضرر ونفيه ورفعه» وعلى أي شخصٍ 
كان وليس الفسخ هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر. والله تعالى أعلم. 
63:83 8 نيم جلك وإطتادقاانجاب ر 5 16نقه. 


الكلام على هذا المطلب من النواحي الآنية : 
3095 و : : أن يتم اكتشاف مرض خطيرٍ معدٍ بابحل الزوجين »2 ويعلم 


بالرسائل السلبية فزقم 81771 الطقلظ ميقو . فالذي يظهر لي : أنَّ الحكم في 
هذه الناحية لا يخلو من حالين: 

قعفة بان و«تلتة القط وتقخة جقت ك/ن1 0 قط 
تقتمطاققة 6: فالذي يظهر لي في هذه در قله عالشنقلع حكقتحااجطة. 
ولو رضي الطرف السليم باستمرار الزوجية ؛ ”*'" وذلك للأدلة الآنية: 

3085 ون: النصوص التي وردت بنفي الضرر والمضارّة؛ والنهي عنه » 
والوعيد باللعة على من سعى إلى ذلك وتعمده» وقد تقدّم سردها وبيانها 
بالتفصيلء”'*'' فلا داعي لإعادتها. 


(2) © امدق ةد /دمعن. 
2 - قا 6ه عنا. 


لع اناق فقن 

25035 قوله تعالى # ولا كُلقُو يريم إِلَ البَلكَةٍ )4'”*'' وقوله- سبحانه- 
33311 انك إِنَّ لَه كان بَكُمّ دَحِيما رفل لسن والإلقاء باليد إلى 
التهلكة يرجع إلى أمرين: الأمر الأول: ترك ما أمر به العبد» إذا كان تركه موجباً أو 
مقارباً لبلاك البدن أو الروح» والأمر الثاني : فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس 
أو الروح ؛ فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة من أسباب قتل النفس» فهذه الآية ونحوها 
ا اع ع ا اماس ورك ين فعلية وتركية» وبتعبير 
المناطقة : من ما اماي 0 عمومها: إقدام السليم من الزوجين 
على البقاء مع الطرف المصاب بمرض خطير ثابتةٍ عدواه وانتقاله إلى السليم بقدر الله 
تعالى» بسبب الخلطة بينهماء والمعاشرة الجنسية على وجِهٍ أخص» وهذا صرب من 
القتل للنفس» والإلقاء بها إلى التهلكة. 

5055. النصوص التي وردت بأمر السليم من المرض أن يفرَ من المجذوم 
فراره من الأسدء وبالنهي عن ورود الممرض على المصح؛ والنهي عن الدخول إلى 
أرض قد علم وجود الطاعون وانتشاره بين أهلهاء وقد تقدَّم- أَضاب ذكرها وبيان 


اتدل عليه بالتفصيل الذي أغنانا عن إعادتها وتكرارها هم 


(تلن) موق لق ف :02 . 
تنت) نوق عشلة و . 
8621 راهنا ر 0928380228 قاتلا 85 رهف رن ضنعة/ 
علا 1552م 2ع 8775[ ازامل58 ١17‏ 5/5[ معطم نف 3156 ! 
غقلة وه :: مناه غ)/ غتنا 0ج : 15/15 مغء 87 جتجلان قزم عهاة ذقنا 
3 و عنطلاه ةن : 1 ج/ع»/69/8 ١17‏ 6/5 87م 609 / 8) م ذ: 
لوانقادع)/ لت 0834850064023 قا ها: ختنلا. 
29) كرالقه اس . 


030036 


5 آعقنا 2 ولقطه يذاه ج25 ع 

8088 : أنَّ الحكم بالتفريق الفوري بين الزوجين- في هذه الحال- من 
حق امجتمع » مثا ولي أحد الزوجين» وولي الأمر أو من ينيبه ؛ لمنع الأفراد من 
تمارسة حقوقهم فيما يعود عليهم وعلى الأفراد بالضررء فيجب التفريق متى عَلِمَ- 
بما لا يدع مجالاً للشك» أو غلب على الظنّ بطرق ووسائل طبية- أن المرض ينتقل 
إلى السليم وإلى ذريته ؛ وذلك حفاظاً على الصلحة + 5 ووقاية للمجتع من 
الأمرافى ؛ ودفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهها 40 

قتخ 0 بتفلفة كقبط وتقحة جنؤن خط 33 
88 6: فالذي يظهر في هذه الحال: أن عقد النكاح باق بحاله» مع إثبات الخيار لمن 
يخشى التضرر بطول الانتظار منهما ؛ وذلك لما يأتي من الأدلة : 

3085 ون: أن الال اد بن كان ع عا هذا 
قائماًء ولا يزول هذا الأصل إلا بدليلٍ أقوى منهء ولا يوجد دليلٌ يقضي بزوال 
النكاح بين الزوجين في هذه الحال» التي نحن بصدد الحديث عنها. 

308:: أنه لو حكم بالفرقة بين الزوجين لكان في ذلك الحكم ارتكاب 
محظورينء أولبما: تحريم كل منهما على الآخرء وثانيهما: إخلال المرأة لغير 
زوجهاء وفي هذا مفسدة كبيرة بدون ضرورة تلجئ إلى ذلك. 

06035 أنّ في الحكم بالفرقة إضراراً بهما ويأولادهماء إن كان لبما 
أولاد» فيكونون عرضة للضياع ؛ بسبب فراقهم لوالدتهم» والله تعالى أعلم. 

لكن يحب- في هذه الحال- عزل المصاب من الزوجين عن السليم عزلاً 
تامّاء إذا أثبت الأطباءٌ يقيناً أن المرض لم ينتقل بعد إلى الطرف الآخرء بحيث لا يمكن 


فالأصل بقاء النكاح 


تت 00( 
(3))008 زتقك نالطع ت#اءات/ لللذااج زتها رذن دن /8. 


3 


0306 66 5 


المصاب من فعل أي شيءٍ بكرن بضاة . قذن الله تنك لكان اومن إل 
السليم»؛ ار كان ذلك الفعل أو غيرها من الأفعال التي يقرّر الأطباءً أنه يكون 
سبياً اتفال المرطن باق الله تجالى, 

ما إن اختار السليم من الزوجين المفارقة» أو لم يلتزم المصاب بالامتناع عن 
فعل أسباب انتقال المرض فإنه يحب التفريق بينهما حينئذٍ ؛ دفعاً للضرر عن السليم: 
وحفاظاً على صحَّته» ووقاية للمجتمع من المخاطر ؛ وذلك للأدلّة التي وردت بالنهي 
عن الضرر والمضارّة» والأمر بفعل أسباب الوقاية من المخاطرء وقد سبق بيانها 
بالتفصيل» الذي أغنانا عن إعادتها هنا.”**'' والله تعالى أعلم. 

5 85: أن يتمّ اكتشاف المرض الخطير المعدي في أحد الزوجين بعد 
الدخول؛ ويعلم بالوسائل الطبية: أنه قد انتقل بالفعل إلى السليم منهماء فالأظهر 
هنا: بقاء النكاح واستمراره؛ مع إثبات الخيار لمن قرّر الأطباء إمكان تداويه من 
مرضهء أمّا إذا تساويا في عدم إمكانية التداوي من المرض المذكور فالنكاح باق على 
أصله» والدليل على بقاء النكاح من وجهين: 0 

25 +ن: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ 42 فالأصل بقاء التكاح 
قائماً» ولا يزول هذا الأصل إل بدليل أقوى منهء ولا يوجد دلبل يقضي بزوال 
النكاح بين الزوجين في هذه الناحية التي نحن بصدد الحديث عنها. 

252: أنه لا فائدة- حينلِ- من حتمية الحكم بالفرقة بين الزوجين ؛ 
لوجوه المرضن فيهما جميعاء. وانكوائهها فق الضرر» ويناء تعلى ذلك يبقى النكاج قاقينا 
بينهما حتى يقضي الله أمرأً كان مفعولاً» إلا إذا اختار أحدهما مفارقة الآخر فله ذلك. 


(ق6)كة عتم جته. 0 
3605 6 جارفضعططا اع قتا 5 رفاغ ندة/ 9. 


053000 


5 ها 2 قلقضفقه ذذنء ج25 51 


وفي حالة الحكم ببقاء النكاح بين الزوجين المصابين يجب اتخاذ كافة الوسائل 
والإجراءات الكفيلة بمنع الإنجاب ناذة الله كان حل كان ارجات «طياك + أنه كن 
اال اللرزهن: النكوى إن الدريةه عاد بأدلة دفع الضرر ورفعه» التي تقدَّم ذكرها 
و للمجتمع من تلك الأمراض لساك ودود للمفسدة عن 
ال وروي والورية 

ولا تقتصر المسؤلية على الزوجين أو أوليائهما فحسبء بل يجب على ولي 
الأمر إذا علم بذلك: أن يأمر المعني بالشأن أن يتخذ كافة الأسباب التي تمنع الإنجاب 
من أبوين مصابين بهذا المرض» ولو بإجراء فحوص دوريةٍ لبماء والسعي للإجهاض 
في الأيام الأولى من الحمل إن وقع ذلك ؛ إذا قرّر الأطباء احتمال انتقال المرض إلى 
الذرية ؛ حرص على السلامة العامة» وحماية للمجتمع من هذا الوباء 00 

8 23:: أن يتم اكتشاف عيب في أحد الزوجين؛ وهذا العيب إما أن 
يكون محتمّلاً في العرف والعادة؛ أو غير محتمل» فإن كان محتمّلاً فلا يؤثّر على عقد 
النكاح» ولا يثبت به خيار الفسخ للطرف السليم من العيوب»؛ وإن كان غير محتَمَلٍ في 
العرف والعادة؛ كما لو كان العيب مما تنفر منه الطباع؛ ولا تطيقه النفوس» كطروء 
البخر الكريه على أحد الزوجين؛: أو استطلاق البول ونحوه» وما أشبه ذلك من 
العيوب التي تل بمقاصد النكاح ؛ أو بعض منها في أحد الزوجين دون الآخرء وقرر 
خبراء الأطباء: عدم إمكانية التداوي من هذا العيب. 


[639) 21 (زه-3] 

0ه 6 76752 غ/ تونه. 
© ) 6 امدقم لاغ / عنقا امه اعم توفف ا قن مول ققة ا 821 - 
عقا تفلا قنا 63780 ئج 3552م ةو ممم/ 2 م8 8لا ١‏ 
'660. 


خخ 66 0306 


فالذي يظهر لي في هذه الحال: أنَّ حكم النكاح باق على حاله» بيد أنَّ بلوغ 
العيب الوصف المذكور يثبت الخيار للطرف الآخر من الزوجين»: إن شاء اختار 
المفارقة» وإن شاء اختار استمرار النكاح» ولو كان يوجد فيه العيب نفسه؛ لأنَّ 
الإنسان يتقرّز من عيب غيره دون عيب نفسه."”*") 

ولا يحكم هنا بوجوب الفرقة وحتميتها؛ لأنَّ الحقّ- في هذه الحال- 
لحف قاذ امقطة ره ]لذ ذا “قر ريد اق الالناكدا 5 العيد الرستوة لك 
التداوي منه» فلا يثبت الخيار حينئذٍ ؛ وذلك لدليلين: 

32088 ون: أن الحكم ادو ع علته 56 0 والأمور بأسبابهاء 
فلما أمكن زوال سبب ثبوت الخيار- وهو التداوي من العيب الموجود- ثبت بقاء 
النكاح. 5 

8085 أن لأصل بقاء النكاح قائماء ولا يزول هذا الأصل إلا بدليل 
أقوى منه» ولا يوجد دليلٌ يقضي بزواله كما تقدمٌ قريبا.”**" والله تعالى أعلم. 

/ 2ت): 4086 ننطا 95 120833/ قال/ا1ج 2 2/8085 

مثال ذلك لو أقدم أحد الزوجين على عقد النكاح بوكر ارقن شط 
المعدي فيه قبل العقدء لكنه كتمه عن الطرف الآخر حتى تم العقد» وحصل الدخول؛ 
فهذا الفعل من أعظم الأضرار المحرّمة» وأكبر أسباب الاعتداء ؛ لما يترنّبِ عليه من 


8 00880503335 اه ؟ )مق ي086/15 7ه1001965/5556:1 ١‏ 


عع ]علق 68/8 20020868 7 0 ققاقة عط عنام 
89 2 . 


5 آعقنا 2 قلقذقه يذاه ج25 © 


عِظم الضررء والغش والخداع» والمكر والتدليس» وأبرز ما يدل على تحريم ذلك 
دليلان: 

8 +:: ما سبق ذكره- بالتفصيل- من الأدلّة الواردة بنفي الضرر 
والمضارّة» والنهي عنه؛ والوعيد على مرتكبه بِاللّعن وغيره 05 

835 النصوص الواردة في ذم الغشّاشين» والخائنين» والنهي عن ذلك 
في كثير من نصوص الوحيين» كقوله تعالى 9 يَأيا أل د لَه والرَسُول 
وَعَوْوًا آمْتنيَكم وَآَتْم تعَكَمُونَ 4" وقوله جل ذكره + إِنَا عضا الْأمانَهَ َك اتوت 
الاق والبكال ارت لك عبنه وأفقتن ويا كلها الا إتنكة ظَلُوما هر و 0 

ففي الآية الأولى نهِيّ مطلقّ لكل مؤمن عن خيانة الأمانة في القليل والكثير منها 
إذا كان على علم بأنَّ عمله هذا خيانة» وفي الآية الثاني : بين المولى بأنه عرض الأمانة 
على ثلاث من أعظم مخلوقاته وأكبرهاء ورغم عظمها أشفقت(خافت) من حمل 
الأمانة ؛ لعظم مسؤليتهاء خوفاً أن لا تقوم بالواجب عليهاء بينما الإنسان الملوصوف 
بالظلم والجهل أقدم على حملها دون القيام بحفظها كما يجب ؛ بدليل أنه وصفه بأنه 


(كانَ ظَلومًا جَهُولا) وهذا هو سبب ذمه.”*" والله أعلم. 


(تمتاكرة ختمجوفتلها 1 3 جفتلط. 

ضع ) غزيوة وففلق وا: عن. 

(28) غهية ز30 فلشاكهم: 55 ) 

عم طدوقم رتو قفا ومع 25د 0530دطتهح<: غتنا غ2 / تامو نام 
5 20603388852813 وكا 0ت 1ه وكلقفا ب تالاص 015/ 
انها 8208 لاع لطن 20 . 


خم 66 0306 


وقولهفة « مَنْ غَشنا فلِيْسَ مِنًا » ”"" فتبرؤ النبي #8 من الغاش يدل على : أن 
الغشّ من كبائر الذنوب ؛ لأنّ ضابط الكبيرة: هي ما رتب على فعلها حدٌ أو عقوبة في 
الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة, 7" وهذا الضابط منطبقٌ هنا على مرتكب الغش والتزوير 
في التعامل مع غيره من الناس» بما في ذلك الغش والخداع في باب النكاح » والنصوص 
في هذا الباب كثيرة معلومة» فلا داعي لاستقصائها. 

فإذا تبين غشُ أحد الزوجين للآخر فمن حقّ الطرف السليم حماية نفسهء 
واتخاذ كافةٍ الأسباب اللآزمة لذلك» بما فيها المطالبة بدفع التعويضات المناسبة للأضرار 
التي لحقت به فعلاً» جرّاء هذا الغشّ والخداع المْحرَّم» ثم هناك حقوق أخرى تخص 
عصبة الطرف المتضرّر وورثته» ولبم الحقُ في المطالبة بها لدى الجهات القضائية؛ 
والتنفيذية. 

زر كلد رخال كرو انا الاوية: هالا توغية لين أن الي قا يل 
العقد» لكنه كتمه تعمداًء وتلبية لحصول مطلوبه ورغبته» على حساب تضرر الطرف 
المقابل بذلك» وهي الزوجة. 


0-2-7 2 


87 تخ قّق 6 


إذا أقدم أحد الزوجين على عقد النكاح غير عالم بأنه مصابٌُ بذلك المرض 
الخطير المعدي..ولم يعلم به إلا بعد العقدء فإنٌ جهله بذلك يعفيه من العقويات 


فتة اظا 2 38 ها خعنة +: صمل # رط غله/ » ا تاقته: ميمص 
الا" الاوة 3 !فا جح لا 2 5 ص68 :083. ' 
تن قهاج جم سر 3085 662226 قود 6/15 315 6ن 2 021659 


5 ها 2 قلقضفقه ذذنء ج025 حاغق 


الخاضة الي جرب على فق عل بالرض قل العقد ولكر عدم عايب الاسوياي اال 
بمنع الزوجة من حقها في طلب التفريق بينها وبينه إن رغبت بالفرقة ؛ خوفاً على نفسها 
من الضررء ووقاية من انتقال المرض إليها. 

ومن المهم هنا: التنبيه على ثلاثة أمور: 

َه 69: أنّ دعوى التفريق بين الزوجين بسبب مرض (الإيدز) لا يعتبر 
قوذ الدع شونا وانكهة قوف اضر عاق طلنة القوقة اعرد لان سيت 
الإصابة به ليس فاضراً على فعل الفاحشة فحسب»ء؛ بل قد تكون- بقدر الله- 
بأسلنا ماده كا م 0 

898 2: أن طلب التفريق بين الزوجين بسبب المرض اه 
00 لإقامة نصاب الشهادة الشرعي في كل من الزنا واللواط» طلما علمنا: 
ل ا ب 
الإقرار المعتبر شرعاً » أو شهادة أربعة من الرجال الأحرار العدول. 

03893: أنه يتعين على القاضي إقامة الحدّ الشرعي على المصاب بمرض 
«الإيدز) إذا حصل منه إقرار بارتكاب إحدى الفاحشتين: الزنا أو اللواط» أو شهد 
بذلك أربعة من الرجال المعتبرين ديتا وأمانة» ورشداء والله تعالى أغلم وأحكمء 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وصحابته أجمعين. 


(قة) كرة اعنه. 


0 606 30 
63 
وتتضمن أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث» وبيانها كالآتي : 

2ض أنَّ دواعي الكشف الطبي على الخطيبين لا يخلو من أمرين : 

وجقة ون: ما قد يوجد في أحد الزوجين من العيوب اللخلة بمقاصد النكاح 
الأساسية» كالعقم والعنة الخلقية في الرجل» وكالرتق» والعفل» والفتق في المرأة» أو 
المنفرة له عن الآخرء كالجذام» والبرص» وبخر الفم الكريه» واستطلاق البول» 
ونحوها من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

89398 2: ما قد يبتلى به بعض الناس في هذا العصر من الأمراض المعدية, 
التي قد يصل ضررها إلى حدّ القتل بقدر الله تعالى» كمرض (الإيدز) (والزهري) 
(والسيلان) والفيروس الكبدي » وغيرها. 

15 : أن العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يختصً بالرجال» 
كقطع الذكرء والعنة» وسل الخصيتين» والقسم الثاني: يختصّ بالنساء» كالرتق» 
والفتق والعفل» ونحوهاء والقسم الثالث مشترك بين الرجال والنساءء. كالباسور 
وناصورء والجذام» والبرص» والعقم» والجنون» وبخر الفم» وغير ذلك. وهي على 
الصحيح : محدودة بكل ما يخل بمقاصد النكاح الأساسية» وهذا يشمل المذكورة في 
البحث»: وغيرها مما لم يذكر هناء وليست معدودة بعددٍ محدّد» بمعنى : أنها لا تنحصر 
بعددٍ معين. 

هئ أن حكم الكشف على الخطيبين قبل عقد النكاح لا يخلو من حالين: 

قكلاة 59: أن لاا يعرف عن أحدهما: ولا عن أحر من قرابتهما شي: من 
العيوب المخلّة بمقاصد النكاح» ولا الأمراض الوبائية المعدية» فحكم الكشف الطبي 
عليهما حال صحتهما مباحٌ جائز؛ لأنَّ الأصل- في هذه الحال- سلامتهما من 
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العيوب والأمراض المخلة بمقاصد النكاح الأساسية» حتى يثبت أو يغا ب على الظن ما 
يعارض هذا الأصل» فلا يجب الكشف حينئل» استصحابا لأصل السلامة. 


7 ستارب 


222 أن يعرف عن الرجل أو المرأة» أو عن أحدٍ من قرابتهما شيءٌ من 
العيوب التي تنتشر بين أقراة الأسوة عاد كالضعف الشديد في النظرء والعقم» 
والْحوّل» والسمنة المفرطة» والبرص» ذلك. 

أو عرف عن الخطيبين؛ أو عن أحدٍ من قرابتهما شيء من تلك العيوب 
المذكورة» أو الأمراض الوبائية المعدية. 

1 أن الكشف الطبي واجبُ حال اشتراطه من الخاطب» أو المخطوبة أو 
ولي أحدهماء أو أمر به ولي الأمر» لورود النصوص الآمرة بوجوب الوفاء بالعهود 
والمواثيق بين المسلمين؛ ووجوب طاعة ولي أمر المسلمين. 

1-0 أنّ الكشف الطبي على من دعت الحاجة إلى الكشف عليه من الزوجين 
بعد العقد- ولو بعد مرور سنواتت على حياتهما الزوجية- : واجب محتم على من 
غلب على الظنّ وجود عيبو فيه يخل بمقصدٍ من مقاصد النكاح»؛ الالرض واي 
معلوء يلحق ضرراً بالمخالط له؛ دفعاً للضرر عن الطرف السليم. 

فتك أند ف حالة اكتشاف مرض وبائي في أحد الزوجين بعد العقد ومرور 
وقتيٍ على حياتهما الزوجية يختلف من حيث الوجوب وعدمه باختلاف حالة الطرف 
الآخر من الزوجين» من حيث انتقال المرض إليه من عدمه؛ وباختلاف علم الطرف 
المصاب به وكتمانه ذلك من عدمه. 

والله تعالى أعلم. 
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أسنى ا مطالب ف أحاديث ختلفة ا مرانب » محمد بن درويش بن محمد الحوت» 
نشر: دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ الطبعة. 

الأشباه والنظائرء للشَيّخ رَيْنُ العَايدِيْنَ بن إِبْرَاهِيْمٍ بن تُجَيْمِ المولود سنة:2477 
المتوفى سنة: ١٠9417ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» طبعة )١5٠5(‏ ه 
عدد الأجزاء: .١‏ 

الأشباه والنظائرء لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» نشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١١‏ ه عدد الأجزاء / ؟» وشرح الكوكب 
المنير 7/ /ا/11. 

الأشباه والنظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المتوفى: ١١5ه‏ نشر: 
دار الكتب العلمية» سنة: 7٠5١ه‏ بيروت» عدد الأجزاء : ١‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله » للدكتور عياض بن نامي السلمي» عضو 
هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» جزء واحد. 

أضواء البيان فٍ إيضاح القرآن بالقرآن ؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» (المتوفى: 1197ه 

الأمراض ا جنسية أسبابها وعلاجها » للدكتور محمد علي البار» بدون تاريخ, 
ولا مكان طبع. 

الإنصاف فٍ معرفة الراجحء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي / 
3787 » نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 519١ه‏ 
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31 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه » لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» ود. عوض القرني» ود. 
أحمد السراح » نشر: مكتبة الرشد بالرياض» ١57١ه‏ عدد الأجزاء: 8. 

١٠١1‏ حفة ا حبيب على شرح ا خطيب » لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة: 511١ه‏ الطبعة: الأولى» عدد 
الأجزاء / 0. 

[١١]تفسيرفضيلة‏ الشيخ حمد متولي الشعراوي » ال متوفى عام 514١ه‏ 

1١]تفسير‏ القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق : 
سامي بن محمد سلامة» نشر: دار طيبة بالرياض» الطبعة : الثانية ١٠57١ه‏ عدد 
الأجزاء : 8. 

[5١]تفسي‏ رامنار» للشيخ محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 05١7١ه‏ نشر: الميئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة: ١99٠‏ مغ عدة الأ رواجم : 

١31‏ ]التلخيص ا حبير في تخري جأحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» المتوفى: 807ه نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: 9١51١اه‏ 

1 ١]نهذيب‏ اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار: دار إحياء التراث العربي بيروت» عدد الأجزاء / 210 الطبعة: 
الأولى عام: ١١٠5م‏ 

١1‏ ]ئيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام اإنان ؛ لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي (المتوفى: 111/56١ه 2,4٠ /١‏ تحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ عدد الأجزاء: 2١‏ 
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1 جامع البيان في تأويل القرآن  »‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ؛ 
أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١١7ه‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» نشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة : الأولى2 ١57١‏ ه عدد الأجزاء: .١5‏ 

3 جامع الصحيح » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال مغيرة البخاري» أبي عبد 
الله» المتوفى: 105١ه‏ نشر: دار الشعب القاهرة2» الطبعة: الأولى؛ ١101‏ - 
/1 : عدد الأجزاء : 4. 

3 ال جامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي (المتوفى: ١77ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» نشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية؛ 
4ه عدد الأجزاء: ٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات. 

١1‏ "]دراسة مختصرة على الفقه ا حنبلى لكتاب التكاح؛ لفهد بن محمد ال حميزي» 
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة» بدون تاريخ ولا مكان طبع. 

3 ]الدرٌ ا مشور في التفسير بالأئور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز هجر للبحوث» نشر: دار هجر مصرء طبعة عام: 55715١ه‏ 

3 دليل الطالب لنيل الطالب » للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ال حنبلي » تحقيق : 
أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» نشر: دار طيبة الرياض» الطبعة: الأولى» 
6ه 

الروض لمربع شرح زاد الستتتمع» في اختصار المقنع» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي /١‏ 2757 تحقيق: سعيد محمد اللحام؛ نشر: دار الفكر للطباعة 


والنشر» بيروت لبنان» 
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]١ 5[‏ زاد ا معاد في هدي خي رالعباد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة : السابعة والعشرون» 0١5١ه‏ عدد الأجزاء: 0. 

1 ؟] سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» نشر: دار الكتاب العربي 
بيروت» عدد الأجزاء: 5 

3 ]سنن ابن ماجه » أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المتوفى: “1ه كتب 
حواشيه : محمود خليل» نشر: مكتبة أبي المعاطي ؛ عدد الأجزاء: 0. 

7 السنن الكبرى » لأحمد بن ا حسين بن علي البيهقي» نشر: جلس دائرة ا معارف 
النظامية الكائنة في البند ببلدة حيد رآباد » الطبعة : الأولى» سنة : 6 4١١هء‏ عدد 
الأجزاء : 0 

3 "]سئن الترمذي » محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» نشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين»؛ عدد الأجزاء: 0. 

73 سئن النسائي أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية » لسنة: 
5--1985, عددالأجزاء: /. 

٠1‏ ؟! شرح زاد الستقنع» للشيخ حمد بن عبد الله الحمدء بدون تاريخ»: ولا مكان 
طبع. 

71 “| شرح زاد ا مستقنع » محمد بن محمد المختار الشنقيطي » بدون تاريخ» ولا مكان 
طبع. 

131" ]شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» دمشق + بيروت» الطبعة: الثانية: 
5٠7‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: .١7‏ 


56 606 وناقة 


1 شرح صحيح البخارى» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي» نشر دار: مكتبة الرشدء السعودية الرياض» 577١ه‏ 
الطبعة : الثانية» تحقيق: أبي تيم ياسر ابن إبراهيم» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

1 ]شرح الكوكب النير» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجارء (المتوفى: 41/7 ه تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد» 
نشر: مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» سنة: /51١ه‏ 

[6 "] الشرح ا ممتع على زاد ا مستقنع» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المتوفى 
سنة: ١575١ه‏ نشر دار: دار ابن الجوزي » الطبعة: الأولى» سنة: ١571”‏ - 
هه عدد الأجزاء: .١6‏ 

13" شرح النووي على صحيح مسلم» نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت» 
الطبعة الثانية» لعام: ١797‏ مء عدد الأجزاء: 18. 

0 ] صحيح مسلمء» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » 
نشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة»؛ بيروت» عدد الأجزاء: ثمانية» في 
أربعة مجلدات. 

31 عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين العيني الحنفي » بدون تاريخ 
ولا مكان طبع 

 4[‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » نشر: 
دار المعرفة» بيروت؛ طبعة عام: ١71/4‏ عدد الأجزاء: .١7‏ 

31 القواعد والضوابط الفقهية ا متضمنة للتيسير؛ لعبد الرحمن بن صالح 
العبداللطيف؛ نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١اه‏ 
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4١1‏ ]كتاب العين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» نشر: دار ومكتبة 
البلال» تحقيق: د.مهدي المخزومي» ود.إبراهيم السامرائي» عدد الأجزاء : 

1 
["] جلة جمع الفقه الإسلامي » أ.د. مصطفى عبد الرؤوف أبو لسان» مستشار علوم 
المختبرات الطبية - لندن» و نائب رئيس الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية» 

وأمين عام الاتحاد العربي للكيمياء السريرية سابقاً. 

[ 147 جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي» 
المتوفى سنة 4801 ها بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجرء عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 

31 | | لحصول نٍ علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» نشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» لعام ٠٠5١غ‏ 
تحقيق : طه جابر فياض العلواني» عدد الأجزاء: 5. 

1 ؟] ختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي »087/١‏ تحقيق: محمود 
خاطر» نشر: مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الجديدة,» 2١9460-1١516‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

3]مسند الإمام أحمد بن حنيل» لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني» نشر: 
مؤسسة قرطبة القاهرة» عدد الأجزاء: 5. 

71 المصباح ا منير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي؛ أبي العباس» المتوفى: نحو ٠/الاه.‏ 


د 
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3 امعجم الأوسط ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» نشر: دار الحرمين 
القاهرة» سنة: »١5١0‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني » عشرة أجزاء. 

41 ]ا مقاصد عند الإمام الشاطبي» دراسة أصولية فقهية» محمود عبد البادي فاعورء 
الطبعة: الأولى» سنة 571١ه‏ نشر: بسيوني للطباعة» صيدا لبئان. 

31 موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي ا حميربي : أبو عبدالله» رواية يحيى الليثي 
نشر: دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد 
الأجزاء: ؟. 

07 ]ا موافقات » إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 5 / 
ا(المتوفى: ١3لاه‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: 
دار ابن عفان الطبعة : الطبعة الأولى 51١1/‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: /. 

1 ال موسوعة الفقهية الكويّية 5“ / 2705 صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت» عدد الأجزاء: 50 جزءاء الطبعة: (من ١571 -١5٠5‏ 
ه الأجزاء -١‏ 77: الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» والأجزاء 75 
- 8": الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة بمصرء والأجزاء 9 - 50: 
الطبعة الثانية» طبع الوزارة بالكويت. 

101 النهاية في غريب الأثرء المبارك بن محمد الجزري 5/ 585 » نشر: المكتبة العلمية 
بيروت؛ 1949١ه‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى»؛ ومحمود محمد الطناحي؛ عدد 


الأجزاء: 0. 
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60 5 6 وأتججةد 


إن تما أودع الله في النفس البشرية حبها للمال» وحرصها عليه»؛ فجاء التشريع الإلبي 

مراعياً لبذه الفطرة» فأعطى الفرد حق التملك للأشياء» وعمل على تدعيم أركان 

الملكية الفردية» فسن التشريعات التي تحافظ عليهاء وتحول دون الاعتداء عليها. 
فجاءت الكثير من النصوص الشرعية التي تحرم الاعتداء على أموال الآخرين 


2261 ل سير هل 


لمان والتي منها قول الله عز وجل كط يتأيها ألَرِبِت َامَنُوأ لا تأخاوًا 


مه ل سس س2 و سه 


مالم نكم بِالْبْنطلٍ > اا عن راض ا ولا نقتلوا ١‏ الشكارة هه 


كان بك رْحِيَمًا * ”.وما جاء في السنة عن محمد عن أبي بكرة عن النبي- غلية 
الصلاة والسلام- أنه قال: «..إن دماءكم وأموالكم- قال محمد: أحسبه قال: 
وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. 
الحديث )'" وتأكيدا لحرمة الاعتداء على أملاك الآخرين؛ وضع الشارع عقوبات 
ا ا 
+« وَألكارثٌ وَألسَاقةُ تفط موا لذِيَهمَا جَرآء'يسَاكسبَا تَكَلَايِنَ هه مد عر حك 4". 

وحمابة للملك جعل الشارع الأساس في انال الملكية بين الأفراد لضا 


والاختيار» فحيثما تحقق الرضا- مع استيفاء بقية الشروط- كان الحقل مضه : 


حي مرت 


0) موو تعلق . 
ما 2ن 2076528 رماع زا طعدخن مقهم.. قف قا 
فقتو ن) © 1ه غناق[/6 انثا ونلا وقد ٠)‏ ود هفص هلة ذا 
موأ ع826 ري معتسدع طنج )رجفا قتاؤان36 و35 قت و نا © ذة< زا 
عرة ج80 -0084 753 - 888/6 رق ةن ). 


مياير 


عير عد مر سد عر 02-1 


م جقالة 391618687 عن 
وإلا كان العقد باطلاًء وعُدَ أكلاً لأموال الناس بالباطل» وفي هذا جاء في السنة فيما 
يرويه أنس بن مالك عن النبي- عليه الصلاة والسلام- : ١‏ لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه )”. 

فالملكية الفردية حق مكفول للجميع» إلا أن الإسلام لم يجعل من الملكية حقا 
مطلقاً بل وضع قيودا و استثناءات شرعية» تجعل من المال يحقق وظيفة اجتماعية: 
فكما هو معلوم أن المال لله والإنسان مستخلف فيه» فكان من المتعين على المستخلف 
الالتزام بالقيود الشرعية التي وضعها المالك الحقيقي لبذا المال» سواء أكانت في 
استعماله أم تنميته واستثماره» فلا يتصرف فيه إلا بما لا يضر الآخرين» وبمايحقق 
صالح المالك نفسه وصالح المجتمع الذي يعيش فيه. 

ويأتي هذا البحث للتحدث عن إحدى المسائل المهمة المتعلقة بحق التملك»؛ 
وهي نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة» وسيعرض هذا البحث طبيعة المسألة 
وأقوال الفقهاء فيها وحكمها الشرعي وشروط نزع العقار. 

والدافع للكتابة في هذا الموضوع أن معظم الدراسات السابقة تتحدث عن نزع 
الملكية الخاصة بشكل عام؛ كما جاء في بحث انتزاع الملكية للمصلحة العامة للدكتور 
عبد الله عبد الله» وبحث الدكتور يوسف محمود قاسم نزع الكية الخاصة» وكذلك بحث 
نزع الملك للمصلحة العامة محمود شمام» إلا ما جاء عند فضيلة الدكتور بكر أبو زيد» 
حيث قصر البحث عن نزع ملكية العقار الخاص إلا أنه لم يذكر إلا بعض الشروط» 
فلا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد تفصيل» لذا فالذي بميز هذا البحث أنه جاء مفصلا 


)معنا لا ونص 18338581 دقن ١‏ انوا ق/ جلة !لخ اا 848 


عو زنَا تكتل) 15 تتح +ذا/ قت ) ونام هق ودف ]فق 050126307 
2 جر 8126897 (انهة عا جلة الى ذ) تنة. 


5 ناق/ فدججةد 
لبعض الشروط المهمة المتعلقة بالموضوع» والتي منها ما يعد امحور الأساس الذي يقوم 
عليه جواز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة » وهو تقدير مدى الضرورة الداعية لنزع 
ملكية العقار الخاص. 

وجاء في هذا البحث ذكر بعض الشروط التي لم تذكر في الدراسات السابقة ؛ 
كتعين العقار المراد نزعه لدفع الضرورة» والأخذ من العقار بقدر دفع الضرورة» كما 
تحدث البحث عن نزع منفعة العقار للمصلحة العامة» وهو من الأمور التي لم تذكر في 
الدراسات السابقة» وتحدث هذا البحث عن الشروط التي يجب توفرها في المقومين 
التي تضمن تحقيق العدالة في التعويض» وجمع هذا البحث أكبر عدد من الأدلة 
الشرعية الدالة على موضوع الدراسة» وذكر عددا من الأصول المهمة التي يقوم عليها 
نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة. 

ونهج الباحث في دراسته إلى : 

-١‏ عزو الآيات إلى سورهاء وبيان أرقامها. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية. 

*“- ذكرآراء المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية. 

5 - الاعتماد على المراجع الفقهية المعتمدة في ذكر آراء الفقهاء. 

ولقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى عدة مباحث على النحو التالي : 

301 ون: مفهوم نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة. 

5 2501: أقوال أهل العلم في نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة. 


03501-5: الأدلة على نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة. 
ا اتلد : الأصول التي يقوم عليها نزع ملكية العقار الخاص 
1482015 عا: شروط نزع ملكية العقار الخاص. 


دحعيره ع عرس عر ناا 
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ضع اعد سمح" عد 


قا !3 ينس اج + 8368764 قف 
مقا 
مأخوذة من نزع ونزعت الشيء أي قلعته ومنه أخذ نزع الروح لأن النزع اقتلاع 
للحياة " والمقصود بالنزع هنا الأخذ بالجبر والإكراه. 

والملكية لغة: من ملك الشيء والملك احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به'"". 

عند النظر في تعريفات الملكية عند الفقهاء نجد أن هذه التعريفات تصب في ثلاثة 
اتجاهات”7". 

الاتجاه الأول: يركز أصحاب هذا الاتجاه في تعريفهم للملكية على العلاقة بين 
المالك والمملوك» منها ما جاء عند الكاساني”" أن الملك(اختصاص). 

الاتجاه الثاني : ركز أصحاب هذا الاتجاه في تعريفهم على ذكر الغاية والمقصد 
من الملك؛ ومن هذه التعاريف تعريف ابن نجيم حيث جاء في تعريفه (الملك القدرة 
على التصرف ابتداء إلا لمانع)”". 

الاتجاه الثالث: يركز أصحاب هذا الاتجاه في تعريفهم على كون الملك حقيقة 
شرعية ومن أصحاب هذا الاتجاه السيوطي حيث عرف الملك بأنه حكم شرعي يقدر 


9 ق8ققرطاة امن 18لا ليد اك 22001 
ل 2 قفطل م )6ل ق مظاك م 

(لعقعطار] 7ت ا إنتاعةار 207 38 3 عا عد ا 0 

1582/8 315 لقاقاة 317 2ت 8ةء تدا زة 0غلج65ة بققمن :ا ةا 

()0/5ا 2403235814552 ( علا م0 . 528 088 مقت. 

قبت ايزا د15 738ص 385381252 ل تاقيفح 223و 5 0/ :هه. 


516 زا6/ وأدجرجةد 


'. وقوله 


في عين أو منفعة تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هوا"' 
من حيث هو إشارة إلى أنه قد يتخلف لانع. 

وما جاء عند المصلح بأنه (علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول 
صاحبها الانتفاع والتصرف به وحده ابتداءً إلا لمانع)""". 

والأصل أن يكون تعريف الملك جامعا لتلك الأسس التي انطلق منها أصحاب 
الاتجاهات الثلاث» وهي كونها علاقة بين الإنسان والشيء المملوك والغاية أو المقصد 
من هذه العلاقة؛ وكون العلاقة بين الإنسان والشيء المملوك شرعية» وأن التصرف قد 
يكون بشكل شخصي أو بالإنابة» بالإضافة إلى الإشارة إلى أنه قد يوجد مانع يمنع 
الإنسان من التصرف في الشيء المملوك؛ فيمكن أن نعرف الملك بأنه اختتصاص 
الإنسان وشيء ماء يخوله من التصرف والانتفاع به أصالة أو إنابة إلا لمانع 

والملك نوعان:'"'' ملك خاصء وملك عام. 

والملك الخاص”""' الذي يكون فيه حق الملك يعود لفرد واحد أو مجموعة من 
الأفراد على سبيل الاشتراك. 

والملك العام الذي يعود فيه الملك لجميع المسلمين ويكون حق الانتفاع فيه لهم 
جميعاً. 


رنتق عي 155 ص علا فةؤقة ته رقة( 7552561707 يو تنا 

3020 88:3106 عها. 

8ه 65:5 7ت اؤططة 6 32 تق علا تلن ضلة ج0< و1 ) تانط. 

قت قطن لاج ورت هتمع ( عا دتتتنا قدةة184573) ل0. 
قم قت 
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العقار لغة: هو المنزل والأرض والضياع”*''ونحوها. 

العقار اصطلاحا: كل ماله أصل كالدورء والأراضي» والمزارع » وهي بخلاف 
المنقول”*"'؛ كالسيارات» والآلات؛» والأدوات؛ وغيرها من الأمور التي تقبل النقل من 
مكانها: 
واحد أو مجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك» كما جاء في تعريف الملك الخاص. 

المصلحة لغة: ضد المفسدة"". 

والأضلحة اممظاكها : تعني جلب المنفعة أو دفع المضرة'"") 

ولقد قسم الشاطبي هذه المصالح إلى عدة مراتب”*"' : 

الضروريات : وهي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لو فقدت لم 
تقم مصالح الدنيا على استقامة بل على تهارج وفساد. 


(لالقاعطار | ان 8< ةلاقا . 

بم 1ه 3ع تمل #معجز عب 000. 

0328 37024 افرح قة ا (نة 28762 ) ناما[ هن رقم 3 
. 

اسقت 86 ج304 2ن 06ت 5 الج ١ع‏ 782 او ٠ط‏ نتمم 75 6) متا 
052 م ونه عقف ( ع ةناتمو ن) عل. 

)6 5ن 37 عجن تاق ن قف ة نات و ن. وو جلة !فتذ) ة خن 


06 61/ ودججة< 


الحاجيات : وهي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج وفواتها يؤدي إلى وقوع المشقة والحرج على الناس. 

التحسينيات والتي تتعلق بالأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال 
المدنسات وفقدانها لا يؤدي إلى الوقوع في المشقة والحرج كما هو الحال في الحاجيات. 

وسيأتي الكلام في مبحث الشروط عن مرتبة المصلحة التي تستوجب نزع ملكية 
العقار الخاص. 

والمصلحة المقصودة في هذا البحث هي المصلحة العامة؛ وهي التي تتعلق 
بمجموع الناس الذين يراد جلب النفع لهم أو دفع المضرة عنهم. 

ولا حد معين لعدد الناس الذين يراد تحقيق المصلحة لبم» فقد يكونون أهل 
قرية أو أهل بلدة أو أهل مدينة. 

فيمكن تعريف مصطلح نزع لملكية العقار الخاص للمصلحة العامة : 

هو تملك الدولة الجبري للعقار الخاص أو منفعته للمنفعة العامة بشروط معينة. 

فذكر منفعة العقار في التعريف للدلالة على جواز تملك الدولة لمنافع العقارات 
التي قد تحتاج إليها باستئجارهاء كما سيأتي بيانه فيما بعد. 

والقول: للمنفعة العامة للدلالة على أن الملك الجبري لا يجوز إلا إذا كان 
الأمر يتعلق بتحقيق النفع مجموع الناس» وليس لمنفعة خاصة. 

والقول: بشروط معينة» لبيان أن التملك الجبري لا يجوز إلا بشروط. إذا فقد 


أحدها فإنه يفقد شرعيته. 
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فصورة المسألة أن تحتاج الدولة لعقار شخصي أو منفعته للصالح العام - أئ 

لأمر يعود النفع فيه لعموم الناس- فهل يحق للدولة أخذ هذا العقار من هذا 

المواطن؟ كأن تحتاج الدولة لأرض بملوكة لأحد الأفراد لإنشاء مدرسة أو محطة لتوليد 

الكورداف فون لتق اللدولة عاد هةة الأنهو جيرا من اعهاها؟ اكدداه تريس 

أومحطة توليد الكهرياء؟ أو أن تحتاج الدولة في الظروف الاستثنائية - كالحرب مثلاً- 

مستودعات ضخمة إضافية للتخزين » عند استيرادها لكميات كبيرة من المواد 

الأساسية» وعدم كفاية مستودعات الدولة لذلك» فهل يحق للدولة عندها الانتفاع من 
المستودعات المملوكة لأفرادها؟ واستخدامها في التخزين» وإن امتنع أصحابها؟ 


يجد الباحث في آراء أهل المذاهب أن كلمتهم قد اتفقت على جواز نزع الملكية 
الخاصة للمصلحة الراجحة العامة وإليكم آراء الفقهاء في المسألة : 

نص علماء الحنفية بشكل واضح لا لبس فيه على جواز نزع ملكية العقار الخاص 
للمصلحة العامة» ولقد نص على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق حيث يقول: ' إذا ضاق 
المبكد غك الناسن وضنية أرضن لرحل كويد أرضة بالقيمة كرها #كاروق ع العينابة 
رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أراضين بكره من أصحابها بالقيمة”"". 

ولقد أشار إلى ذلك أيضاً شيخ نظام" وكذلك ابن عابدين» إلا أنه أضاف 
قيداً مهما في الموضوع حيث جاء في حاشيته : " ولعل الأخذ كرهاً ليس في كل مسجد 
جررع تالاه لححصصسدت اه قال اك 


ن) ضما ولقذمعته كله غلط ر (ن: محلملا عنرقية فمجامةانة 28 
65 ةعتمو ن) ع لنه. 


0 (61/ وأتججن< 


ضاق» بل الظاهر أنه يختص ما لم يكن في البلد مسجد آخرء إذ لو كان فيه مسجد آخر 
يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه)'" ". 
أشار علماء المالكية إلى هذه المسألة عند كلامهم عن الرضا كشرط من شروط 

البيع » حيث استثنوا وجوب تحقق الرضا في حالة الحاجة إلى هذا العقار للمصلحة 
العامة» فتارة يسمونه الجبر الشرعي»”"' أو الإكراه بحق تارة أخرى» وفي هذا يقول 
الخرشي : « من الإكراه الحق الجبر على بيع الأرض للطريق أو لتوسيع المسجدء 
والطعام إذا احتيج إليه )””") 

وفي هذا الصدد يقول الشاطبي في الموافقات: « المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي... وقد زادوا في 
مسجد رسول الله - عليه الصلاة و السلام- فيما رضي أهله وما لاء وذلك يقضي 

00 

فأقوال المالكية تدل دلالة واضحة على جواز نزع ملكية العقار الخاص للنفع 
العام ؛ تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة استدلالاً بالفروع الشرعية 
القاضية بذلك. 


وتلق وهف عل (ق: عصتة) وا غ0 69336 282508 زقدقنننتو ن) 
لبلا 

(قتأقطة 13 46 518545 ( ن: لحلل مقتكة 02 قف انقو زلاك/ عمة. 

83 تمده 35 !قلا هت 8 200085 كل مقرقةو ولامرع. 

(6)60 نا -زضاودة. ن / خظا. 
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استثنى الشافعية بعض صور البيع القائمة على الإكراه من شرط الاختيار» 
وأطلقوا عليه الإكراه بحق» سواء كان سبب الاستثناء المصلحة الخاصة كما جاء عند 
الشربيني » حيث يقول: « يشترط في العاقدين الاختيار فإن أكره على بيع لم يصح إلا 
إذا أكره بحق بأن يتوجه عليه بيع ماله وفاءً لدين »””". 

أو كان سبب الاستثناء المصلحة العامة» كما جاء عند القليوبي: «من الإكراه 
بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي له قوت 
سنة)7". 

ويظهر ما تقدم أن الشافعية يجوزون نزع الملك الخاص للمصلحة العامة» كما 
نصوا على ذلك بشكل واضح في حالة إجبار صاحب الطعام على بيعه إذا احتاج 
الناس إليه» وبالقياس على تجويزهم نزع الملكية الخاصة للمصلحة الخاصة؛ كحالة بيع 
الملل وفاءً للدين من باب أولى ؛ إذا أن المصلحة العامة أولى من الخاصة. 

تحدث الحنابلة عن الإكراه كمفسد من مفسدات البيع» إلا أنهم استثنوا الإكراه 
الذي يكون بحق”""؛ ولقد أشار صاحب مطالب أولي النهى إلى بعض هذه الصورء 
فيقول: « إلا من مكره بحق» كراهن يكرهه الحاكم على بيع ماله فيصح ؛ لأنه قول 


59 8 تا)علة قت (ن: عتتاات قهارة زقفة تنو زاعداة. | 

اها 6 658 (5: نل ) تو ن) / لكل . هنا كط ر 
عمل وج و 6# دهان (5: 6 ) تاق نات و ن) /0تا. 
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حمل عليه بحق كإسلام المرتد» ومحتكر يكرهه الحاكم على بيع غلته زمن غلاه؛ 
ومدين ممتنع من أداء ما عليه» فيكرهه الحاكم على بيع عقاره )”7". 

ولقد جاء عن ابن القيم ما يدل دلالة صريحة على جواز نزع الملك الخاص 
للمصلحة العامة عند كلامه عن إعتاق حصة أحد الشركاء في العبد» وإجبار الشريك 
الآخر على البيع بثمن المثل» حيث يقول: ١‏ وضاز أضلاً ف وان إتخراح الس عق 
ولك اتح قير كبن اباتخينليسة رع 

ولقد ذكر ابن القيم في موضع آخر مثالاً ينضح فيه وجوب تقديم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة؛ حينما أوجب على أصحاب السلاح أن يبيعوا 
سلاحهم؛ إذ احتاجه الناس للجهاد» ومنعهم من حبسه إلا بثمن المثل.7””" 

ثما تقدم يظهر لنا أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على جواز نزع الملك 
الخاص للمنفعة العامة. 

ولقد جاء رأي الكقير م الع امناء ا لماضيريق مز افق لرأي المذاهب الأربعة في 
جواز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة» منهم الدكتور عبد الكريم زيدان» 7" 
والدكتور عبد السلام العبادي2"" والدكتور عبد الحميد البعلي»؛ '"" والشيخ محمد 


0 
ابو رهره 


(ق) تنه طاءرظل4< 88جنن (ن: نل )6916 778 2 680 6< 803 
و6 91 ز)دا/ت. 
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30280 © جتطقة + 8368564 ماقف 
سأتناول في هذا الملبحث الأدلة على جواز نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة 
العامة 
لطت وقامات 8ك 
ما جاء في السنة عن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد 
مأرب فأقطعه له النبي يل ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله و فقال: 
يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية» وهو بأرض ليس بها ماء» ومن ورده 
أحذم وهو قل الماء العدء فاستفال رشول الله 8 أبيض بن حمال ف قطيعقه في 
الملح» فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة» فقال: رسول الله وه هو منك 
صدقة. 0" 
فالنبيعتَ بعد أن ملك أبيض الأرض بإقطاعها له» عمل على تملكها منه - 
حين طلب من أبيض الإقالة" "“- الما علم تعلق حاجة الناس يها. 
ما يدل على أن الحاكم المسلم يجوز له أن يتملك العقار الذي تتعلق به الحاجة 
العامة 


-16)00لذا 0081018/8<3/9؟5 وي 


ا تصتمدمة جم قلقم + (2:5ا) #مقامةا زقو جريئة نت انم 
تب ن) ها تفج زه طبلة إقهاذ ينج را + عنةا وتلتا وكمة هاد نعتهقه 
نام 22. 

(تذا) جنا جاع فخ 5 2ق جم فنا تلظ ذا ن +3 !1 -5. 


حك (6/ وأدجوجة< 
5600652618 32 ن ! لتنا 

© -.ققهة ول جره 0 !]1ه 

ما رواه الأزرقي عن جده عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أن عمر - رضي 
الله عنه- قام بتوسعة المسجد الحرام في عهده حيث اشترى دوراً فهدمهاء وهدم ما 
قرب من المسجد حين أبوا أن يبيعواء وأعطاهم أثمان الدور بعد ذلك”"". 

ففعل عمر - رضي الله عنه - يدل على أن الحاكم إذا احتاج إلى عقار شخصي 
للمصلحة العامة»؛ فإنه يحق له شراؤه من صاحبه حتى لو امتنع صاحب العقار عن البيع. 

© -ققاهة ول قور رت +3 !]8ه 

جاء عند الفاكهي عن أحمد بن صالح عن محمد بن عمر الواقدي ثنا معمر مولى 
ابن قسيط عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: إن عثمان لما وسع 
المسجد الحرام؛ اشترى من قوم بيوتهم» وأبى آخرون أن يبيعواء فهدم عليهم»؛ 
فصبحوا به عند البيت» فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم»؛ فعل هذا عمر بن 
المخطان - رضى الله عنه - فلم يصبح به أحد"”". 

فعثمان رضي الله عنه أخذ يبوت الناس رغماً عنهم لما احتاج إليها لتوسعة 
المسجد الحرام» وهو أمر يتعلق بالمصلحة العامة. 
[3 208 عط م ولو اناق 6 875 م/ 32 م 06 | 00 6 ها ققخ 


83-2 بذا زجقدط/ زم غنه تجاه علاي تعد شف فقه ؤاراهم ذا 
عالنن. 

)15 06 ان 20 0 م نت ل 1 6 16 2 62 0 م 85 ونا 
ع 225ل 815/ 300 00 حي ( عذا معهلا قدقهم 
6 )طن نا جقكدة بشط8 ز رفظ )عض 688/5 وه وذ رمن قل 
لا اكت تح ونان افطة 6 8010© 189لا غم . 
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فهذه الآثار الواردة عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- تدل على جواز نزع 
ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة» إذ لو لم يكن جائزا لما أقدم هذان الصحابيان 
الجليلان على فعله؛ فهم أتقى الناس وأكثرهم خوفا من الله. 
قات قط 3 
-١‏ ماثبت في الشرع من حقوق الارتفاق في ملك الغير» كأخذ حق مرور الماء 
في أرض الجار لتصل إلى الأرض ل ل ا ل 
عمر رضي الله عنه- مع محمد بن مسلمة حين منع جاراً له من أن يمرر الماء من أرضه 
ولا سبيل له لسقي أرضه إلا بذلك؛ حيث أجبر عمر - رضي الله عنه- محمد بن 
مسلمة على هذا الأمر» وقال له عمر - رضي الله عنه- : « والله لولم أجد ممراً إلا 
على بطنك لأمررتة””. 
وأصل هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عق قال: « لا يمنع 
أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » فكان أبو هريرة يقول: مالي أراكم عنها 


ا له 04 
معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكه''*. 


00164005 :0565 جز قلؤانةة دا خدعتة 2/13/5622 ذتضدا 0/ 
عت ختدننا وقدك امج/ وا خة وقلنه 6قذان عفن وعم ناطده 
قل وماق ج03 0701866. 
627 26768 5 ذة 38 653 3 ف0 اننا (مدم) 
هرابعلا ها ذق فيك خلقاة 831/ 3862 ناه فقت تعتة) 
8 2 3 8 7 08 4 اه" كاج ل 0 62 7 06 0 (5©). 


00 زا6/ وأدجرجةد 


فالأصل ألا يوضع في ملك الإنسان شيء إلا بإذنه ورضاه. لكن الشرع أجبره 
على هذا الفعل مع تمنعه عنه؛ فهو ظاهر الحديث» كما أشار إلى ذلك النووي”* ؛ 
لأن عدم القيام به قد يضر بجاره» ولا ضرر عليه منه. 

ويؤيد هذا الفهم اللفظ الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة أنه قال: قال: رسول 
الله يق (ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه).”"*) 

فإذا كان الشخص يجبر على أخذ شيء من ملكه أو أن يوضع في ملكه ما لا 
يرضاه ؛ لعدم الإضرار بجاره؛ وهو شخص واحد» فمن باب أولى أن يحبر على أخذ 
شيء من ملكه إذا احتيج إليه لمنع الإضرار بمجموع الناس. 

؟- ماجاء في الشرع من إثبات حق الشفعة وهو إعطاء الشريك أو الجار'”) 
الحق في شراء حصة شريكه أو جاره رغما عنه إذا رغب في البيع » استناداً لما جاء عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام- فيما يرويه جابر بن عبد الله أنه قال: « قضى رسول 
الله في الشفعة في كل ما لم يقسم )”*". 

فإذا كان الشارع قد أعطى الشريك حق التملك الجبري للحصة من مشتريها ؛ 
تفي لين الذي قد يلحق يه عند قتراء الخصة شخض آخن فالأولى أن يعطى الحاكم 
حق الشراء الجبري لعقار شخصي» إذا ترتب على التحفظ بالعقار في يد صاحبه ضرر 
مؤكد يلحق بمجموع الناس. 
ا لت ا 
1106 تمق 1ن مدنا 9 538039 0015/19 كك كه (عددننا 

جات 41 020. 1 
(00) 0:6حنة 217112086 253 زجة اطناق له 98لا 00/6 . 


6760 506280 4 5 58نهط 56 2568لا ع/ عع همعن 
535505 5ن دم قل 53 5358 3 66682058 ا نمض ردت ). 
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- ماجاء في الأثر عن أبي جعفر الباقر أنه كان لسمرة بن جندب عضد من 
نخل”*' في حائط رجل من الأنصارء فكان سمرة يدخل إلى نخلة فينأذى به» فطلب 
إليه أن يبيعه أو يناقله فأبى» فذكر ذلك للنبي لَه فطلب إليه النبي كت أن يبيعه فأبى 
فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال عق 
أنت مضار فقال رسول الله ُق اذهب فاقلع نخله”». 

فإذا كان النبي نزع الملكية الخاصة - وهي نخله سمرة - لدفع الضرر الذي قد 
يلحق الأنصاري وهو شخص واحد فالأولى إباحة نزع ملكية العقار الخاص إذا احتيج 
إليه لدفع الضرر الذي قد يلحق بعموم الناس. 

وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل في تعليقه على هذا الحديث من رواية ابنه عبد 
الله عنه ٠‏ كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك» فإذا أجاب وإلا أجبره 
السلطان )9 

5 - ماجاء في السنة من بيع مال المفلس جبرا عليه لسداد ديونه حيث جاء في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: « أعتق رجل غلاماً له عن دين فقال النبي: - 


72556/)089 ج20 لقة ةج ققاتا 6ا08. 
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عليه الصلاة والسلام- من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه النبي عليه 
الصلاة و السلام - فدفعه إليه )'*. 

فإذا كان من الجائز نزع ملكية الشيء المملوك ملكية خاصة؛ وبيعه جبراً عن 
صاحبه ؛ دفعاً للضرر الذي قد يلحق الدائن» وهو شخص واحدء فالأولى أن يجوز 
نزع الملكية الخاصة لدفع الضرر الذي قد يلحق العامة. 

وبعد ما تقدم من أدلة يظهر لنا أن الحاكم المسلم له أن يتملك العقار الخاص الذي 
تتعلق به المصلحة العامة» كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أبيض بن حمال. 

وإذا امتنع صاحب العقار عن البيع » يجوز جبره على ذلك ؛ لأنه ثبت في السنة 
التملك الجبري للملك الخاص ؛ وا لط الى لس ا شرا د 
الحال في الشفعة» وبيع مال المفلس» فلآن يجوز ذلك لدفع الضرر الذي يلحق عموم 
الناس من باب أولى. 

وهذه الأدلة تشير إلى جواز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة ؛ 
لأن إباحة نزع ملكية العقار تستلزم إباحة نزع منفعته» إذ العقار يعد أصلا للمنفعة» 
فإذا أجيز نزع الأصل فمن باب أولى إجازة ذلك في الفرع وهو المنفعة. 


23 نا تجن 83680218001 1 
يقوم نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة العامة على العديد من الأصول الثابتة 
في الشريعة الإسلامية وسأذكر في هذا المبحث هذه الأسس والأصول. 


0ق هق نظ فنك تزتها جا ذّة قاة 6 كااججا قمعم نطوضة ل وقهر 
33 تفلن ع قمة باقعا وقمر قال قرعلا 4 ذملقيةم فقهاة 
مهد اخاطق متنا 8ت تتفرةه 0420 6. 


عير ع عرس عر معد 


مط جقافلة +6 قاط فق دن 
ل ليك 
من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تهتم بالمصلحة الخاصة» والمصلحة العامة في 
الوقت نفسه» فهي لا تهتم بمصلحة دون الأخرى» بل تحافظ عليهماء ولكنها تقدم 
المصلحة العامة على الخاصة عند تعارضهماء وعدم إمكانية الجمع بينهما. 
ويعد أصل تقديم المصلحة العامة على الخاصة من الأصول الثابتة في الشريعة 
الإسلامية» والذي يشهد بصحته الكثير من الفروع التي ذكرها أهل العلم؛ والني 
تقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة ا لخصوص. 
فالمستقرئ لأحكام الشريعة يستطيع أن يصل بكل سهولة ويسر إلى أن هذا 
الأصل مقصد من مقاصد الشارع » ومن هذه الأحكام أو الفروع التي تشهد بصحة 
هذا الأصل والمقصدء ما ذكره أهل العلم عن الحكمة في نهي الشارع عن تلقي 
الركبان”**'؛ وهي تقديم مصلحة العموم في عدم زيادة الأثمان عليهم على مصلحة 
المتلقي للركبان» وهي تحقيق الربح له. 
وما جاء أيضاً من الحكم بتضمين الصناع حفاظاً على أموال العامة”*: وما 
ذكره أهل العلم من جواز أخذ هذا المال من الأغنياء لتجهيز الجيش» إذا خلت خزينة 
النولة مجو لان تقد المعراههة احا وهي الحفاظ على حياة الناس""", 
وأعراضهم » وهي أعظم من الحفاظ على بعض أموال الأغنياء التي تؤخذ منهم. 


مقمةئتن هه جدة 2 ن نحت م بقفاو< (فتملاغاطج 5/5[ مه دده 
جاغ.) 0/6 528046 و ن)/ نا. 
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إدفه ا6/ اتوجة< 
بل إن ما جاء عند العلماء في مسألة التترس بالمسلمين لخير شاهد ودليل على 
هذا الأصل؛ وفي هذا يقول الغزالي: « نحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي » 
فإن حفظ أهل الإسلام من اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم 
واحدء فهذا مقطوع به من مقصود الشرع» والمقطوع به لا يحتاج شهادة أصل )”"”. 
وغيرها من الفروع الكثيرة ال: في حكري اهل احم الى تحير بيدا الأصيل) 
فالعقار الخاص إذا احتيج له لدفع المشقة والحرج عن العامة؛ كانبواعا علو ضايب 
هذا الملك أن يتنازل عنه للصالح العام» ويحق للحاكم أن يجبره على هذا التصرف بثمن 
المثل ؛ لأن مصلحة العموم في دفع المشقة والحرج عنهم أعظم من مصلحة صاحب 
العقار في التمسك بما يملك. 
3 2: 60122 تجح لط غقا/ة 08 7568 لك وامقعفاقل 
فلا يجوز للمكلف أن يتصرف أي تصرف قد يضر فيه نفسه أو قد يضر 
الآخرين» ويشهد لبذا الأصل ما جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي -عليه الصلاة 


إفره 


والسلام- « لا ضرر ولا ضرار» 
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مط جقاقلة :6 ظاق 346 طة 

فبعض التصرفات قد تكون في دائرة المباحات لكنها قد تخرج من دائرة المباح إلى 
دائرة المحظورء وبحرم إتيانها ؛ لما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين» 
فأكل الحلو من الطعام من الأمور المباحة؛ لكنه يصبح من التصرفات المحظورة في حق 
المصاب بمرض السكر ؛ لما يترتب عليه من أضرار بصحته. 

وكذا الحال فيمن أراد أن يبيع السلاح زمن الفتنة» فبيع السلاح في الأصل يقع 
في دائرة المباح » لكنه انتقل إلى دائرة المحذور زمن الفتنة ؛ لما يترتب عليه من إضرار 
بالآخرين عند استخدامه في الفتنة. 

فعد عدم الإضرار بالآخرين من القيود الواردة على تصرفات المالك في ملكه, 
فلا يحق له أن يتصرف أي تصرف يجلب فيه المضرة على الآخرين» ثم يحتج بأنه 
يتصرف في خالص ملكه» إذ أن حريته في التصرف تنتهي عند الإضرار بالآخرين» 
ولعل ما جاء في السنة النبوية من عدم جواز منع الجار جاره أن يضع خشبة له على 
جدار جاره إذا احتاج لها لخير شاهد ودليل على ذلك؛ حيث جاء في الصحيحين عن 
أبي هريرة أن رسول الله_ غليه الصلاة والسلام _ قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة في جداره )”*". 

فالأصل ألا يوضع في ملك الإنسان شيء إلا بإذنه ورضاه» لكن الشرع أجبره 
على هذا الفعل مع تمنعه عنه» فهو ظاهر الحديث» كما أشار إلى ذلك النووي” ؛ لأن 
عدم القيام به قد يضر بجاره؛ ولا ضرر عليه منه. 


(80) قع مع 617. 0 
869جقا هه ناتعروغ لاا (تطاقامةة ج88 923 نا عقا خاتلا 0 08. 


8 0 60 وأجججة< 

لذا فإن الدولة إذا احتاجت إلى عقار ما أو لمنفعته للمصلحة العامة» وكان 
امتناع صاحب هذا العقار عن بيع عقاره للدولة يسبب الحرج و المشقة للعامة؛ كان من 
حق ولي الأمر أن يجبره على هذا الفعل ؛ لدفع الضرر عن العامة» إذ الضرر الذي 
يصيب صاحب العقار أخف من الضرر الذي يصيب العامة عند امتناعه» فإنه إذا 


تعاركن شرن او ظران تصيد الشارع دقع "هد الضوريق واعظلم الشرين 


هرات 


8 جه ؤجة ! «عظا ,1ك ؤجف 051 

أي أن الأشياء التي تتعلق بها حاجة العامة لا يجوز أن تقع ضمن حق التملك 
ا لي الي ا 
حقوق اللهء ولقد جاء هذا الأصل واضحاً في سنة النبي #يُ حيث جاء عن حبان بن 
زيد: أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله قال: غزوت مع رسول الله 
ا سمعته يقول: ١‏ المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار )09. 

فالنبي قت يقرر في هذا الحديث أن الأشياء التي يحتاجها الناس وهي الماء 
والكلأ والنار لا يجوز أن تقع مصادرها ضمن الملكية الخاصة » بل يجب أن يظل الملك 
فيه مشركاً الجييع حدى يسعطيد متها الجمبع ‏ لآن وقوعهنا من حي التملك 
الشخصي فيه مضرة على العامة. 

ويؤكد هذا ما جاء في السنة عن أبيض بن حمال» أنه استقطع الملح الذي يقال 
له ملح سد مأرب» فأقطعه له النبي وُيَ ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول 
الله يه فقال: يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية» وهو بأرض ليس بها 


(810123 20840 ه6356 دن ما 5 2 ع8 نأا 0/ :202 نن 


. 80 172554173 


يرجه عد بعر سد عر ساعد 


مط بقاضلة :305618 عن 


ماعه ومن زرده كله وهو كل اماه اعد فاستفال رسؤل الله 007 أبيظل بق تحال 
في قطيعته في الملح» فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة» فقال: رسول الله 
َنََ هو منك صدقة 7©. 

فالنبي طق أخذ من أبيض الأرض التي أقطعها له لما علم حاجة الناس لباء وفي 
هذا دلالة واضحة على عدم جواز وقوع الملك الشخصي على أمر تعلق به حق الله. 

وفي هذا يقول الشاطبي: « طلب الإنسان لحقه حيث أذن له لا بد فيه من 
راغا هق الله وسق املو قية 0 

فالمكلف الذي يقع ملكه تحت الحاجة العامة لدفع الضررء والمشقة عنهم» 
يكون قد تعلق في ملكه حق الله» فيتعين عليه أن يتنازل عنه بثمنه للدولة لتحقيق 
المصلحة العامة. 
3 زكق 2 نا قلت !9 تمع ومتهظ2ي». 

له - حل وعلا - هوالمالك لبذه الأرض وما عليها وما فيهاء يقول 


ع مويو 0 


تعمالى: 52 لحك أله ريك له انالف واد دعوت من دونو مَا يما يهن 
بحي ال ا ا اح ا ا 
قوله تعالى ا م ا تَمدكانَ ‏ تعباووء كيرا ب يم 


اه جار 


عب ن) ا 2 0" غ/ 6 ونننا وقهة واد 0 1تكهه 
انام صق. 

6 3 جنعيا / 65. 

ع) عجو ؤنضلق و اد0. 

(غ) عام م 00 8]. 
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5 زا6/ وأدجرجةد 


فالمالك الحقيقي للمال الذي بين أيدينا هو الله - جل وعلا- وما نحن إلا 
مستخلفون فيهء كما يقول تعالى : +[ مثو الله وََسُولِوء وَأَنِِفُوأْصِمًا بَِعلَكرٌ مُسَتَحْلِينَ فيه 
لين امنوأ تك وَأنمَُوأ ل أجْرْيكٌ ©“ " فالإنسان الذي بين يديه هذا المال ليس إلا 
وكيلاًء ونائباً عن الله في التصرف فيه» فينبغي عليه أن يتصرف فيه وفق إرادة المالك 
الأصلي له؛ وهو الله- جل وعلا- إذا أن الوكيل مُلزْم بالأخذ بإرادة موكله. 

فالواجب على الإنسان عند التصرف بالمال أن يلتزم بالقيودء والضوابط التي 
وضعها الشارع ؛ لأنه هو المالك الحقيقي لبذا المال. 

ومن هذه القيود عدم جواز الاحتفاظ بالملك إذا تعلق به حق الله أو ترتب عليه 
إضرار بالعامة» لذا كان على المالك أن يقدم عقاره بثمنه» إذا احتيج له لدفع المشقة 


والحرج عن العامة. 


ها 30 2ا: لوط 83001014 ١‏ 

هناك العديد من الضوابط والشروط التي لا بد من مراعاتها عند نزع الملكية 
الخاصة للمنفعة العامة وهي : 
تبطتتدانة تلمك تتق0ا تين الوح 61:30:08 

إن حرمة الاعتداء على أموال الآخرين من الأصول الثابتة في الشريعة 
الإسلاميةء والاغعداء على هذا الأصل آمر محظور شرعاء إلا أنه قد جوز أحيانا 
ارتكاب المحظور لدفع خطر أعظم من خطر ارتكاب المحظور نفسهء كجوز أكل الميتة 
للمضطر ؛ لأن دفع خطر البلاك أعظم من حرمة أكل الميتة. 


0 


مط بقاظلة 3868687 عن 

فالدولة إذا أرادت أن تنزع ملكية عقار ما لابد من أن يكون الخطر المترتب على 
عدم نزعه أعظم من خطر النزع لبذا العقار» ولقد جاء في مقدمة البحث أن المصالح 
التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها ثلاث» فأي هذه المصالح يعد خطر الحفاظ عليها 
مسوغا لنزع ملكية العقار؟ أو منفعته الخاصة؟. 

01152 

فالضروريات هي التي لابد منها لاستقامة الحياة» وبدونها تصبح الحياة لا معنى 
لباء وعن فس" الديخ »والنقس:+ والعقل , والمال» والنسل » وحيث فقدت هذه 
الضرورات أو فقد أحدها فقدت الحياة استقامتهاء لذلك أجاز الشارع ارتكاب المحظور 
في سبيل الحفاظ على هذه الضرورات أو على أحدهاء وكما ذكرت سابقاً أن الشارع 
أباح أكل الميتة للحفاظ على ضرورة الحياة» حيث يقول تعالى : # إِتَمَاعَرَمَ كم 
لْمَنْحَةَ وَألدَّمَ وَكَحم لخن وَمَآ أُهِلٌ ب - لعي أله عَم أصْطْرٌ غير با وكا عَاءٍ مَك كم عليه َه 
عَهُورُ يحم 4" ولقد صاغ الفقهاء هذا الحكم في القاعدة الشرعية المعروفة الضرورات 
تبيح المحظورات”*'". 

فكل ما له مساس مباشر بالحفاظ على أحد هذه الضرورات الخمس المتعلقة 
بمجموع الناس» وإهماله يؤدي إلى فوات أحدهاء يعد أمرا ضروريا يبيح لنا نزع ملكية 
العقار الخاص أو منفعته» في سبيل الحفاظ على الضرورة العامة ؛ إذ المصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم سابقا. 
قدمة آنا قات ن ع قط ةهرنا نا لغنتا. 
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( ام عضا عقفية 9 ١8‏ )) نلذا. 


لم 6 وأتججةد 


فإنشاء الطرق والجسور للحد من ال حوادث المرورية التي تودي بحياة أفراد امجتمع 
أو تضيع أموالهم» يعد أمرا ضروريا يبيح نزع ملكية العقار الخاص. 

وكذلك إنشاء المشافي» كأن تحتاج بلدة ما أو منطقة ما- تخلو من وجود 
المشافي فيها- إلى إنشاء مشفى أو تحتاج لإنشاء مشفى آخر؛ لعدم قدرة المشافي 
السابقة على تغطية احتياجات تلك البلدة أو المنطقة؛ فهذا أمر ضروري يتعلق بالحفاظ 
على أنفس الناس وحياتهم. 

وكذلك مشاريع تصريف مياه المطر» تعد أمرا ضروريا في المناطق التي يؤدي 
عدم إنشائها إلى فوات الأموال أو الأنفس. 

وقد تحتاج الدولة أحيانا إلى تملك منفعة عقار ما لضرورة عامة؛ كأن يكون 
موقع أحد البيوت الخاصة بأحد الناس في منطقة حدودية متاخمة لأرض العدوء 
وتحتاج الدولة لهذا البيت في فترة من الفترات لتجعله نقطة رصد لتحركات العدوء 
فيجوز للدولة عندها التملك الجبري لمنفعة هذا البيت ؛ إذ لا يخفى ما في مراقبة 
تحركات العدو من الحفاظ على أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم. 

خطارن 

وهي التي يحتاجها الناس من أجل التوسعة ورفع الضيق عنهم» وفواتها يؤدي 
إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة”*"''» فكل ما يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة 
أراد الشارع رفعه وإزالته سواء أكانت المشقة تحصل بإتيان الفعل مرة واحدة أو 


د 


9)ق كن 3 7 رتء 02 ). 
(286203)03 عند ). 


مط بقاظلة 33868687 50 

والإخلال بالحاجيات يؤدي إلى وقوع الخلل في الضروريات ؛ لأن الحاجيات 
تعد متممة ومكملة للضرورات”""' : ولذلك أنزل العلماء الحاجة العامة منزلة الضرورة 
في الاعتبار والمراعاة» وفي هذا يقول الزركشي في المنشور: (لومنع الجنس ما تدعو 
الحاجة إليه لنال أحاد الجدس ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية 
أولى)” : ويقول الجويني : (الحاجة النازلة منزلة الضرورة) *". 

فكل ما يوقع الناس في الحرج» والمشقة» ولو بتكراره» ويؤدي إلى الإخلال 
بأحد الضرورات بطريقة غير مباشرة» يعد من الحاجيات التى تنزل منزلة الضرورة » 

فإنشاء الطرق والجسور من أجل الحد من الازدحامات المرورية التي تقع في 
بعض المدن» يعد من الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة ؛ لأن وقوع الناس في 
مثل هذه الازدحام مرةبعدمرة يؤدي إلى إدخال الخلل على مشاغل الناس 
وتعاملاتهم » وبالتالي تضييع أموالهم. 

وكذلك إنشاء دور التعليم المختلفة لرفع الجهل عن الناس » وتوفير المتخصصين 
في مختلف المجالات النافعة بما يسد حاجة البلاد من الحاجة العامة ؛ لأن فقدانها يوقع 
الخلل في الضرورات؛ وإن كان بطريقة غير مباشرة»؛ فالجهل يزهق الأنفس ويبدد 
الثروات» وكذلك النقص في التخصصات المختلفة. 

وكذلك إنشاء محطات توليد الطاقة الكهريائية لتوفير الطاقة الكهربائية للناس من 
5832065 63). 
(05685)08 لللققع 6م ). 


معس ربج م بدا بت 


90 زا6/ وأدجرجةد 


الأمر في حالات الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ؛ لأنه قد يفوت على الناس أموالهم 
أو حتى قد يتسبب بفوات الأنفس للمرضى الذين يعتمدون في علاجهم على الأجهزة 
الطبية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية. 

ذا لق 

وهي تتعلق بالأمور التحسينية والتزيبنية'"؛ فهي ليست أمرا ضروريا ولا 
حاجياء فهي في مرتبة ثالثشة بعد الحاجيات؛ وفواتها لا يؤدي إلى فوات أحد 
الضرورات؛ فلا يصلح أن تكون مبررا لنزع ملكية العقار الخاص ؛ لأن الحفاظ على 
أملاك الناس من الضرورات» وهي في مرتبة أقل منهاء كما أن الشارع اهتم 
بالتحسينيات خدمة للضرورات فلا يجوز أن تعود على مقصدها بالنقض. 

فلا حرج ولا مشقة على الناس بفقدانها أو إهمالباء كما في الحاجيات» ولا 
تفقد الحياة استقامتها وانتظامها بفقدانها» كما في الضرورات» فهي من الأمور 
التحسينية أو التكميلية. 

فإنشاء أماكن الترفيه المختلفة» كالمنتزهات العامة» والملاعب؛ والمسارح كل هذه 
الأشياء من الأمور التحسينية التي لا تصلح لأن تكون مبررا لنزع ملكية العقار الخاص ؛ إذ 
الحياة لن تفقد استقامتهاء ولن يقع الناس في حرج ومشقة عند عدم إقامتها. 

وكذلك إنشاء المجمعات» والأسواق التجارية الضخمة من الأمور التزيينية» 
التي لا تصلح لأن تكون مبررا لنزع ملكية العقار الخاص. 

وكذلك إنشاء الطرق» والجسورء والأنفاق على سبيل التجميل والتزيين» لا 
يعد مبررا لنزع ملكية العقار الخاص. 


6 فقوو نااك نت خن نت 5 0ت). 


مظ جؤافلة 335618831 568 

ولقد أشار ابن عابدين في حاشيته إلى أن النزع لا يكون في كل حال؛ بل لا بد 

من ضرورة تستدعي ذلك النزع .”© حيث يقول: « ولعل الأخذ كرهاً ليس في كل 

مسجد ضاق» بل الظاهر أنه يختص بما إذا لم يكن في البلد مسجد آخرء إذ لو كان فيه 
مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه )'"". 

و من الصعب حصر جميع الصور والمسائل التي يجوز أولا يجوز عندها نزع 
ملكية العقار الخاص » لكن ما جاء ذكره من أوصاف للمصالح الثلاث يعطينا قاعدة 
عامة نتعرف من خلالها على الحالات التي يجوز لنا عندها نزع ملكية العقار الخاص. 

فيمكن القول بأن الأمر إذا أدى وقوعه إلى فوات أحد الضرورات الخمس فواتا 
كليا أو جزئياء أو أدى إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة» والإخلال بأحد الضرورات 
بطريقة غير مباشرة- ولو كان الإخلال يحدث بتكرار الوقوع للأمر- فإنه يعد أمرا 
مبيحا لنزع ملكية العقار الخاص. 

وقد يكون الأمر الواحد متردداً بين المصالح الضرورية؛ والحاجية؛ وكذلك 
التحسينية» كما ذكرت في إنشاء الطرق والجسور» ولكن القاعدة في اعتبار الأمر أو 
عدم اعتباره ما ذكرته في الفقرة السابقة. 

درن واعتقتت 90 

أي أن الضرورة والمشقة لا تندفعان إلا بنزع عين العقار الذي يراد أخذه؛ فلو 
أمكن دفع الضرورة أو المشقة عن الناس دون الاعتداء على العقار الشخصي» فلا 
يجوز عندها نزع ملكية هذا العقار. 


53) كان 32 #وزو جرف تفص 005 6 545/ ذ3. 
(تافتت 10085 9/ 0247 0085 0/ لهنا. 


للق 6 كج 


كأن يحتاج إلى توسعة طريق عام» ولا سبيل لتوسعته إلا بدزع ملكية عقار 
شخصي بعينه» فنزع ملكية هذا العقار أمر جائز» لكن إن أمكن توسعة هذا الطريق 
دون المساس بهذا العقار الشخصي » كأن يكون هناك أرض عامة يمكن توسعة الطريق 
بالأخذ منهاء فلا يجوز عندها نزع ملكية هذا العقار. 


خلسم :5 71 مسي7 مم -_-_- 
0 04 7 


فإذا وقعت الضرورة الملحة لنزع الملكية الخاصة» وتعين العقار لدفع الضرورة 
أو المشقة التي قد تلحق الناس» فلا يجوز الأخذ من العقار إلا بالقدر الذي تندفع به 
الضرورة أو المشقة فقط. 

فلو كانت مساحة الأرض التي يراد نزع ملكيتها ألف متر مربع -مثلاً - وكانت 
الضرورة تندفع بأخذ مائة مترمربع من هذه الأرض» فلا يجوز عندها أخذ أي مقدار 
يزيد عن مائة متر مربع. 

وكذا الحال لو احتيج إلى منفعة عقار معين» وكانت الضرورة أو الحاجة تندفع 
بأخذ منفعة هذا العقار لمدة معينة» فلا يجوز أخذ منفعة هذا العقار أكثر من تلك المدة 
المعينة. 
تقاظانا راق اطق د رقذة لوطت ذم 

من المعلوم أن نزع الملكية ليس بالأمر السهل ؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق 
الآخرين» فلا يعقل أن يترك شأن القرار فيها لصغار الموظفين» فلا بد من إسناده إلى 
الحاكم أو الوزير المختص ؛ لأن غالب حالهم القدرة على تقدير مدى الضرورة أو 
الحاجة التي تستدعي نزع ملكية العقار الشخصي» بخلاف صغار الموظفين. 


سن عراس سلوجةه سمسبتصع نو 


تت تجن 06 52 هيقر 2265 73035 8032 35د داه 
ا 


مه عاظلة 3380618681 عق 


ولقد اتفق الفقهاء على اشتراط إذن الحاكم حالة النزع الجبري للملك”*" 

يقول القليوبي: « من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند 
حائجة الناس ع0 

وكما جاء عند صاحب المطالب قوله «... ومحتكر يكرهه الحاكم على بيع غلته 
ا 
ذقة اكلم قئن 5 

وإن كان الشرع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» فهو لا يسقط 
المصلحة الخاصة من الحسبان» بل يقر بإعطاء الفرد حق التعويض العادل لقيمة العقار 
أو لمنفعته التي انتزعت منه. 

ولعل العدالة في التعويض تتحقق ابتداء بمساومة صاحب العقار على قيمة 
عقاوو كر شر أذ لا وريه لحت على على ابعل باع ركو جر يواه 
العقار ؛ جمعاً بين المصلحة العامة بالحفاظ على المال العام ؛ ومنعا لحصول التلاعب 
فيه» والمصلحة الخاصة بالتعويض العادل. 

والواجب أن لا يقل التعويض عن تمن المثل» إلا أن يتنازل صاحب العقار عن 
ذلك بمحض إرادته ؛ إذ هو خالص حقه وله أن يسقطه بالكلية. 

ولتحقيق العدالة في التعويض» لا بد من توفر عدد من الشروط في الأشخاص 
الذين يتولون عملية التقويم للعقار الذي يراد نزعه. 


زميق تالاه تعن منغ كاة ذ لتاق 38 ل نذا 32022 معنا ننطنا 
فطل لق5لو37786ام عا 

37229 2502/5 ن/ 0ت . 

)78د ل5ل0137869/ خا. 


مسذةا عد ررسيهة م سراد سنن بسح د 


تح 3 م 1010505 تنا دكت /ننا. 


قط (6/ وأدججة<د 


حّ 0 محم + 

اختلف أهل العلم في اشتراط تعدد الأشخاص الذين يتولون عملية التقويم» 
ولعل الخلاف في ذلك يعود إلى تردد أمر التقويم بين الإخبار» والشهادة» فمن رأى 
التقويم ألصق بالشهادة اشترط التعددء ومن رأى التقويم ألصق بالخبر لم يشترط 
التعدد 000 


يرى جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية في قول؛ والشافعية» والحنابلة'' إلى 
أنه لابد من وجود اثنين من المقومين. 

وعللوا رأيهم بأن التقويم شهادة» فكما يشترط تعدد الشهود في الشهادة؛ 
يشترط تعددهم في التقويم."” 7 

ل: 

ذهب المالكية في قول ثان عندهم”'* إلى الاكتفاء بمقوم واحد في عملية التقويم. 

وعللوا رأيهم بأن المقوم أشبه بالحاكم ؛ لأن حكمه ينفذ في القيمة كالمقوم ؛ 
فكما أن الحاكم شخص واحدء فكذلك ينبغي أن يكون في التقويه””". 


(723802ققوذ #/عنظلة ةق نذا هامة م 0مرمت. 

6 005 علض 95506 نره اذه انا 218 
لتاق 5/913 100505ننا. 

656لا 3 راف 31725 لق ذا لت م #مرن. 

6م544 50503ننا. 
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مط بقاضلة :315010 عق 


والذي يترجح أنه لابد من اشتراط التعدد ؛ لأن الشارع أوجبه عند تقدير جزاء الصيد 


-ِ 


وهو حق من حقوق الله كما جاء في فوله تعالى : +[ يكآي) نموا الوا الصَيد وَأ +1 
ومن قله سكم تعدا بآ يَئلُ مَاقكل من ألنَصَو يكَكُمْ بو دوا عَدَلٍ يدك َلك ةلآبة )074 , 
فمن باب أولى اشتراط هذا التعدد في حقوق العباد ؛ لأن حقوق العباد مبنية على 
المشاحة بينما حقوق الله مبنية على المساعحة!*". 

كما أن التقويم أشبه بالشهادة ؛ لترتب تقدير القيمة من قبل الدولة على 
تقديرات المقومين» تماما كما يترتب على قول الشهداء فصل القضاء في الحكم. 

ولا يخفى ما في تعدد المقومين من سداد للرأي» وإصابة للحق في تقدير ثمن 
العقار أو منفعته ؛ إذ قد يعزب عن الشخص الواحد من الخفايا والأمور التي لابد من 
رعايتها عند تقدير ثمن العقارء وهذا ما لا يحدث غالبا عند تعدد المقومين. 

ع وق 

فلا بد من توفر صفة العدالة في الأشخاص الذين يريدون أن يقدروا قيمة العقار 
المنزوع ؛ لأن التقويم أشبه بالشهادة - كما ذكر سابقا- فكما يشترط في الشهود 
العدالة فكذلك هناء ولأن الشارع اشترط العدالة في مقومي جزاء الصيد فالأولى 
اشتراطه هنا. 


- 7ع ميير 


(5)60 :8 لقامرت 5/3 0 نشد قات + 0 . 
622 عفقه وض3056505< 69008528 #لذا. 


كلق 6 وأتعجةد 


وتتحقق العدالة بأن يكون المقوم مجتنبا للكبائر وغير مصر على الصغائر””", 
وهذه الصفة تدفع المقوم لتحري الدقة والأمانة في تقدير قيمة العقار أو منفعته» وتحول 
بينه وبين المحاباة أو الظلم لأحد. 

دوك 

يشترط الفقهاء في المقوم أن يكون خبيرا عالما بالأسعار عارقاً بأمورها ؛ حتى 
يتمكن من إعطاء السعر المناسب والصحيح لقيمة العقار أو منفعته المراد تملكها. '”0) 
عدلين لهما معرفة بالقيمة).'*") 

ويقول البهوتي: (ويرجع إلى قول المقومين أي أهل الخبرة بالقيم لأنهم أدرى 

لكك 
ها 
وجالتقة 35 الننا 
اك العلضاء هذا الشرظ وياب القهادة :امسن لأ يكون هذا الرمن مانها 
للشاهد من إدلاء الشهادة على وجهها الصحيح”*''؛ ولما كان التقويم من باب الشهادة 
فلا بد من اشتراط هذا الشرط في المقومين. 
(تقاق اللاه فقتع مرونة ذق نذا 32/5 ل هنا 06ت 85 شرك مةورق عا 
8 تاودا . | ٠‏ 

268 تغالاًا هام 8ع متاق 3 للا 0,5 5 ل قتاة مثا اننا 5 2 هماننا 
/ة 

(/002 لاه 098 5 . 

12185 86 8383 لذ لل . 

) قث ناز © 3 لق نذا الام 4485 202/5 ج1042 بانته لكذطا 06 قا 
2812161006 متنا ما . 


م جقاضلة 1 3156180:68 غمق 
فلا يجوز أن يكون المقوم ممن يجر لنفسه مغنماً عند تقويم العقار أو منفعته» كأن 
يكون المقوم صاحب العقاز أومن أصول صاحب العقار أو من فروعه 6:درءا لشبهة 
الزيادة في ثمن العقار. 
وينبغي أن لا يكون من له رغبة أو مصلحة في الإنقاص من قيمة العقارء كأن 
يكون - مثلا- بينه وبين صاحب العقار عداوة ماء فتحمله عداوته على ظلم 
صاحب العقار فيقلل من قيمته» فدرعاً للشبهة بمنع من التقويم. 
وينبغي في عملية التقويم مراعاة بعض الأمور المهمة لإعطاء القيمة الصحيحة 


ليتمكن المقوم من إعطاء القيمة الصحيحة للعقار لا بد له من النظر في أسعار 
العقارات المشابهة له في الصفات والمميزات. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد علم بالعقول أن حكم الشيء 
حكم مثله؛ وهذا من العدل» والقياس» والاعتبار» وضرب المثل الذي فطر الله عباده 
عليه» فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدارء علم أن ذلك ثمن مثلهء» وهو 
قيمته وقيمة مثله) '"". 

3ق 2 ذ1 وتققامة68: 

لا بد للمقوم من النظر في صفات العقار التي تميزه عن غيره من العقارات ؛ لأن 
هذه الصفات تزيد من رغبة الناس لهذا العقار» مما يرفع من قيمته عند الناس. 


55 (61/ وأدعوجة< 

فموقع العقار المميز أو جودة المواد المستخدمة في إنشاء العقار» وكذلك عمر 
العقار» كل هذه الصفات وغيرها من الصفات التي يهتم بها الناس» لا بد من أخذها 
في عين الاعتبار؛ لأن وجودها يزيد من قيمة العقار» وانعدامها ينقص من قيمته. 

تلقاضة10 نتلا جغاة 5 تبقة 8+ 

تأني هذه النقطة قيداً على النقطة السابقة» إذ لا قيمة للشيء إن لم يعتبره 
الشارع» وإن تعلقت به رغبات الناس» فأي وصف يريد المقوم أخذه بعين الاعتبار في 
عملية التقويم لا بد من كونه وصفاً معتبراً في نظر الشرع. 

ولقد أشار العلماء إلى هذا الأمر عندما تحدثوا عن ضمان المتلفات» حيث 
اشترطوا أن يكون المتلف ما له قيمة في نظر الشارع”'*؛ فالمنافع أو الصفات المحرمة 
الموجودة في العقار ينبغي أن تسقط من اعتبار المقوم عند تقدير العوض. 

يقول الكاساني: (وأما شرائط الضمان أن يكون المتلف مالاء فلا يجب 
الضننا نتاقلافة للقة و عبر اذلاك عدا لير عا دول أحوق انا مقحونا عليه ةا 
منقوشة» ضمن قيمته غير منقوش بتماثيل ؛ لأنه لا قيمة لنقش التماثيل ؛ لأن 
نقشها محظور)"”". 

فما بوجد في بعض البيوت من استخدام حرم للذهب الخالص» كصنابير 
المياه أو مقابض الأبواب أو غيرها من الأمورء ينبغي أن تقوم على أنها غير 
مصنوعة من الذهب» وأي شيء في العقار دخلت عليه صنعة لا تجوزء ينبغي أن 


(ا) ذا د36 2403 -/3936ت6ها 6 قل 58لانا/ن نا 5 088 25 328350 


مط جقاضلة 7 315180:68 38 

يقوم مع إهمال هذه الصنعة ا محرمة» كالباب المنقوش بالتماثيل الحرمة- مثلا- 

غ6 تداق غات 75ت ةبج جه 01011 

عندما تقرر الجهة المختصة التملك الجبري الجزئي لعقار ماء فعلى المقومين أن 
ينظروا إلى الجزء المتبقي من العقارء فإن تعذر الانتفاع منه» وجب تقدير التعويض 
شيعه اعفار كاماد 

كأن تأخذ الدولة من أرض مساحتها مائنا مترمربع مئة وثلاثين متراً مربعاًء 
وتبقي سبعين مترا مربعا لصاحب الأرض» فالواجب عندها أن تعطي صاحب الأرض 
قبيعة الأرضن امه يونا عت الدولة السنسة "مدر الدنية لذن النجده مه املق لذ 
يستطيع صاحب الأرض أن ينتفع منهاء ولا يستطيع بيعها لأحد فهي متلفة حكما. 

أما إذا أمكن الانتفاع بالجزء المتبقي » فتقدر قيمة العقار قبل الاقتطاع منه» ثم 
تقدر قيمة الجزء المتبقي بعد الاقتطاع » ويكون الفرق بينهما هو التعويض الذي يستحقه 
صاحب العقار» و ينبغي أن يكون التعويض بنقد بلد العقار المنزوع”*". 

عندما يشعر صاحب العقار المنزوع بعدم إنصافه في التعويض الذي سوف 
يأخذه مقابل عقاره أو يشكك في الضرورة أو الحاجة الداعية لنزع عقاره؛ فلابدمن 
إعطائه حق اللجوء إلى القضاء للتأكد من الأمرء وإحقاق العدالة. 


22)جة ل1ااجة > ] تفط 184861067520164 6 )22 ققدقمة للااهلة ههنا 


2 بلما. 


و (61/ وأدعوجة< 
وعند اللجوء إلى القضاء يكون من حق القاضى التأكد من الأمور التالية : 
أولا: من وقوع الضرورة أو الحاجة الداعية لنزع الملكية الشخصية. 
ثانيا: مدى تعين العقار الذي يراد نزع ملكيته لدفع الضرورة أو الحاجة العامة. 
ثالثا: التأكد من إعطاء صاحب العقار التعويض العادل مقابل عقاره المنزوع. 


عت 

وفي خاتمة هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج : 

أولاً : اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز نزع ملكية العقار الخاص للمصلحة 
العامة. 

ثانياً : العقار الذي تعلق به حق الله لا يجوز أن يتعلق به حق الآدميين بالتملك. 

ثالثاً: يجوز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة. 

رابعا: يحوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى الفوات 
الجزئي أو الكلي لأحد الضرورات الخمس بطريقة مباشرة. 

خامساً: لا يجوز نزع العقار الخاص لإنشاء أماكن الترفيه كالملاعب» 
والمنتزهات العامة. 

ا يجوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى 
وقوع الناس في الحرج والمشقة التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطريقة 
غير مباشرة» سواء أكان الإخلال بأحد الضرورات يحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مرة 
واحدة أو مع التكرار. 

سابعاً: لابد عند نزع العقار من مساومة صاحب العقار على تمن العقار» بحيث 
يكون له الحق بأخذ أعلى تن يباع فيه مثل عقاره. 
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مط بقاظلة 33868687 ذو 
ثامناً: لابد من تعين العقار المراد نزعه لدفع الضرورة أو الحاجة العامة. 
ناشع : لا بد من تعدد المقومين الذين يقومون العقار أو المنفعة المراد نزعهما. 


عاشرا: لا بد من توفر عدد من الشروط في الأشخاص الذين يتولون عملية 


التقويم كا خبرة» والعدالة, وانتفاء الغرض الشخصي. 


الحادي عشر: يلزم المقومين لتحقيق العدالة في التعويض عدة أمور: 

-١‏ النظر إلى مثل العقار المراد نزعه في الصفات والمميزات. 

؟- النظر إلى تميزات العقار الخاصة. 

0-3 إهدار الصفات والمنافع المحرمة الموجودة في العقار من عملية التقويم. 


الثاني عشر: لا بد من إعطاء الشخص الذي يراد نزع عقاره أو منفعته حق 


التظلم إلى القضاء ؛ للتحقق من الضرورة أو الحاجة الداعية للنزع أو التأكد من عدالة 
التعويض. 


]11 


11 


لوا 


][ 


الأزرقي» محمد بن عبد الله؛ أخبار مكة؛ تحقيق رشدي الصالح» دار 
الأندلس19952. 

الآمدي» علي بن محمد, إحكام الإحكام» دار الكتاب العربي» بيروت» 
505 1. 

الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخري جأحاديث نان السيان: 
المكتب الإسلامي بيروت» ط؟؛ 8٠15١ه.‏ 


البحيرمي » سليمان بن عمر» حاشية البجيرمي » المكتب الإسلامي » بيروت. 


53 (61/ وأتججة< 

[] البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق مصطفى البغاء 
ط17٠5١»‏ دار ابن كثير» اليمامة» بيروت. 

[13] ابن بدران» عبد القادرء ا مدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ط؟. ١0٠١5١٠غ‏ 
مؤسسة الرسالة. 

7 البعلي » عبد الحميد البعلي. ا ملكية وضوابطها في الإسلام. 

1 البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس » الروض المربع» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض. 

[9] البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى » تحقيق محمد عبد القادرء 
مكتبة دار الباز» مكة. 

]١١1‏ الترمذي» محمد بن عيسى » جامع الترملذي » تحقيق أحمد شاكر» إحياء التراث 
بيروت. 

3 ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم » جموع الفتاوى الكبرى » تحقيق عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم » مكتبة ابن تيمية. 

3 الجويني » عبد املك بن عبد الله ؛ البرهان في أصول الفتمهء ط: ؛ ١15١18‏ ؛ دار 
الوفاء» المنصورة» مصر. 

.191/0 ء١ط ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمدء الثتمات » دار الفكرء بيروت»‎ ]١[ 

]١[‏ ابن حجرء أحمد بن علي» الدراية في تخري جأحاديث البداية ( تحقيق السيد عبد 
الله هاشم). 

.١ا1/9 فتح الباري شرح صحيح البخاري » دار المعرفة» بيروت»‎ ]١0[ 

3 ابن ال حسين » أحمد بن عبد الرحمن » تحفة التحصيل في ذكر رواة ا لمراسيل » 
مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 1116م. 


مق جقالة 39628687 معق 


1 الحطاب » محمد بن عبد الرحمن » مواهب ا جليل شرح سيدي خليل» دار الفكر 
بيروت. 

]١31‏ الخرشي» محمد بن عبد الله» شرح ا خرشي على خنصر خليل» دار الفكر» بيروت. 

]١14[‏ الدار قطني» علي بن عمر البغدادي » سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله 
هاشم» دار المعرفة» بيروت» 19957. 

1[ أبو داودء سليمان بن الأشعث » سن نأبي داود» تحقيق محمد محي الدين» دار 
الفكر» بيروت. 

113 ] الدرديرء أحمد الدردير» الشرح الكبير» تحقيق محمد عليش» دار الفكرء 
بيروت. 

513 ابن رجب» عبد الرحمن بن شهاب الدين» جامع العلوم وا حكم»؛ طلاء 
7 » مؤسسة الرسالة. 

[]] الرحيباني » مصطفى السيوطي » مطالب أولي النهى في شرح غاية ا متنهى » 
المكتب الإسلامي» بيروت 

[5] الزركشي» محمد بن عبد الله» ا شور من القواعد » ط ١5٠0 » ١‏ » وزارة 
الأوقاف» الكويت. 

]١ 71‏ أبو زهرة» محمد أبو زهرة» ا ملكية ونظرية العقمد ؛ دار الفكر العربي. 

3 زيدان؛ عبد الكريم زيدان» القيود الواردة على ا ملكية الفردية » ط١: 2١1487‏ 
جمعية عمال المطابع » عمان. 

الزيلعى » عبد الله بن يوسف» نصب الراية » تحقيق عبد الله يوسف؛ دار 


الحديث» مصر. 


قط 6 أتججةد 


3 السبكي » علي بن عبد الكافي » الإبهاج شرح امنهاج» ط١‏ ؛ 1500» دار الكتب 
العلمية» بيروت 

[14] السيوطي »عبد الرحمن بن أبي بكبر) الأشباة والنظائن» ط١‏ +15 دان 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠1‏ "1 الشاطبي » إبراهيم بن موسى » ا موافققات من عل م الأصول » تحقيق عبد الله 
دراز» دار المعرفة. بيروت. 

"١1‏ الشربيني » محمد الخطيب» مغني ا حناج شرح النهاج » دار الفكر» بيروت. 

3" الشوكاني » محمد بن علي » إرشاد الفحول إلى علم الأصول»؛ ط١ء‏ 1997؛ دار 
الفكر» بيروت. 

[''] شيخ زاده» عبد الرحمن بن محمد» جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ط ١‏ 
م دار الكتب العلمية» بيروت 

[: "] ابن عابدين » محمد أمين» حاشية رد انار على الدر الختار»؛ دار الفكر» 
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بيروت. 

3 العبادي» عبد السلام العبادي » اللكية ف الشريعة الإسلامية » ط١ء‏ /ا9١2‏ 
مكتبة الأقصى. عمان. 

3 العظيم آبادي » محمد شمس ال حق » عون ا معبود شرح سن نأبي داود» ط١؟»‏ 
06م دار الكتب العلمية» بيروت» 

1“ الغزالي » محمد بن حمد» الستصفى من عل م الأصول» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

31" الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين»؛ تحقيق د. مهدي مخزومي» ود 
إبراهيم السامرائي » مكتبة البلال. 


مظ جؤافلة 335618831 عن 

91 الفيومي » أحمد محمد» ا مصباحاإثير» المكتبة العلمية» بيروت. 

1 ابن قدامة» عبد الله بن أحمد» روضة الناظر وجنة الناظر؛ ط١؟ ١11949‏ : جامعة 
الإمام» الرياض. 

3 القرافي؛ أحمد بن إدريس» المروق » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت. 

13 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الطرق الحكمية » تحقيق محمد غازي » مطبعة 
المدني » القاهرة. 

[؟] القليوبي؛ أحمد بن أحمد سلامة» حاشية القليوبي» دار الفكرء بيروت. 

[5 15 الكاساني » علاء الدين » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط١ء‏ ؟187١.‏ دار 
الكتاب العربي. 

[ ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني » سنن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد» دار 
الفكر» بيروت. 

[7] مالك؛ مالك بن أنسء الموط) » تحقيق محمد فؤاد» دار إحياء التراث العربي ؛ 
مصر. 

1 ال ماوردي » علي بن محمد بن حبيب الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط١»‏ 
06 »؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 المدخلي » محمد منصور»ء أحكام ا ملكية في الفقه الإسلامي» ط١» ١1945‏ ؛ دار 
المعراج الدولية. 

[1؟! المصلح» عبد الله المصلح.» ا ملكية ا خاصة ف الشريعة الإسلامية » مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 


تع 60/ وأدججةد 

٠[‏ 10 ابن الملقن » عمر بن علي » خلاصة البد را مني رتخري جكتاب الشرح الكبير؛ مكتبة 
الرشد» الرياض»طء ١٠5١اه.‏ 

07 ا مواق » محد بن يوسف, التاج والاكليل لختصر خليل » دار الفكر» بيروت. 

3 ابن جيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد, البحر الرائق شر حكنز الدقائق » دار 
المعرفة ببيروت. 

1 النفراوي» أحمد بن غنيم » الفواكه الدواني شرح رسالة اب نأبي زيد القيرواني ؛ 
ط: »١516‏ دار الفكر»ء بيروت. 

[05] ابن منظور » محمد بن منظور» لسان العرب » ط "2 دار صادر» بيروت. 

[5] البيتمي » ابن حجر » الفتاوى الفقهية الكبرى» دار الفكر» بيروت. 


مق جقالة 39168683 عق 
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تتكامة انلق 
م1 (ملاقلة ذا 1 قن 85 م فاه لالد 8 


| 5 فقفقل 9381 
07 /5 الللاتم 8ق 2ع زا نجنقلذه 


2خ ا لتلفانفا 20 7 2 0 لواتناهاما) 


اص وح د بده بويا وين 69 86 ر2 
وسرت كن ١2ج‏ تقو نة ون 


3 ذ ةو[ ةق ولتق ذي فق قتا قا 


َ ج16 طبن تاقوا[ جو اجا 2608 هنا 8 قاؤوب و :3 ين 
فاغة نت 6 7وه 63/150131 هذ [3. 


مق 51 


اللدمد (لداتحمدا كثيرا عيبا ماركا فيد والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّه؛ وعلى 

فهذا بحث أخوض غماره» يعد عند أهل الفن أغمضه وأدقه, ومع عالم 
قوري بككاف إماما مقد ما قفا فإذا دُكرت علل الحديث خطر بالبال إمامّه الكبير أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني 

وقد رزقنى الله تعالى حب هذا الفن» وحبّ إمامهء فكان هذا البحث تجربة أحاول 
من خلالها الدخول في خفاياه» والغوص في بحاره؛ واستخراج لؤلؤه وأصدافه. من خلال 
كتاب العلل للإمام الدارقطني » ومختاراً أحد مجلداته كدراسة تطبيقية تحليلية إحصائية ؛ هو 
امجلد السابع منه. في ثلاث ومائتي حديث سثل عنها. وليس في اختيار هذا المجلد دون غيره 


سبب ماء أو مزية عن غيره» وإما الأمر أن أي جزء من الكتاب يوفي بالغرض. 


-١‏ تحليل كلام الإمام الدارقطني على الأحاديث التى كان يسأل عنهاء 
باستنباط أنواع العلل التي كان يعلل بها الطرق. 

؟- عمل إحصاء لهذا الجزء من حيث ألفاظه التي كان يعلل بهاء وأنواع 
العلل التي تظهر منها مؤزاعة أن اسان 

“- استخراج أمثلة حية على أنواع كثيرة من علوم الحديث» سيما وأن الأمثلة 
التي في كتب المصطلح استهلكت وقتلت بحثاً» وبعضها لا يسلّم به. 

5- تقريب الكتاب إلى طلبة العلم المبتدئين بل المتوسطين. إذ يعد من الكتب 
الصعب تناولها. 


- تفسير كثير من ألفاظه؛ وعباراته» بما اصطلح عليه المتأخرون من أهل المصطلح. 
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5- بيان مكانة هذا الإمام في هذا الفن الدقيق. 

وليس من أهداف البحث تتبع الطرق والروايات» والتعليق عليها إيجاباً وسلباً» 
موافقة ومعارضة» فإن ذلك لا تكاد تنهض له رسائل جامعية» فكيف ببحث نحتصر 
محصور بأوراق معدودة» وكلمات محدودة. 

-١‏ خنصت كلام الدارقطني على الأحاديث مركزاً على مدار الطرق» ومكان 
الخلل فيه. 

؟- حددت نوع العلة التي أرادها الدارقطني؛ سواء صرح بها أم إشار إليها 
إشارة» أو فهمت دلالة. 

حرصت عقب كل طريق أن أشير إلى من خرجها بالرموز المعروفة عند 
أهل التخريج للأحاديث. 

5- بعد الدراسة للمجلد جمعت الألفاظ التي استعملها الدارقطني في حكمه 
على الروايات والمتون. 

ه- ثم وضعت خلاصة الحكم على المرويات (نوع العلة). 

-- وأحير كانت رليات إتحضائئة الدراسة هذ للد عن كناب العلل + ينا 
بعد ذلك عن سؤالين مهمين يفيدان الدراسة. 

/1- وقد قسمت البحث إلى فصلين. 

الفصل الأول : تلخيص الروايات» وبيان العلل في هذا الجزء. 

الفصل الثاني : الألفاظ» والعلل» وإحصاء الروايات المستفادة من الدراسة 


وتحته ثلاثة مباحث. 


اماق 5 


في هذا الجزء من كتاب العلل مجموعة من مسانيد الصحابة تبلغ ثلاثين مسنداء 
تبدأ من مسند أبي رافع » وتنتهي حتى أول مسند أبي هريرة. 
11611 الا د جط و ةجنة ! ظامة ! 6ك عظاءا 
س )117/١(‏ حديث أبي رافع قال:" كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب.. " 
وورد عن عكرمة عن أبي رافع _ لا يذكر فيه ابن عباس _ وهو الحفوظ. 
(حم» بزارء سعد) لولك/ 30002 ززم ) 
س (1177) حديث أبي رافع مرفوعا: " لا ألفين أحدكم متكا.. " 
ورد عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه (حم» حب) 
وورد عنه عن عبيد الله بن أبي رافع مرسلاً. (ك) والصواب المتصل. 


0" مجه ع سم مدحسمة 


3 ن) وكنان ج عانهكها 308001 عألقن ) 
س (11377) حديث أبي رافع: " رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 
ورد عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن 
أبيه عن جده ( بزار» طب..) 
وورد عنه عن عبد الله به ولم يذكر عمرا 
وورد عنه عن عمرو عن يعقوب بن خالد عن أبي رافع. 
وورد عنه عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب عن أبي رافع . 
وأشبهها بالصواب الأول.ق #©©) 28 80 8) 


س (117/4) حديث أبي رافع : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا.. ". 


قنز ن تلخو ارقن يده 200113720068360 ... 6ق 


ورد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه مرفوعاً(دءاتء حم). 

وورد عنه عن الحكم عن ابن أبي رافع مر سلا :6ن جخعالن) 
س )١1170(‏ حديث أبي رافع :' أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 

ورد عن ريبعة الرأي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع متصلاًاث» نء 
حم..) 

وورد عنه عن سليمان عن أبي رافع مرسلاً. (طء تء سعد) 

وورد عنه عن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع. 
0 

تعلايك مطل زرلاو سات وهب قنانا عو دزو امف 


7 ع سم عمحسمة 


كفن عانكها 1616 عانكن) 
س (117/5) حديث أبي رافع مرفوعاً: " الجار أحق بصقبه " 
ورد عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع (خ» دء ناه 
عب » حميدي» ش) 
وورد عن إبراهيم عن عمرو عن أبيه ‏ وتابعه عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي » وعمرو بن شعيب - .(نءهء طياء عب» ش» حم ) 
س (/1177) حديث أبي رافع: " استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا " 
ورد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع (م؛ دن ط). 
وورد عنه عن أبيه عن أبي رافع. والأول أصح. 


مزق تفص 23/8 


س (1178) حديث أبي رافع : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل 
و 

ورد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع. (دءتء» عبء» هق) 

وورد عنه عن أبي رافع. (هاء طب طب ء الروياني) فقا 30002 8499 

وورد عن سعيد عن أبي رافع عن أم ' سلمة» وهذا وهم (عب» طب» حم) 

والأول أصحها إسنادا. #جاطا) 8م 
س )١17/4(‏ حديث أبي رافع 1 ' أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي.." 

ورد عن عبد الله بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع .«(حمء هق» 
طن ملافا 

وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة. (حم» ك؛ طا) 

وورد عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر. (هق» يعلى» طحا) 

وورد عنه عن جابر عن عبد الله. 

80:3 قطقف 09) نص عليه الدارقطي 
س ( ))١‏ حديث أبي رافع : ' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ناولني الذراع 
فناولته.." 

ورد عن أبي جعفر عن داود بن أبي هند عن شرحبيل عن أبي رافع. 

وورد عنه عن شرحبيل - ولم يذكر داود ‏ وهو أشبه بالصواب. (حم) 

3 عن عقبفلة/ إ >0 تكةبفلة :) 3 ز5ه) 

ورواه أبو حنيفة عن شيخ مجهول سماه عبد الرحمن بن داود» وأسنده عن أبي 
سعيد الخدري . ووهم فيه إنما هو عن أبي رافع. 


قن م081 853) 


37 8:5/ ن مج035 يمد 01 076335 تناو ... عمق 


س )١1181(‏ حديث أبي رافع مرفوعاً: ' لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه... " 
ورد عن عبد الله بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. (حم» طب) 
وورد عنه عن أبي سلمة عن علي بن الحسين. ‏ وهذا وهم 


ص جع 


قق/092ة )د أي سردم 
30/0١‏ زققط (تفط ؤن). ج601 
س )١1187(‏ حديث أبي مالك الأشعري قال: " لأصلين بكم صلاة "(حم) 
رواه جمع عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عنه. (عب» حم» 
سعدء هق). وهو الصواب . وورد عن شهر عن أبي مالك ؛ ولم يذكر عبد الرحمن. 
© ©) بحذف راو من إسناد ظاهره الاتصال» تفرّد بذلك عبد الأعلى وهو ثقة 
من (1138) حديعه مرقوعا : ' أربع في أمتي من الجاهلية..." 
رواه جمع عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبي سلام عن أبي مالك 
(م؛ حمء يعلى» ك) » وخالفهم معمر فرواه عن يحيى عن ابن معانق أو أبي 
معانق عن أبي مالك (ه؛ عب). وحديث أبي سلام أشبه بالصواب. 
83 909©) لأن رواية معمر عن أهل العراق منكرة. 
لانن مجضقرعر قامق ! وق مظاا 
س )١188(‏ حديث أبي مويهبة مرفوغاً؛ "لوقه ا فال انطلق... " 
من طرق روي عن عبيد بن جبر عن أبي مويهبة. (حم» خط؛ء طب) 
ومن طريق عن عبيد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة. 
(حمء حي؛ طب» ك) ويشبه أن يكون القول قول ابن إسحاق (الثاني) 


3 به ) هاا 30002 نهدا 


عق 5 


عل تغط 
س )١1186(‏ حديث أبي أسيد بن ثابت مرفوعاً: " كلوا الزيت وادهنوا به.." 
روي عنه من طرق فيها ضعف اختلف فيها في اسمه.. (ت. حم» حي» ن» 
عنبلي .)تجا 2 قلقت ) 
س (135) حديث أبي أسيذ مرفوعاً " لا صلاة بعد العصر" 
يرويه يحبى بن أبي كثير عن قرة عن أبي أسيد. وقد وهم من قال: عن أبي 
اعلا نقلفلااة ز اانا جاب 
س (11817) حديث أبي إبراهيم يم الأشهلي عن أبيه مرفوعاً في الدعاء في الصلاة على الجنازة. 
ورد عن يحبى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه مرفوعاً(ت» ن؛ حم) 
وورد عن يحيى عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 
وورد عن يحبى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 
وعنأن بت عاكن) قوع ) 
عا 4اتوكمعط 
س )١1188(‏ حديث أبي بشير مرفوعاً: ' لا يبقين في رقبة... ".(خ» م» دء ن» ط) 
زعم الواقدي أن مالكاً وهم في رواية الحديث عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد 
ابن تميم عن أبي بشير . (خ؛ م»؛ دء ن» طء حم) 
فأتى به عن عبد الله عن أبيه عن أبي بشير. قلت : رواية مالك متفق عليها. 
تداق تعقو 
بغرا نامقل 
س )١1١84(‏ حديث أبي رزين مرفوعاً: ' في قوله تعالى (الطلاق مرتان).. " 


ورد عن إسماعيل بن سميع عن أنس» وهو وهم.. (هق» خط) 


353[ ن يلخو جهن يد 1ن 335 076 تناو ... عن 


وورد عن أبي رنين مرسلاً. (عب» جرير» هق). 
اغا لاطا وض 6 
س 1143) ديت أبن زه مرفوعا» " إن أعر أهلى علي ...". 
إكتافرا على الرعراق ال سحاد بزيادة رجل فيه وهو ابن أكيمة وعدم ذكره هو 
حب قفار توت باه 
غلزالاللة <1نا 
1530 حديك اف بزين تومن مر قويها + "لا يدخل الجنة عاق..." 
اختلف عن مجاهد فرواه مسكين بن دينار عنه عن أبي زيد الجرمي. 
وخالفه عبد الكريم الجزري فرواه عنه عن عبد الله بن عمرو. 
وقال يزيد بن أبي زياد عنه عن أبي سعيد الخدري. 
لال “ذا 
دن (119) حديت عزو بن اخطب قال اله الفى :صل اللداخله وشلم: " جمللة 
الله ؛ كان شيكا جيل ". 
اختلف في اسمه » والصحيح (أبوزيد بن أخطب ).3 5900 692 992151) 
ع7 اين 
سن )١18*(:‏ عدي أن شرو رفوع "٠‏ لآ يؤمة بال" 
ورد الحديث من طرق عن المقبري عن أبي شريح وعن أبي هريرة. 
وحديث أبي هريرة أشبه بالصواب.(خ ؛ حم). 


اع - 20 5 خٍ 2 03 07 


عع 5 


عون #لناوض يق 

س )١1١144(‏ حديث أبي شيبة مرفوعاً: " إذا أتى أحدكم القوم فوسع له أخوه.. " 
ورد عن عبد الملك بن عميرة عن أبي شيبة... هكذا رواه عنه حماد بن سلمة. 

ورواه موسى بن عبد الملك عن أبيه عن شيبة عن عمه. 
لوا نص عليه أبو حاتم في العلل (119؟) 

عون 03 

ش (1148) ديك أب صعيوعرفوعا " اذو ضباع قميح عن الصفين..' 
اختلف تلاميذ الزهري كثيراً في هذا الحديث. فبعضهم زاد : عن عبد الله بن 

تعلبة؛ وبعضهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وبعضهم مرسلاً عن سعيد... 

والصواب عن الزهري مرسلاً. ١‏ 
يهنن تعانقها انع هنان) 3ع :20 ذخ الاد) 

بعس نفة 

س )١1145(‏ حديث أبي صرمة مرفوعاً: " ما غلى أحدكم إذا كانت له سعة... " 
ورد مرسلا ومرفوعا والمرسل أصح. والدراوردي جود إسناده. 
(قجقة ذى) 3 عفان 3 عا0هن) 

غن لظف ؤفط و 

س )١1197(‏ حديث أبي الطفيل مرفوعاً في فضل من اقتصرعلى أداء الفرائض. 
اختلف فيه على الزهري بين رفعه وإرساله وهل هو عن أبي الطفيل أو أنس 
والصواب الإرسال. 
وق كانت عانكلطا 31ج كخالن) لاقن 0/0320 

+اغلازالا ذا خ3وهنا 


س )١1198(‏ حديث أبي عياش مرفوعا: " من قال إذا أصبح لا إله إلا الله..." 


امقنة] ن كما 57قكنا يد ناو ... 8 


حماد بن سلمة ووهيب عن سهيل عن أبيه عنه. وغيرهما : سهيل عق أده حت 
ابن عايش. وقران عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ولا يصح. 


عه 7 افق ماتحو ةر ع امقر 
انظ لاجد 
بن:(195؟) حديث أبن مرقد العتوض رفوع + " لو لانيو على" اللبوودي”. 
ورد عن عبد الرحمن بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عنه 
وورد عن عبد الرحمن بن جابر عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي 
مرئد وكلاهما عند مسلم. والحنوظ الأول لَيَقهً/ 30002 824:9/) 
ورواه وهيب بإسناد آخرء ولم ينابم عب اقطان 8) 
ايد رس ذا 
س )١110١(‏ حديث أبي المعلى مرفوعاً: " إن رجلا خيّره الله تعالى ". 
ورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي المعلى عن أبيه. (ت؛ حم) 
وورد مرسلاء عن عبد الملك عن رجل من آل أبي المعلى» ولم يقل: عن أبيه ؛ 
والموصول أشبه بالصواب. 
3 إ48) قهنان 3عانهها ج1م6ةعانهن) 353). 
ع4 ف 39 
س )١1١1١١(‏ حديث أبي هاشم بن عتبة مرفوعاً: " إنما يكفيك من جمع المال خادم" 
ورد عن أبي وائل دخل معاوية على خاله أبي هاشم. (ت؛ حم) 
وورد عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن أبي هاشم. (ن؛» هء حم) 
وهو أولى بالصواب. 69 2©60) خالف الأعمش منصور بن المعتمر. 


5 5 


صحد م لل 
للا 


ني ل اانا 
)ديت أمى"الفتر رفو عاء "من انطو مسر “قن عع #ظلن) 
ورد عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عنه» وهو أشبه بالصواب .3 [) 
وورد عن عبد الملك عن رجال من أهل المدينة ع 3ع8) قلا 
(علمفاج فط نالا نهار ر) 
س )11١7(‏ حديث معاوية قال: " قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.." ورد 
الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عنه. 
ووززد عنه دون دكر علي بن اتسين ودكره أولى وأشبه بالصواب. 
[45) 3 2يك) ز اها توطلخءةة) 
وخر 17 )اتعر يق عارية مرفوع + ' إذا بويع لأميرين فاقتلوا الأخر منهما . 
ورد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي بشير عن سعيد 
بن جبيرعن ابن الزبير عنه. 5 
وذكر قتادة وهم من سعيد بن بشير وهو ضعيف. 8 يها ج812 2) 
س )١1٠١0(‏ حديث معاوية قال له مسور: " ما لك ذنوب تخاف... " 
اختلف عن الزهري فورد عن حميد عن المسور.. وورد عن عروة عن المسور. 
وكلاهما نر ذا 3689 ج02 . 
س )١11١7(‏ حديث معاوية :" توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن.." (م) 
ورد الحديث عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية. 
وورد عن أبي إسحاق عن رجل عن جرير وني ) والأول هو الصواب. 


وورد عن ابي إسحاق حدثني من سمع معاوية - ووهم فيه. 


3 عن جتكطها 1 قلة علن) 


وقيل : عن الشعبي عن معاوية ؛ ولم يدك جريرا لخم ن الكبرى » شعك) 


م 7 كخمارق قن يد 001172001608360 ... 08 


1-4 
ع م 


تت 
س )١17١1(‏ حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في استلام... (م» حم) 
ورد عن قتادة عن أبي الطفيل عن معاوية.. 
وورد عنه عن أبي الطفيل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه..(حم) 
وورد عنه عن أبي الطفيل عن معاوية موقوفا. 
والصواب: من قال: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قي 
فى 0ه احديي معا و وكوف "ين أنهي الأتفبان له للد" 
ورد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن الحكم بن ميناء عن يزيد بن 
جارية عن معاوية. (ن» ش» حم) 
وورد عن يحيى عن يزيد عن معاوية باسقاط رجلين 864368) 
وورد عن يحيى عن النعمان بن مرة عن معاوية ووهم في ذكر النعمانة 88) 
وورد عن يمن مرسلا. والفسحيح الأول: 


صحصة 


3 الكد لا مذغطا 30301 الكخ) 
س )١1709(‏ حديث معاوية مرفوعاً: " لم يكتب الله عليكم صيام عاشوراء..'. 

رواه عن الزهري أغلب تلاميذه عن حميد بن عبد الرحمن عنه.(خ»؛ م» ن» 
طء حم) . وورد عن الزهري عن عبد الرحمن التيمي عن معاوية. 

وورد عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن قارظ عن معاوية 


وا . الأول 8 75 0 0-7 1 


س )١11١١(‏ حديث معاوية مرفوعا: " من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين ". 


0 0 وفك خزا/58358 


ورد عن الزهري عن حميد عن معاوية ؛ وهو الصحيح.(خ» م؛ حم» مي) 
ورواه البصريون عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة(ه) 
208) - رواية البصريين عن محر كر لطأ قوطتقهع) 
س (17171) حديث معاوية مرفوعاً: " لا مانع لما أعطى الله...' 
ورد عن محمد بن عجلان ثني محمد بن كعب عن معاوية.(حم» طبء بر) 
وورد عن محمد بن عجلان عن يزيد بن زياد عن محمد به ' مرسلا . 
وقيل عن يزيد بن أبي زياد. ولا يصح. وورد عن ابن عجلان ععن يزيد بن أبي 
زياد مولى بني هاشم وهو وهم. ورواه مالك عن يزيد بن زياد به ورواه عثمان بن 
حكيم وأسامة بن زيد عن محمد به؛ وهو صحيح (حم» طب). 
تعدا 3 نان يةع0ن) 3 لان عقن م033 
ف 1535 سد كك سسا ور عرفوعا 9 عن درف اللاي كيرا 
يرويه ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن معاوية.. (م» حم» طب) 
وورد عن الثوري عن معاوية بن صالح حدث به عنه معتمر فوهم في إسناده 
فقال: عن الثوري عن معاوية بن إسحاق وإنما هو معاوية بن صالح. 
وقال: عن يزيد بن ربيع وإنما هو ربيعة بن يزيد. 
تمه 3ن خض اقتجه) 
س )١1717(‏ حديث معاوية مرفوعاً: " لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود .. " 
ورد عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن معاوية. (الحميدي» طب) 
وورد عن محمد بن يحيى مُرسلا. وورد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى به 
منصلاً. (دء هء حمء حيء حر قعاتكن تبهفان). 
وورد عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو - وهم - والصواب محمد بن يحيى. 
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سن (1814) تحديك معاوية مرفوعاً: * من مات بغي و إمام... " 
ورد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية (طب) 
وورد عن أبي بكر عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن معاوية؛ 
والآخر عن أبي هريرة. وورد عن أبي بكر به عن أبي هريرة فقط. 
وورد عن أبي بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن معاوية - ووهم في ذكر 
الأعش - افتجاءا عقن اتاقجم) 8ض )لواتن توتو ). 
.وورد عن أبي بكر عن عاصم عن زر عن معاوية. وليس بمحفوظ. 
تحت 
س )١17160(‏ حديث معاوية مرفوعاً: " الإيمان قيد الفتك " 
ورد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان عنه. 
(طب). وورد عنه دون ذكر مروان.(حم) والأول أشبه بالصواب. 
3 #©6) حذف راو من إسناد ظاهره الاتصال. 
م اسرية ماري قانة براضت مدنت رشول انما افاي 
ونسلمة ".لاك .له + 
ورد عن الزهري عن القاسم عن معاوية. فيه ضعف 
وورد عنه عن ذكوان مولى عائشة عنها.وهو الصواب. 
م0038 . 
س (/1777) حديث معاوية مرفوعاً: " ليلة القدر ليلة الأربع وعشرين " 
ورد عن شُعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية مرفوعاً. (دء حب) 


ولابصح عن شبة سنح 93 395:2 +363 هذ) 
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س )١1718(‏ حديث معاوية مرفوعاً: " من كذب علي متعمداً.. " 
ورد عن شعبة عن أبي الفيض عنه. (حم» طب) 
وورد عن شعبة قال : حدثني رجل من بني عذرة عن أبي الفيض عنه 
- رو الصواب 3 6©) وعانف هقلق انا ج1منةقلفرع) 
س )١1715(‏ حديث معاوية: ' أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات" 
ورد عن الأوزاعي عن عبد الله عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
وورد عن الأوزاعي عن عبد الله عن عبادة بن نسي عن معاوية. والصحيح 
الأول. 
فو 61900 يعد يك ينا ررم قوسا د "قا ازا قعل "سسا" 
ورد الحديث بذكر سعيد المقبري عن أبيه عن معاوية. (ن) وورد بعدم ذكر 
الأب. وهو واب قَقطا 30002 بطق 
س (1773) ديت معاوية مرفوعاً: " أنه قال كما يقول المؤذن ". (حمء طب) 
ورد الحديث عن عمرو بن يحيى بن عيسى بن عمرو (مقبول) عن عبد الله بن 
علقمة عن أبيه عنه» وأسقط عفان من الإسناد علقمة. 


3عهان مقلم فاؤلة با/غجهفج) 


وورد عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن عيسى » ولم يقل : عيسى بن عمرو. 


والصحيح : عيسى بن عمرر.ف8/ خوت 92931 ). 


ون 193 اعدرة ساو يفيف 1" إذا قوف كبر فاجليو؟ 


القن[ ن كد57 قبن يده 01 036335 قنازة... 5 


ورد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن معاوية. (دء هء حم» نء 
هق). وورد عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهو وهم. 

قن 018330 
وى 110 )الحدينت معاد روا ' مامن داء يصيب المسلم... " 

ورد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية. (حم؛ء طب» ك). 

وورد عن القاسم بن مالك عن طلحة و عاصم بن كليب عن أبي بردة به» 

ووم 159 بو لمعم خبلاية الس لطيو 

)قوت - فتططلقة ) 
)دي ساررة فوفرف ا : ا 

ورد من طريق الحارث بن منصور عن عمرو بن قيس عن إسحاق بن عبد الله 

عن عمه عن معاوية» وهذا فيه وهم. فهو ليس من حديث إسحاق بن عبد 
الله » وإنما إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة.. ولا يثبت عن 
معاوية» وإنا عائشة. (خ, نء م) لجان عقن اقجم) 
س )١7706(‏ حديث معاوية مرفوعاً: ' في النهي عن لبس الذهب والحرير.. " 

رواه قتادة وبهيس وغيرهما عن أبي شيخ البنائي عن معاوية.(د؛ء ن» حم»؛ 
حميد) 

ورواه الأوزاعي عن بحيى بن أبي كثير ثني أبو شيخ ثني حمان عن معاوية (ن» 
طب). ورواه الأوزاعي عن يحيى ثني أبو إسحاق ‏ ووهم في ذلك وإما أراد: أبو شيخ 
ثني أبو حمان عن معاوية. (ن). 

303 خطعطنالا 06 قجاا عقن 5توم) 


س )١1777(‏ حديث معاوية مرفوعا: " من يرد الله به خيرا.. ". (حم» ن» طب) 
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رواه أبوقلابة.. عن شعبة عن أبي الفيض عن معاوية مرفوعاً وغيره يرويه عن 
شعبة ولا يرفعه» وهو الثابت عد.. 29 86© ,3 8303016 2) 
نادت 
س (17717) حديث معاوية بن جاهمة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. 
ورد عن محمد بن طلحة عن معاوية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. (ه). 
وورد عن محمد بن طلحة عن أبيه عن معاوية» ووهم عيدة فذكر الرهزي عق 
ابن طلحة بن عبيد الله عن معاوية السلمي. 
وورد عن محمد بن طلحة عن أبيه عن ابن لمعاوية عن أبيه. 
ورواه ابن جريج عن محمد بن طلحة عن أبيه عن معاوية أن جاهمة جاء النبي 
صلى الله عليه وسلم وقول ابن جريج أشبه بالصواب. 
23) 303 خا للقن 10221410 
عالط اق ةلقع 
س )١1778(‏ حديث معاوية مرفوعاً: ' إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء.." 
ورد عن عطاء بن يسار عن معاوية. (م؛ دء ن» طياء عب) 
ورواه مالك بن أنس عن هلال - ووهم فيه - عن عطاء عن عمر بن الحكم 
والصواب : معاوية بن الحكم . 
وورد عن عطاء مرسلاً ؛ والصحيح الأول. 
فقن ب ذقنا وق عنقن) قجدا قن اققهها 
الخال لجل يكن 
نخدي عا و عرفو عا + ' أن يطعمها إذا طعم ويكسوها.. " 
ورد عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه. (د» ن؛» هء حم» حب» 
ط..( 


نم 
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وورد عن أبي قزعة عن رجل من بني قشير مرسلا وتوضولا (حم). 
والشيوات مرا 
س (177*0) حديث معاوية مرفوعاً: عمن يجامع أهله وهو بعيد عن الماء: " نعم» 
ويتيمم ". ورد عن قتادة عن حكيم بن معاوية عن أبيه. 
وورد عنه عن معاوية بن حكيم عن عمه. والأول أشبه بالصواب. 
تأده :19 ) قف ناف عدوا" آهل اتنس ون انميت 
ورد عن الثوري عن بهز عن أبيه عن جده. وهذا وهم لأن أول الحديث إنما 
رواه الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. (ت,» هء حم) 
وآخره صحيح عن الثوري عن بهز عن أبيه عن جده. (ت؛ هء حم) 
39 قنالة) (ظجتقة 6ق ) 
من 13/853 بجر وى مدا ريه رفوه >" وك كو كينين بنائمة ميدفة ” 
ورد عن الزبيربن بكار عن عبد المجيد عن معمر عن الزهري عن بهز. 
ووهم في ذكر الزهري ؛ والصواب : عن عبد امجيد عن معمر عن بهز. 
(دء نء عب»ء طبء حم»..) 
زلا/ 30002 إ488) تجاا) 
10 لخدو جعارتة مردوعا + املد ع حي الا هلان ايا" 
ورد عن الأوزاعي ثني أبو عبيد عن رجل عن بهز عن أبيه عن جده. 
وورد عن الأوزاعي ثني أبو عبيد قال: جاء رجل من بني قشي رإلى النبي صلى 
لله عليه وسلم (مرسلاً) والصواب الإرسال. 


3 ص 5 7 17 0 :1 مد ص «( 
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لاوط 891 
س (1775) حديث المغيرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ.. " 
ورد عن أبي وائل عن المغيرة» وهو وهم. (ت؛ هء حم» خزء طب) 
وورد عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعا. وهو الصواب.(خ»مءدء ت؛» نء ه) 
س(1770) حيث المغيرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح.." 
اختُلف كثيراً في هذا الحديث في متنه وإسناده. 
فورد عن أبي وائل عن المغيرة. وورد عن سعد بن عبيدة عن المغيرة. 
وورد عن الشعبي وسعد عن المغيرة (طب» قد). 
وورد عن الشعبي وحده عن المغيرة. 
وورد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه (قطاء طبء أبو عوانة؛ 
الحميدي؛ الخطيب). وكذلك أخرجه (خ»؛ د» حم » مسلم» مي» 
هقء بغ) وهو الصواب. 2008 8) جنا عضا ]) 
س (175) حديث المغيرة في المسح على الخفين والعمامة. 
ورد عن بكر المزني عن حمزة بن عبد الله (ابن المغيرة) عن أبيه. (ن؛ طب» 
هق» حم) 
وورد عن بكر عن ابن المغيرة ولم يذكر أباه.(عوانة» طب» هق) 
وورد عن بكر عن ابن المغيرة عن أبيه. (م) وقزه عرو لير يميا 
واختلف فيه اختلافاً كثيراً حيث ورد عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة 
بن المغيرة عن أبيه » وهو الصحيح عن الزهري. (م» د» ن»..) 


303 6) قعالن جترحعغن) 
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و0 ] )تحديف الخيزة ترفوعا و الشسر 

ورد عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن اللمغيرة. (طياء ش» حم» نء 
طبء بغ) . 1 

وورد عن محمد بن سيرين عن المغيرة» ياسقاط عرو ه181 00802 
3 1 

وورد عن ابن سيرين عن رجل كناه أبا عبد الله عن عمرو به (طب» هق). 
والصواب الأول. 

 )9323 8‏ 6 بمخالفة حماد بن زيد» وجرير بن حازم. 
س )١17728(‏ حديث المغيرة في مسح أعلى الخف وأسفله. 

ورد عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. 

(دء تء هء حم» جارودء طب» قط) 

وورد عن ثور حخدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة فيا (قطء هق»ء خط). 
والضوات الارسال. (ةعأأقلن رهطا تقر حعغن) 
بورق تدويق الى تمرافرها لاسا لام 

ورد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة. (د» ت» ن» هء حمء 
حي» خزء طب» ك) . 

وورد عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والصواب حديث المغيرة . 
س 1164 دي الغيرة مرفوعا أله مس على الجوربين والنعلين, 

الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة. (دء ت» ن» هء شء» حم..) 
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ورواه كليبُ بن وائل عن أبي قيس عمن أخبره عن المغيرة ‏ وهو هزيل ‏ ولم 
يسمه. وهو مما يعد عليه به ؛ لأن الحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. 

قجذا عقا ]) +131 ا). 
191 ديك لشي درقوها اماس فقن خاضة. 

ورد عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة. (خ» م» ن» 
ه..) . وورد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن المغيرة. والأول أصح. 

و تن قوت . 
س (1787) حديث المغيرة مرفوعاً: أنه توضأ ومسح على خفيه.. ' 

ورد عن بكيربن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة. (حم؛ء طب» 
ك0 


وورد عن أبي بكير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المغيرة.وهو خطأء 


والصواب الأول 
جا عق6 221 20 ع 0 ( 


480 تحدية لخر سزفرعا: 'لم يتوكل من اكتوى أو استرقى " 
ورد عن مجاهد عن حسان بن أبي وجزة (مقبول) عن عقار بن المغيرة عن أبيه 
وورد عنه عن عقار ولم يذكر حساناً .(ت» حميد» حب» طب » قط) 
والنصواب جميعاً حيث سمعه أولا من عقار ثم من حسان كما ذكر شعبة 


(حم»ء 2 طب). ووروقه اعاهل قن عنان: (ه حم) 


اس جاعم 


تعر تومة جقها - 29 تهرعجا )جقوقة وضنظد) 
600 ' نهى أن يتطوع الرجل في مكانه الذي صلى فيه " 
ورد عن عطاء الخراساني عن عروة بن المغيرة عن أبيه (قد) 
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وورد عن عطاء عن المغيرة مرسلاً- أي منقطعاً - عطاء لم يدرك المغيرة.(د» ه) 
وكل من يرويه عن عطاء ضعيف لا يمكن الحكم بنرله.قعأنكن وجقلة ؟) 
ب :1401 تعدرف قر ادكه :“تب هن وأو العاف وعدوت الأنياف" 
ورد عن الشعبي عن وراد عن المغيرة. (طب) 
وورد عن الشعبي مرسلا - أي منقطعاً - عن ال مغيرة. 
وورد عن الشعبي عن الحارث عن المغيرة. وذكر الحارث وهم. 
وورد عن أبي وائل عن المغيرة. وذكر أبي وائل وهم» والصواب الشعبي . 
وورد عن الشعبي عن وراد.( خ؛ م؛ ن؛ حم؛ طب). وهو الصواب. 
تجا نو ةن توك ) 3عالنهن جتبقلة ؟) 
س )١17557(‏ حديث المغيرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة.. " 
ورد عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن وراد به. (قد) 
وورد عن الحكم عن مجاهد مرا قفن يعاتتقن ) 
911 اعمديك لقيو مرفرع 1" أله كات إن ابرق مر مرنلاية " 
ورد عن الشعبي عن وراد عن المغيرة. (خ» ن» حم» طب) 
وورد عن عاصم عن وراد (به) دون ذكر الشعبي. (طب) 
وورد الحديث من طرق صحيحة عن وراد به. 
كماو دغن أي تدغ درام وعن أبي سعيد عن المغيرة... 
8 2 
س )١1718(‏ حديث المغيرة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه " 
ورد عن زياد بن علاقة عن المغيرة. (خ» م» ت» ن» ه» حم»؛ طب) 
وورد عن مسعر عن زياد عن رجل لم يسمه من الصحابة. 


م 5 


وورد عن مسعر عن زياد عن عمه عن المغيرة. 
وورد الحديث عن أبي جحيفة ؛ وعن أبي سعيد الخدري. والصواب الأول. 


--3 مد ححد 


3323 +81 جه حووة بق )ته مقت ). 
وأو 0 تحديت لقي عر فوع +" لا سيا | لخزوانه فتوذيا نميا" 

ورد عن زياد بن علاقة عن المغيرة.ات» ش» حم؛ حب» طب) 

وورد عنه عن عمه عن المغيرة. 

وورد عن شعبة عن مسعر عن زياد عن المغيرة - أسقط : عمه - وهم شعبة 

وغير شعبة يرويه عن مسعرعن الحجاج عن عم زياد عن المغيرة. (ش» حم» 
طب) 

والصواب الأول © 9©ك) (والة/ 30002 
س )١765(‏ حديث المغيرة مرفوعاً: " لا تحرم الغبقة " 

رفعه سعيد بن يحبى عن إسماعيل بن أبي خالد.(طب» هق) 

ووقفه يحيى القطان ومروان بن معاوية. وهو الصواب.(ش) 

293 تج ,د 50301 5) 
س )١1701(‏ حديث المغيرة مرفوعاً: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين..' 

ورد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة.(خ؛ م؛ حم» طب) 

وورد عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة. والصواب الأول 
س )١17107(‏ حديث المغيرة: ' ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة..." 

ورد عن مسعرعن أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة.(دءت:ن» 
0 


857[ ن قم رهن يط 0 217000648385 ... 08 


وورد عن مسعر عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة. وهو وهم 
والصواب الأول فا توغ ونج 9 /) نتن ظوطاع) 
ىف 19 سطيوك الور روف 2 فويس وا لي 
ورد عن الشعبي عن المغيرة مرفوعاً. (م, تء الحميدي» الطبري» طب) 
وورد عنه عن المغيرة موقوفاً. (م © 2 335). 
س (05؟١)‏ حديث الخو تعر قوها + "من كذب علي متعمداً...' 
ورد عن محمد بن قيس عن الشعبي عن المغيرة.وهو وهم. 
ووزدعن خم ون فس يعن خلى رن ربيدةتعن الخيرة إزيهو الصواف» 
٠ن‏ حا قدا تقوفت متيحته). 
س (1600؟١)‏ حديث المغيرة مرفوعا: " لا تسبل إزارك فإن... ". 
ورد عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين عن المغيرة.(ن» ه» ؛ حم) 
وورد عنه عن عبد الملك عن قبيصة بن جابر عن المغيرة. 
ورواه الحماني(متهم)عن شريك بالوجهين.(طب) 


0 نوع 


1903) حويف المقيرة مر فويها .+ "من حدث عني حديثا يُرى أنه كذب..." 


ورد عن حبيب عن ميمونة عن المغيرة.(م» ت» هء طيالسي» حم؛ طب) 
وورد عن حبيب عن ميمونة عن المغيرة بلفظ: " من كذب علي متعمدا". وهذا 
قجاها قم 
م (/91010) حدية المقيزة درفوعا: ' أنه كان يصلي على الحصير..." 
ورد عن يونس عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة.(دء حمء طب) 


مع 51 


وورد عن يونس عن أبي عون عن المغيرة. ولعل هذا من يونس(ضعيف) مرة 
براجلة وهر مساو ا 50000 
وعانكن جتبفلة. ؟) 3 210 ذه 5ن مكهذن) 
ا تعدو لقو كفوعا "لو قبن بف لا و" 
ورد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعاً.ات» ن» هء طياء حم) 
وورد عنه عن أبيه عن المغيرة موقوناً. 288 +3 2) 
س (09؟١)‏ حديث المغيرة مرفوعاً: " فناء أمتي بالطاعون والطعن " 
ورد عن زياد بن علاقة عن كردوس (مقبول) عن المغيرة. 
وورد عن زياد عن كردوس عن أبي موسى.(طص » طس) 
وورد عن زياد عن أسامة بن شريك عن أبي موسى. (حم) 
وورد عن زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسى. وعنه عن اثني عشر 
رجلا 
3ه 303 ذ طخ ةن توطكع) 
بحن 207 9 ااتحديث القبو هفرعا +" خابط للنها دقاف ا جر" 
ورد عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة.(ن» 0 
ش» حم» طب). 
ورد عن عاصم عن بكر عن ابن المغيرة عن أبيه. والصواب الأول. 
© ورد عن عاصم عن أبي عثمان عن المغيرة وهذا رد اهن فونو) 
وورد مرسلاً من وج ادر ةلاقن بتهكفقن). 
و9531 حدوق إلى :"كلتك قرم مهت ن الغ" 


7م183 ن يلؤم 045571 يد :3ط قنناو0... عع 


ورد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة (د»ء ش» حمء طبء هق) 
وورد عن حميد عن أبي بردة عن أبي موسى أن المغيرة. وهذا ره (ع ف 
0 
وورد عنه عن أبي بردة مرسلاً.(ش) وكذا عن أيوب مرسلاً ومتضلاً. (طب) 
ووردعن بواين عو حبيلر عن الخيرة دون ذكن أب 1 
فى 18591 ) حدية الخبر ةم قوع" الراتيوتها طعا" 
ورد عن الزهري عن المغيرة مرسلاً.(دء عب) 
8هنان تعانقن ) 
س )١7517(‏ حديث المغيرة مالي ا لبي فيلى اللسعليه وينلم لامو ركه 
ورد عن منصورعن المغيرة بن شبل عن المغيرة مرسلاً - منقطعاً - 
وورد عنه عن المغيرة بن شبل عن قيس عن المغيرة ‏ وهو الصواب (دء هء 


اج سس عد 


عب: حم» علب ). قعالأقن وتبقنة 4 ج301 عزكن) 
الت ديات 
س )١1515(‏ حيث المسور "أن عمر استشار الناس في أملاص المرأة..." 
ورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور عن المغيرة.(م؛ دء هء حم) 
وورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة دون ذكر المسور.اخ 2 د عبء 
طب) قلت : كلاهما صحيح. لأن عروة سمع المسور والمغيرة. 


اماع 


فقلقة #«القيقه/ 2وثاهة ففنه/ عد بض اسا) 


مع 5 


س )١1750(‏ حديث أبي بكرة: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته 
فخطب الناس..." 
ورد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه الحديث بطوله 
وزاد في آخره ألفاظاً وهم فيها (خ م؛ ن» حمء حي) فتجانا خض ]) . 
وورد عنه عن أنس. (خ» ) 60ت ع2 ). 
وورد عنه عن عبد الرحمن وأبي عامر العقدي عن قرة به.(خ» م؛ ه؛ حم) 
وورد عنه قال: أنبئت عن أبي بكرة ‏ ولم يذكر من أنبأه. (خ) 
وورد عنه عن أبي بكرة دون ذكر أحد. (حم) وورد عنه مرسلاً. (حم) 
عفان تعانكذفا تعوالات) 
س (1777) حديث أبي بكرة مرفوعاً + " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن..." 
ورد عن مهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.(ه» خز ..) 
وفرو عو كانه اداه درول سومار عرو ضيه الرشون عو أيه ارهق ) 
وهذا وهم والصواب الأول فتجغ]) 3ن قوطقي) 
سن (175077) حديث أبي بكرة مرفوعا + " وإنها ليعذبان في الغيبة والبول..." 
ورد عن الأسود بن شيبان عن بحر بن مرار عن عبد الرحمن عن أبيه(احم» بزار) 
وورد عن الأسود عن بحر عن أبي بكرة ‏ وهذا وهم -(ه؛ حم»؛ طياءش ) 
جقه/ 30007 1849 ) لأن را أدرك أبا بكرة. 
018/0 حديت آبي يكزة مرفوعا ؛ ' أنه خطب ثم انصرف إلى كبشين أملحين..." 
ورد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن عن أبيه ‏ وهذا وهم والصواب 


حمد بن سيرين عن أنس .(سبق في ١١70‏ )لجلا لوقن خا ) 


م18 ن تكاج 5قكنا يد ناو ... عع 


18/555 تحديت أ جك ره دركوعاء "إذاساهم ركم فاجالوميظرة اكتكم» *. 
ورد عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن عن أبيه.(قدء أصبهان» طب) وهذا 
وهم والصواب: عن خالد عن أبي قلابة عن ابن محيريز مرسلاً.(اش) 
ذزية عن أيوب عن 5 فاززة عن :ابن سنرين مرسلا. 
يهنن 3عال6ن) قجا) (قجقة شوانة تن قوت ). 
س (171/0) حديث أبي بكرة مرفوعاً " في ذكر البضرة وما يكون فيها..." 
ورد عن سعيد بن جمهان عن عبد الرحمن عن أبيه.(دء حم» طيا) 
وورد عنه عن أبي بكرة. والأول أصح. 
3عانكن يبقنة 3 ته عاناكن) سعيد لم يدرك أبا بكرة. 
س )١171/1(‏ حديث أبي بكرة مرفوعاً : أنه قرأ: لا يعذب 
ورد عن خالد عن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا. وهذا وهم والصواب أنه 
.1 1 1 
كان ت علاطا 83001 تنان) 
س )١77/7(‏ حديث أبي بكرة مرفوعاً : " الإيمان في الجنة...' 
ورد عن منصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة.(اهء خدء طياء ك,) 
وورد عنه عن الحسن عن عمران بن حصين»؛ وهو خطأ؛ والصواب الأول. 
(علب ؛ حل ) (08) لاقن تالاه ). 
ش (188078) ديك أب بكرة رقوها + " أمرت أن أقائل الناين حكن" 
وردعن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. (طب) 
وورد عنه عن الحسن عن أبي هريرة. (حل ). وورد عنه عن الحسن عن أنس 
(عدي). والصواب عن الحسن رمتلا 


7 تفص 253/5 


محصة 


تعن بج عاكن)ققه معدم 
سن 191/4) حديك أ بكرة مرفوعا : "من صلى الغداة فهو في ذمة الله.." 
ورد عن إسماعيل بن مسلم (ضعيف) عن الحسن عن أبي بكرة 
والصواب عن الحسن عن جندب بن عبد الله.(م؛ ت؛ عب» حمء طب) 
طني الؤاتن مدن 
سن (111/6) حديث أبي بكرة مرفوعا : " ابني هذا سيد..." 
ورد عن ابن عبينة عن أيوب عن الحسن عن أبي بكرة. وهذا وهم» والصواب: 
عن ابن عيينة عن أبي موسى إسرائيل عن الحسن عن أبي بكرة.(خ» ن؛ حمء 
حبدي) كه تج )لوقن قوط0طاكو) 
ش 1100/50 )شدي أن يكرة مرفرعا "رذ انق التلماة سفهها :” 
ورد عن الحسن البصري عن الأحنف عن أبي بكرة.(خ»؛ م؛ دء ن» حم) 
وورد عن الحسن عن أبي بكرة 5 (خ» ن) والصحيح الأول. 
ويقه/ 20002 489) لان الحسن سمع أبا بكرة وله رواية عنه في البخاري. 
ين 191 ) ديت أب بكرة مرفوغا +" ' في قوله عر وجل: " ثلة من الأولين..." 
ورد موقوفاً ومرفوعاً وهو الصواب. وفيه خاقان ليس بالقوي 
23 تي بذ 37503001 ) 
س (1717) حديث أبي بكرة مرفوعاً : قرأ" بلى قن جاءتك آياتي:.." 
ورد عن عاصم الجحدري عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه. 
وغيره لا يذكر عبد الله وهو المحفوظ. © 59) لأن من روى الزيادة صدوق. 


جع 


تق 300072 8999) لأن عاصماً أدرك أبابكرة. 


س )١1171/1(‏ حديث أب بكرة قرعا ملي ' إنه كذاب..." 


106 ن يلمد ارق قبن يد 3 0304335 قتاي... 8 


ورد عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله عن عياض بن مسافع عن أبي 
بكرة.(حم» ك) 
وورد عن الزهري عن طلحة عن أبي بكرة.(عب » حم» ك) والصواب الأول 
3ن هبشا ؟) لأن طلحة لم يسمع من أبي بكرة. 
س (118) حديث أبي بكرة مرفوعاً : " قطعت عنق صاحبك " 
ورد عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن عن أبي بكرة. (خ » م» دء هء م) 
وورد عن خالد عن أبي عنمان عن أبي بكرة.ق 708 ن) لاون عطاك ) . 
س )١1783(‏ حديث أبي بكرة مرفوعاً + " لأيقضين أحد في أحد..." 
ورد عن سفيان بن حسين عن أبي بشر عن ابن جوشن عن أبي بكرة. (قط) 
وورد عنه عن سفيان بن عبينة به. ابن عبينة بدلا من سفيان بن حسين» وهذا 
دد ذ لق متيعقه) 
ةط عسفاء ج55 عر ظامق ! ول مظاء| 
س(177) حيث بلال مرفوعاً في المسح على النفين والمذمار 
ورد عن الحكم بن عتيبة عن شريح بن هانىء عن علي بن أبي طالب عنه 
وورد عن الحكم وحبيب عن شريح عن بلال.(قد) 
وورد عن طلحة بن مصرف عن شريح عن بلال.(قد) 
وورد عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة عن بلال. (حم»: م» ت؛» ن»: هء طياء ش» حم» بزار» طب) 
وورد بإسقاط كعب مرة» وبإسقاط عبد الرحمن مرة أخرق».ويذكر البراء يذل 


كسية :ورور عاشقاط الاكدن مها 


قع02خةة) 3ع" د ازا > 7 1 200 8 2 7 


- 


5 0-8 


من (15) حيت بلول مرفوعاً؛ " في المسح غلى العمامة واللنفين:. ". 
ورد عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن 
عبدالرحمن بن عوف به. (دء ش» حم»؛ طب» هق) 
وورد عنه باسقاط أبي عبد الرحمن.(عب» حم»؛ طبء الروياني) 
رويد عه عر حل عن عد لمن 1 
23 ) 3عااان تفلا ؟) ل(لها/ امتعملخمنالة) 
س (1788) حيث بلال مرفوعاً: " أنه مسح على النفين " 
ورد عن زيداين أسلع غن:غطاءين يسان غن أسافة ين زيد غن بلال:(ظب): 
وورد عن عبد الله بن نافع عن عطاء به عن أسامة.(ن» خزء حبء ك). 


جع 


وورد عن زيد عن عطاء عن عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد عن بلال. ولا 
يثبت.(طب) 
م 608 بزيادة راو في الإسناد. 
س )١1786(‏ حديث بلال " أنه توضأ ومسح على خماره وقال : رأيت...." 
ورد الحديث عن عبد الملك بن سعيد عن حكيم بن حزام عن بلال (فيه وضاع) 
وقيل: سعيد بن عبد الملك » ره ره قل8/ عقن اقوم) 
.وورد الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي جندل عن بلال. (بزار» طب» قد) 
38 . 
وورد عنه عن رجل رأى بددقع8©) 


وورد عنه مرسلا. وورد الحديث من طرق أخرى عن بلاله 


تكنن خعان ) 


18056 ن يلمد رق قبن يد 1 030335 قتاي... 528 


لوحتيو لال سردوها "نافيل واكك" 

ورد عن سالم بن عبد الله بن عمر واختلف عنه» ونافع واختلف عنه؛ ومجاهد 
واختلف عنه 

ل اوم ويحيى بن جعدة واختلف عنه» وعمرو 
بق ديناره قلت أطال المضفت هذا الحديت. جدا » وأخهر.روأية ما ورد عق: 

نافع عن ابن عمر عن بلال مرفوعاً(خ» م؛ دء هء عبء حميدي: حم» 
بزار)ق+ 802 3)3 722 ). 

بجعلا الترجامة زققع 

س )١1717(‏ حديث أبي موسى في الاستئذان ‏ وقد سمعه أبو سعيد الخدري 

ورد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن موسى استأذن على عمر. (م» ت» عب» 
حم..) 

وورد عنه أن أبا موسى استأذن على عمر وذكر في آخره أبا سعيد. (ه» طياء 

ش..). وورد عنه عن أبي سعيد ولم يذكر أبا موسى» والراجح الأول. 

زاضا عمق نة) 

وورد مرسلاً عن ع مرسى. ؤعالهن ججهغغن) ( لت 
س )١17188(‏ حديث أبي موسى: ' استحملت النبي صلى الله عليه وسلم فوافق 

ورد عن حميد الطويل عن أنس عن أبي موسى. 

وورد عن حميد عن أنس أن أبا موسى» وهو الصواب.(حم» بزارء يعلى..) 

8ي) 


س )١1784(‏ حديث أبي موسى مرفوعا " إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها..." 


3 


0-0 فص خظ 23/5 


ورد عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه.(خ معلقاًء طياء حم» بزار» هق) 
وورد عنه عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه.(خ؛ م؛ دء ت» نءهء حم) 
لسرب اناي قيك اطق متيحقه) 
بن 15833 ) حديك أبن توسى مرفوها " [ذاسرطن العيد افر كين لد" 
ورد عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبيه.(خ؛ دء ش » حم» هق) 
وورد عن أبي بردة قوله (قط). والصواب الأول 80©© 2 92333 010151 
09 
ش:1840) حويك ان يوش بقوع " آنه عيضم إليه فل بغيو أنقاة بي" 
ورد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.(دءن» هء حم) 
وورد عن سعيد عن أبيه مرسلا. 
وورم عم أل بس هن ان برنة م ا فزسس نذا 
وورد عنه عن أبي بردة.(قد). ومدار الحديث يرجع إلى سماك» والصحيح عنه 
مرسلا. قهنان تعانكها 16خ هنان) 
س )١1797(‏ حديث أبي موسى: ' في متعة الحج وأنه سنة..." 
ورد عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أبي بردة عن أبيه. (حم) 
وورد عنه عن عمارة عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى» وهو 
الضوات: 
م نيا هف وض )نتن توك ) 


س (1797) حديث أبي موسى مرفوعا " يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة..." 


م15 ن طرق قبن يده 3633501 اتاو ... مغ 


ؤره عن علي يو ازيل" (مسيق) عن غهارة القرشي ميق هدا) عن أبن عردة 
عن أبيه (حم» خزيمة). وورد عنه عن أبي بردة. لم يذكربينهما أحداء والصواب 
الأول قعاهن وتبقنة قا 3801 عانآان) 
س (1744) حديث أبي موسئ مرفوعاً " إذا كان يوم القيامة...' 

ورد عن موسى الجهني عن أبي بردة عن أبيه. 

وورد عنه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. هو أشبه 
بالصواب.(طيا» بزار) 

3 زف اإزيقة/ 20002 جزإ/) لأن موسى الجهني سمع من أبي بردة 
شن (15510) هريثك ار موسي رفوع " لقاع ليون * 

ورد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه. (بزار» قد. ك, هق) 

ووذعو عه يتاذ د لبوا طحا)»ء وهو المحفوظ 

وورد عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه. (بزار» طياء هق, 
خط): وورد عن التورئ يةامرسلا.(بزاق) طحا) 

وورد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... متصلا. 

(دء ت» ش» حم» حي » بزار» جارودء طحاء حب » قطء كء هق) 

وورد عن أبي عوانة عن أبي إسحاق به متصلاً. (د» ت.عهء؛ طحاء ك) 

فقكنان خ عانقها جنع هنان) 
]61040 ديك أن ابوس عرفوعا ‏ "اذكروا لضع الرغيف:" 

ورد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بردة عن أبيه. (قد) 

وورد عنه به موقوفاًء وهو الصواب. 


حد احم جد 


3 ج352 53016 5 


51 5 6 


من (18810) خلايك أب موس مرقوعا + " فق الشاغة الى ف يوع الجمعة.:* 
ورد عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه.(م» دء هق). 
وورد عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرنر عطق متوطقع) 
وورد من طرق أخرى موقوفاً على أبي ردة 8 2 25 ) 

س (1744) حديت أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن.. 
ورد عن سيّار عن أبي بردة عن أبي موسى. (حم» قطء هق) وهو أشبه 

بالصواب. وورد عنه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. (م» هء طيا). 
وورد عن سيار عن بعض الأشعريين عن أبي لوقتو . 
وكا الك تون طرق لحو مسدلا وشريناة. 
3 (08) تعن تعاكن ) 

من (1735) حذيت أبي موسى مرفوعاً " إن دي إسرائئل كنبو كايا...." 
ورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً وموقوفا. 
ررك أ# فيه ب يققوا هته جا 

سن )١:53‏ حديث أ موسى مزفوعا " إن لاستعفر الاق التوم..” 
ورد عن أبي بردة ثني رجل من المهاجرين مرفوعاً. (ش» ن» طب) 
لنكيزيل 

وورد عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.(احم؛ نء هء س ) 
وورد عن أبي بردة عن الأغر الجهني.(م » دء ش» حم» خدء ن» طب) 
وهذا هو الصواب. (ظجقّق هه) واي ) 

س ١(‏ 1 ) لايك أب موسى مرفوعا ' ' ملعون من فرق بين الوالد وبين ولده.." 


ورد عن طليق بن محمد عن أبي بردة عن أبيه.(اهء ش22 يعلى» قط كع هق) 


لتقن[ ن رقنا يده 01 0563 1تنانة... عن 


وورد عن طليق عن عمران بن حصين. (قطء ك» هق). 
وورد عنه عن عمران مرسلاً هو الحفوظ _ 
سن 0١1‏ حديك أبن موسى مرفوعا * مرؤا آبا يكز فليضل بالنامن..." 
ورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه (خ ؛ م؛ حمء روياني) 
وورد عنه عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة . وليس بمحفوظ؛ والصواب الأول 
قذي 252 ذ 6) 
173500 حيط انموي رفوع" فب لدوم جلك أغاذا لاه السماء.:” 
ورد عن حسين الجعفي عن محمد بن سوقة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبيه عن 
أبي موسى. وورد عنه عن مجمّع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى وهو الصواب. (م» ٠‏ جام )تن توةع) 
ج14 نويه اح موسي "نادي صا لله علدة ومدلم وار قوسا كين 
الأنصار" 
ورد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبيه. وهم فيه. 
والصواب عن عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار مرفوعاً. ( د) 
قم نم3 هفو) 
من (ه 115 تعديية أبى فويس" لاني عاق الله علبة ويملم راق ولد يلي 
ا 
ورد عن سليمان الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه. 
وورد عنه عن أبي بكر به مرسلاً. والمرسل أشبه بالصواب. 


5 5 - 


يضفه يقعتقه ارمق ضقن ) 3 زنك 
س (1707) حديث أبي موسى مرفوعاً: " من صلى البردين دخل الجنة " 
توعر لومعم اش ف كزين ألى روي فوا ماده هوا 
وورد عنه عن أبي بكر عن أبيه. ولم ينسبه وليس هو أبو موسى» وإنما أبو بكر 
ابن عمارة بن رويبة الثقفي. وهذا محفوظ عنه. (م»؛ مي» بزار» دء ن» حم» خطيب). 
قجن تقمههم 
بن (لك 16 )سيت انع سوس "لقند باكرا على وص لمعيه يلا كنا 
ولهامت! 
ورد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى. (حم» بزار» 
طحا) 
وورد عن الثوري عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. وهو أشبه بالصواب. وقيل : 
عن إسرائيل عنه عن أبي الأسود عن أبي موسى ؛ وليس حرط © صجاا عونها 
058 
وورد عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى. (ه؛ 0 
ورد عنه عن أبي موسى ولم يذكر أحداً ينبم (يطقة/ 30002 899 ) 
قلت5 أبو إسحاق أدرك أبا موسى. 
1 وورد عن أبي رزين عن أبي موسى والصواب عن عل ٍ#أق 048 نطلا 
900326 وورد مرفوعاً وموقوفا عن أبي رزين عن علي قب 2 يها نت 
22 
س (1708) حديث أبي موسى : ' أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.." 


ورد عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى.اخ » ت؛ ن» طب» قد) 


القن[ ن رقنا يده 01 0563 #تنانة... عن 


وورد عنه عن عبد الرحمن بن يزيد به. والصواب الأول. 
وورد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى .4ق توطك) 

س (17093) حديث أبي موسى :" برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق 

وسلق" 
ورد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي موسى مرفوعاً. (م» قد منده) 
وورد عنه موقوفاً. وهو الثابت .© 7 قا 3031016 2) 

س (1810) بحديك أبي موسق موفوعا +" يرت بين الشفاعة وبين.." 
ورد الحديث عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عنه مرفوعاً 
وورد عنه أيضاً مرسلاً .هن ج3عالكن ) 
وؤود عن رياه عن تعمان ين قرا دعن ابن غم 
8 308:2600) زلاض) 

![111) ديت أبن موسق حرفوعا + "من قات لتكون كلمة الله هي العليالب" 
ورد عن أبي وائل عن أبي موسى. (خ» م» دء ك؛ ن» هء طياء حم» حميد) 
ووود عنه عن مسروق عن أبي موسى. هذا وهم والصواب الأول. (قد) 

01030 عر أ موس رفوه ب "ذا اناك" 
ورد عن أبي وائل عن أبي موسى مرفوعاً . (قد) 
وورد عنه عن أبي موسى موقوفاً. وهو الصواب. 

28 جب ,ا 2303016 2) 


1818 سرية أن موسى مرفويها : " ليس أحد أصبر على أذى يسمعه.." 


51 306 


ورد عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي 
موسي الرفوعا وكا مء نء حميدي» بزار..) 
وورد عنه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن به وهذا وهم. والصواب 
الأول 
وورد عنه عن أبي سلمان عن أبي عبد الرحمن به؛ بلفظ آخر. وهو وهم. 
اتن توت هما ذا ز). 
س )171١5(‏ حديث أبي موسى: ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط 
بالمدينة.." 
ورد الحديث عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي 
مو وتو 
وورد عن أبي الزناد عن نافع به لم يذكر أبا سلمة ‏ ونافع ليس هو مولى ابن 
عمر. والصواب الأول [فأأي) للقن توطع) 
18 حريت اموس زقوعا 1" إن الله لابافرولة ود 
ورد عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى وهذا خطأ. 
والعوانيه» عن عمرو عن أبي عبيدة عن أبي موسى. (م؛ هء طياء حم» 
بزارء ند) (06ص) نوين مو طك) 
س )171١(‏ حديث أبي موسى : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبي..." 
ورد عن الأوزاعي عن محمد بن أبي موسى عن القاسم بن مخيمرة عن أبي 
موسى . 
وورد عن الأوزاعي عن القاسم عن أبي موسى. (بزار) 
والحديث مضطرب عن الأوزاعي. 88 '[80 8) 


اللتقتة[ ن لخسآ7 قفن يده 1ن ةا طقانارة... 368 


فوقا ا تي اي موس فرقوها : " إن بين يدي الساعة المرج..." 

ورد عن الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى.(ه» ش» حم» 
بزار) 

وورد عنه عن أسيد بن عم الأحنف عن أبي موسى.(أصبهان). 

وورد عنه عن أسيد عن الأحنف عن أبي موسى. (الروياني). 

وورد عن الحسن عن حطان عن أبي موسى. (البزار) 

وورد عن الحسن عن أبي موسى دون ذكر أحد. والصواب الأول. 
س (1718) حديث أبي موسى : " كان يوم عاشوراء.." 

ورد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى. (خ؛ م؛ ن» 
ش» حم) 

ووو عن طاو مويناة. 30 ف «الكير. والضيواك الأول 


7 ع سم عمدحسة 


عفان خعانقها امن عانكن) 

س (17"16) خديث أبي موسى مرفوعاً + "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " 
ورد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى.(د» ه. طء طياء حم» خد) 
ورمعسن دراهو نوس ميس انم سات اعميعة 
3 ز5ه) زاذ/ «متعمنمةغل)). 

و39 حديك امن موس اتزقزع ا" لحل الناست والفرير" 
ورد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. (ت» نء طياء حم حميد» هق) 
وورد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي موسى» وهذا رم صا 2 


- مجه 


مهم 


5 2-30 


وورد عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى. (حم)؛ وهو أشبه 
العو 

وورد عنه عن أبي مسرة عن أبي موسى. وهر السب 3/1603 [4:5) 
سن (18901) ديك أبي موسى مرفوعا +" أهل المعروف في الكانيا”" 

ورد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى. 1 

وورد عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرنر ءا للقن تو طو) 

وورد عنه عن أبي عفان مزسلا: وهو الضواب. 

عازن جترهفاهها 0ع هنان) 
س(17752) حديث أبي موسى : ' كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.." 

ورد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى. (خ» م» ت» ن» حم) 

وورد عنه عن أبي قلابة عن أبي موسى. 

وورد عنه عن أبي عثمان عن أبي موسى. (خ؛ م؛: حمء الروياني...) 
258 27# ) قلقت وتبقالة,) لأن أبا قلابة لم يدرك أبا موسى 
بن 1605 ) خديف أن نوسي كفوعا >" أفظر الكائعه والممنهوه " 

ورد عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن بكر عن أبي رافع عن أبي موسى 
فزقرعا(يؤان» 43 ,طجاء: قدم تعلو ) 

وورد عنه عن مطر موقوفاً. والصواب فعل أبي موسى دون الحديث المرفوع 

3 600 
س (1754) حديك أبي موسى مرفوعاً : " مثل الجليس الضالح.' 

ورد عن عاصم عن أبي كبشة عن أبي موسى مرفوعاً. (د حم» بزار» ك) 

وورد عن عاصم بهذا الإسناد موتوفاً © 2 3808 ) 


لتقن[ ن كدر 5ن يده 0363501 قنا... مغ 


و1538 تحتيك أ موس فرقوعا : ' الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة " 
ورد مرفوعاً وموقوفاً وهو الصواب. © 2 متها 803016 2) 
(108) حذيك أي موسى مرفوعا:." ف الأصابع عد" 
ورد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى.(د» طياء حم) 


وورد عنه عن حميد بن هلال عن مسروق عن أبي موسى (دء نع ه: حم) 


اس جاعم 


والصواب الأول ؛ عدم ذكر حبد َه 30007 هر 


من ((1150) بحديك أبي موس مرفوعا +" توطعووا عا ميت النان” 

اختلف عن شعبة في وقفه ورفعه والموقوف أصح. 

0-3 303016 2) 
هن 00 شنيف أى مووي * لدف اع اومان اللعلبةوب ا نقولة عار 

فسوف يأتي الله بقوم..." 

ورد عن سماك عن عياض الأشعري عن أبي موسى.(طبري) 

وورد عنه عن عياض أن النبي صلى اله عليه وسلم قال.. ولم يذكر أبا موسى 

قعنان ت3عاكن) إذا كان عياض مخضرماً ؛ جزم به أبو حاتم. وقال غيره: 
بن 7904 )ديف الى نوبت مرقوعا :1" الكانات من الراس " 

ورد عن الأشعث (ضعيف) عن الحسن عن أبي موسى مرفوعاً. (عقيلي؛ 
عدي» قط) 

والصراب أن مر قرف دش » عدي ٠‏ نل قي يتيج ينا لتقي بج 
051 تدذيع ابن موس مزنؤعات" يوفك اق وك يكم العشور" 


2300 تفص 831888 


وورد عنه عن سمرة بن جندب» وهو أشبه بالصواب. 
(19:163) سيك الى سوينى ترفوها ها" يمهو العاين ووه القيانة فللفي' 

ورد عن الحسن عن أبي موسى مرفوعاً. (ه» حم» بزار) 

وورد عنه موقوفاً. وهو الصحيح. 

238 تج يدا 33016 5) 
س0 سريف أبن لوس فوع أ" ذا ورج ملماة فيه ! 

ورد عن الحسن عن أبي موسى.(ن؛ هاء حم»..).قلت: الحسن لم يدرك أبا 
موسى. 

وورد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة؛ وهو الصواب. (خ» م...) 


.م جد اعم اسم مححة 


عقن ٍِ 27 36 


س (1717) حديث أبي موسى مرفوعا في صفة الصلاة 
ورد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى.(م »؛ د نا ه) 
وورد عن قتادة بهذا الإسناد زيادة في المتن " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا...". 
وورد عن قتادة عن يونس عن أبي العالية عن أبي موسى.ووهم في ذكر أبي 
العالية 
© ©2) لأن من ذكْرَ أبا العالية ثقة ؛ لكنه خالف الجماعة. 
وورد عن الأزرق بن قيس عن حطان عن أبي موسى موقوفا. والصواب الأول. 


90101238 6) من حديث الأزرق. 


1537[ ن يدو5 قبن يده 3633501 ط#تنايةة... مغ 


19 تدتيك ان موس مرقويعا نه" يكل القلت كل ريكة بفلنها:” 

ورد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي (ضعيف) عن غنيم عن أبي موسى. (هء 
0 

وورد عنه مرسلاً. والأول أمسح. 8قنهن خ لذ 3001 عانقة) 
س (170) حديث أبي موسى مرفوعاً : " فناء أمتي بالطعن والطاعون " 

ورد عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى. (طياء حم» بزار» روياني) 

وورد عنه عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى. (طص) 

وورد عنه عن كردوس (مقبول) عن أبي موسى.(بزار » طس) 

والاختلاف فيه من قبل زياد» ويشبه أن يكون حفظه عن جماعة» فمرة يرويه 
عن ذا ومرة عن ذا .3 7# نالا 923) ج603ت #ج0]) +2010 1ا) 

انان اوت 30 !6ه 

س (17*5) حديث أبي هريرة مرفوعاً: ' إذا قام أحدكم من نومه.." 

ورد عن دخيل بن أبي الخليل عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة 
مرفوعا. 


والصواب أنه موقوف. 1 
9 9ق 303016 13094)5/ هذا [) © 240) لأن شيرويه ثقة 
حافظ. 


س (/1887) حديث أبي هريرة مرفوعا:" بنحو المتن السابق " 


ورد عن أبي الزبيرعن جابر عن أبي هريرة مرفوعا. (م» حم» بزار) 


خم فض 238 


وورد عنه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وهذا وهم» والصواب: ذكر أبي 
هريرة: 027 

قا (قاجتة هن ) ناذا + تصقن لقوله: قصّر به الوليد. 
س (1758) حديث أبي هريرة مرفوعاً: ' مررت بموسى عليه السلام وهو يصلي في 
قبره” 

ورد عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً. (قد) 

وورد عنه عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ولم 
يسمه ؛ وهو أشبه (نء حم) . 

وورد عن حماد بن سلمة وغيره عن سليمان عن أنس مرفوعاً.(م؛ ن» حم) 

وود عله عن 0 عن ثابت 0 أنس مرفوعا. . وهم فيه. (ن) 


س (17184) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " كن ورعاً تكن أعبد الناس.." 
ورد عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة عنه.(ه» هق » 
قضاعي..) 
روود عن عن يزد بن نكاد عن واللةنيه باسقاط مكحول .. (حل) 
زاض عمقوطة ونالخإتيقة/ 300072 9إ8) أن برداً روى عن واثلة» 
واكرقه 
بل )ديف أي حرئره مرقوع 4" ذا قلت لضالفيك يوع امف " 
ورد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. (خ»؛ م؛ ت» ن» ه) 
وورد عنه عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن قارظ وعن سعيد بن المسيب» 
أنهما حدثاه عن أبي هريرة (م, نء عبء حم) لكت #ج[) 


1:57 ن تخسر 5 قن يده 01 001011200064838... عمع 


وورد عنه عن أبي سلمة عنه» وهذا وهم» وامحنوظ الأول ف#جا]2503189؟ 
88©). وحديث الزهري عن عمر عن إبراهيم غير مرفوع. 

23 :5ج ,1 30301 2) 

س (1781) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته..' 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 
وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة.(ن) في الكبرى 
وورد عنه عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ‏ والصواب الأول 

ف (11789) حديك أب هويرة ترفوعا + "مق لا ترتعد لا برسم 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وهو خطأ. والصواب : 


0 


عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. (خ » م؛ دء ت؛ عب؛ حم) 
يق 
سن (1788) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " مثل المؤمن مثل الزرع..' 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (م» ت» ش» بزار» حب) 
وورد عنه عن سعيد مرسلاً. قفن 3عاهن) ولم يرجح بينهما 
)١844(:‏ حديث أب هريرة مزقوعاء " إذا سمع الحدكم المؤذن يعدهد..' 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (ت؛ سي» ه؛ علل) 
وورد عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد؛ وهو الصحيح.(خ» م»؛ دء ت» 
نه (ضضي) (خجققة :023063189 ). 
شق (18) سي أبن موثرة مرفوعا »أن سول اله فلن الله فلته ويم 


بقدحين" 


5 20-2 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة . (خ» م؛ ت»؛ عب» حم» ن) 
وورد عنه عن سعيد وأبي سلمة :. هاي ) لأن بحرا السقا تفرد به."ضعيف " 
ار سعيد عيد مرسلا. ايه والصواب الأول 
و ' أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند..." 
ورد عن ابن عبينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (قد) 
وورد عنه عن الزهري عن سعيد مرسلاً» وهو المحفوظ. 
3عانككن هناها 1ع هخان) 
(11490) ادنك أنى عريرة موقوغا ‏ "أبن أدرلة الذمام لجالا" 
يرويه نوح بن أبي مريم (متهم) عن الزهري عن سعيد به (قد) 
وحن ذكر ابره تجري فيه القن وهم 
تجن 08كي) 
ف :و 0016 حدية أن هري #ترفوعا» "واف توق اليه ” 
ورد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد عن أبي هريرةلات» ه) 
وورد عنه عن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وهذا وهم. 
وورد عنه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة . وهذا وهم. 
قط ت. ) 
وورد عنه قال: نبئت أن أبا هريرة لقي سعيد بن المسيب. وهذا أشبهها 
بالصواب. 
كن جقبفنة ذا #61 بفلة ؟) تدا 3 إ45). 


س (144) حديث أبي هريرة مرفوعا : " تنكل يخلةة الرشل فى الماع على :ب" 


قنز ن تلفو ارقن يمه 0 01372006836از 0 ... 303 


ورد عن داود بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة. (خزء بزار) 
وورد عن داود عن النبي صلى الله عليه وسلم. " مرسلاً ؛ داود من الخامسة ". 
ورد عن داود عن سعيد والشعبي عن أبي هريرة موقوفاً . الصواب الأول. 
8كنان 3ع60) 233 تج ,ذا 503016 2) 

س (17200) حديث أبي هريرة : " قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.(م؛ دء هء بزار» هق...) 
وورد عن الزهري عن سعيد مرسلاً.اعب) 
وورد عن مالك عن الزهري مرسلاً. (ط). والحفوظ المرسل. 
عاتن وركفالطا يهنن ) 

س (1861) بحديث أبي هريرة مرفوعا : ' مراء في القرآن كفر" 
ورد عن عنبسة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة(بزار) 
ورد عنه عن الزهري عن سعيد وحله به .(بزار» عقيلي؛» عدي) 
وورد عن أبي عاصم عن سعيد موقوفاً.(عقيلي). 
وورد عنه مرفوعا. وهو محفوظ عن أبي عاصم » وعنبسة ضعيف. 
6008 25298 ) 

س (101) حذيك أبي هريرة مزفوعا : ' اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن..." 
ورد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. 
وورد عنه عن الزهري عن سعيد به مرفوعاً. (لحب) 
وورد عن يحبى عن سعيد عن أبي هريرة موقوفاً. (ك» طاء ش) 


223 


5 3260 


من (1068) حاديث أبي هريرة مرفوعاً: ' حمسن من القطرة» الأختتان:.." 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.(خ؛ م» دء ن» هء حم»؛ ب».) 
ورج عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة:(بزار). ولم يتابع عليه. 
608 
س (104) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " ولد لنوح ثلاثة: سام وحام ويافث " 
ورد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً (بزار: 
عدي» قد). وورد عنه عن سعيد من قوله. (ك» بزار) 
8 25 
(188) حديث أبي هريرة مرفوعا : ' احتج موسى وأدم ..." 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وهذا محفوظ. 
وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. (سنة» حم). وهذا ليس بمحفوظ 
ه02 
وورد عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.(خ»؛ م؛ حم). 
وورد عن يحبى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.(خ» 
م بزارء ة) كت 6ج2]) ولك كمي رآئ 'الارقطي + ديك أبي سبلم عون 


محفوظ ؟؟ 
س (1705) حديث أبي هريرة: " استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاختصاء" 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 
وورد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهو الصواب. (خ»؛ هق). 


( 0 2 3 06 


القن[ ن رقنا يده 01 0563 #تنانة... 366 


س (/172017) حديث أبي هريرة: "سئل عن فآرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة.. " 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (د» ت» عب» حمء بزارء هق) 
وورد عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. (ت) 
ومنهم من أسنده عن ميمونة. (خ» دء ت» ن» طء عب» ش» حم» حي» 
لق 
س (1708) حديث أبي هريرة قلنا: " أكان مسيرنا هذا في الكتاب السابق 00 
ورد عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (بزار) 
وورد عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وورد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولا يصح الحديث. 
س (17204) حديث أبي هريرة:" قال عمر: يا رسول ! أنعمل في شيء ..." 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. تقدم سؤال ١75‏ 
وود عله ع يعد مزيدلاً. وهو الصوات. 
وعاتكان وركفالطا 01ج هنان) 
س (1770) حديث أبي هريرة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعا 
اليهود.." 
ورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة 
وورد عنه عن سعيد وحده. (بزار) 
ووزذغتة عرق سعيد عرشلاً: (عب + شبة) :وهذا أضح. 


عقن < ص 0 1 36 مظية) 


س (1751) حديث أبي هريرة مرفوعا: " أسرف رجل على نفسه..." 


مع 51 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 

وورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ‏ وفي إسناده متروك ‏ 
وورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

وورد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. (خ» م» ن» 


0 
وكلها محفوظة عن الزهري 36/84 276]) 

س (117) حديث أبي هريرة مرفوعاً:" يقول الله عز وجل: كل غمل ابن آدم له إلا 
الصوم..." 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (م؛ ن» عب» حم» بزارء هق) 

وورد عنه أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي هريرة. وكلاهما صحيح 

1١ 
ه1010 )اديت أب هويرةه "أن أغرايا مغل السعة نكا قال اعمني‎ 
وغييد‎ 

ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (دء ت» ن» حميدي » هق) 

وورد عنه عن سعيد وأبي سلمة به. (بزار) (28:089) لأنه من رواية ابن أبي 
الأخضر. 

وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. (حب؛ ن» إقالقة جز 

وورد عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. (خ» ن» هق). 

وورد عنه عن عبيد الله أو أبي سلمة مرسلاً. (عب» حم) 

تعفن 3عاكن) 


س (1755) حديث أبي هريرة : " إذا دعى أحدكم فدخل عليه داعية فهو إذن " 


مقن[ ن رقنا يده 01 0563 7تنانة... 568 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا. 
وورد عنه به مرفوعا. والموقوف أصح. 


0-1 جد 


283 جتب ,ا 338016 5) 
س (17*8) حذيك أبي هريرة مرفوعا : ' قاتل الله اليهود اتخذوا..." 
ورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.(حم» عوانة» البزار) 
وورد عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفا. والرفع أصح رخ 
مءدء ن). ورد ان عد به رينت 
27-3 58د ) وكنان 3عالكن) 
135 ) نحديك أبن هريرة مرقوسا: ' سيرد علي يوم القيامة رهط من..." 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (خ). 
وورد عن سعيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خا 1ا) 
وأرسله عقيل عن الزهري عن أبي هريرة. قن تعلاكن) 
وورد عن الزهري عن أبي جعفر عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة. (خ ) 
8ت #ج) 
س (1777) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً..' 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا 0 
وقوه بققة عق اسعبد تربيلا اوهو طكيم عند صلا ومربنلا 
عاتن هناها ونا غ3 زقل) 
س (12) حديث أبي هريرة مرفوعاً: " ما من آدمي إلا وملك...' 
ورد عن علي بن زيد بن جدعان (مقبول) عن سعيد عن أبي هريرة (شعب) 
وورد عنه عن سعيد قوله. (ابن الجوزي في العلل) 


جع فم خا/855 


ووه اكقريف هن اوسناك فقوفها ولي فك ديك 
حدا.- ا ب 0 


بن 1583 ) حلية أن عريرةمزقوغاء ' دق المتلة غلى الملبله ميق + رد السام 


ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. (خ ٠مءنء‏ حبء د) 
وود غدة عن ستعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.© 6ه 
ف /(161973) احديك أب عريرة مرفوعا :"اليسن الكذاك من اصح بين الناس .رب" 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» وهذا خطأ ؛ والصواب: 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة. 
لمع ا بحم امكو طم عا 
(قجقة فو ) 
شن ١0073‏ )لخدي أبن هويرة مرقوعا» "إذااعله الحذك مق اخبد هي ' 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. ولا يصح. 
وورد عنه عن سعيد مرسلا. 1 
من (59/9) حاديث أبي هريرة مرفوغاء " رأس العقسل يعد الإمنان يالله مداراة 
الناس..." 
ورد عن علي بن زيد (مقبول) عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. 
(بزار» قضاعي» طب المكارم) 
ووو ةاغئه عن سعيد مزسيلا. وهو أصح. (الحوائج»؛ ش» شعب» خط ) 


3 ص 5 7 07 0 1 مد ص «( 


القن[ ن رقنا يده 01 05635 تنان... ممع 


نح (151/0) تحديك أ :هرو مردوعا "قدو للك لخر سين 
ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. دبرا قد ) 
وورد عنه عمن حدثه عن أبي دير قعالقن جتبفلة, ؟) 
وورد عنه عن طارق بن سعيد عن أبي در ون وو ) 
ولا يصح عن سعيد. 
س (177/5) حديث أبي هريرة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب..." 
ورد عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة. (بزار) 
ووروغنة عن سعبا مرسلاً وهو الضواب: الشعد) 


3 نان ج عاكها 1 365 مضية) 
5 6 17 3 72 0 9 م 7 0 5 1 1 2 6 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 
30135 ون لفان اهنا 1 عقا 0/2209 

وهي قسمان: 

363 ون نقلج 12ت رفقة1 ولو متنقتة 

تعددت ألفاظ الإمام الدارقطني التي يحكم من خلالها على الروايات والمتون 
بالترجيح أو التصحيح» وهي كما يلي : 53000 7 

نااعه: 360133 +تلاوة زفكا +ازاطاقطاء: 8 030 6: 

2 وهو الصحيح : 

لك للش للش النش لطر ا لي رتس 
ين الخ اللض ا 0 


؟- وحديث فلان أصح : ع١‏ 


51 26 


والصحيح حديث فلان عن فلان: 

مشا لالش اللشئا لمش بحقضا مشا ضفن كيضلة 
لف ال الل الس الحظض يضل 

5- والصحيح عن فلان: /11, 179 , 1750 ١١07‏ 

- المتصل الصحيح: ١7١/8‏ 

5- وحديث فلان أصح عن فلان: ١75١‏ 

/1- وهو الصحيح عنه: ١711‏ 

/- وهذا أصح: لم فسن 

9- ورفعه صحيح : ١756‏ 

١756 , 171/7 : والصحيح عن فلان مرسل‎ -٠١ 

١؟17١‎ 11837 ,١١الال‎ : والأول أصح‎ -١ 

- والموقوف هو الصحيح: ١77١‏ 

1< وكلاهما صحيح: 17577. 

4- والموقوف أصح: 1599 , 1751 , ١755‏ 

6- وقول فلان أصح: ١797‏ 

3عه: .303-33 ظلعة زنج خا عذا/60: 

-١‏ وهوالصواب: 

امس رسف 7ض لل للش ال شه 
ا لس للش للش لشب ضض ا ان مضل 


؟- وحديث فلان أشبه بالصواب: 


1:5 ن تلخم1ر5 قن يده 01 001011200064838... عع 


ل م ا ا اي بي لش لمقضا رضت 
ل ال اي للش ليش انيل 

١579 والصواب الموقوف:‎ -٠“ 

:- والصواب حديث فلان: ١١01/١59٠‏ 

ه- وحديث فلان أولى بالصواب: ١89 215١١‏ 

15- والصواب من حديث فلان المرسل : ١791/7‏ 

/ا- والصواب الرفع: 1١1/7‏ /1701 21755 151 


١5950 ,١7٠١ ,١١88 ١١85 ويشبه أن يكون القول قول فلان:‎ -١ 

؟- وهذا يشبه أن يكون منها: ١770‏ 

“7< ويشبه أن يكون دخل عليه حديث في حديث : 17175. 

5- ويشبه أن يكون حفظه عن جماعة..: ه1717 . 

0- ولم يسمهء وهو أشبه: .١778‏ 

3) 3 جقخجنا هن : 

-١‏ وهوالمحفوظ (وما شابهها) 

(لالل لقال ولك ٠55ل‏ ملاكل تلك لكك لحكك 
ل يس ل الل ا يرل اين ين لض 7 
"0١‏ . 

7- وليس محفوظ :اام ااا لا اا ام لوسرو 


بترن رضي : دريل 


مع 51 


*“- والمحفوظ قول من قال كذا..:/11 17 , ١75٠‏ 
:- والمحفوظ هو المرسل: ١76٠‏ 

ه- والمحفوظ حديث فلان عن فلان: ١700‏ 

5- وكلها محفوظة عن فلان: ١751١‏ 

١7017 والمحفوظ موقوف:‎ -١ 

- فإن كان فلان حفظ مرفوعاً ؛ فالحديث له ؛ لأنه ثقة: ١74‏ 
19- ورواه فلان فحفظ إسناده: 857؟١.‏ 
اماعته: انلكا جادة زج + (ناقا: 
-١‏ وهوالثابت: ١١/6‏ 

١؟-‏ وحديث فلان أثيت: ١١01١‏ 

*“- والموقوف أثبت: .١1709‏ 

5:- وغيره يرويه عن فلان» وهو الثابت عنه: ١571‏ 
ه- وكأن المرسل هو الأقوى: .١75١‏ 

خ)جلنا ن: 

١١587 فلعله موقوف:‎ -١ 

؟- والقول قول فلان: ١١1١5 ,1١١117/ 2١5١5‏ 


هع بدلققم 12قر جقفوة واد 
تعددت ألفاظ الإمام الدارقطني التي يحكم من خلالها على الروايات والمتون ل 
تضعيف الروايات»؛ أو إعلالباء وهي كما يلي: 


75077 ن لخر قبن بل 013 20001300164838 ... عع 
تااعته: حهاء 0 > جتقهةًا عابر قان: 


21550 215١81١5١5 ,١١ا/8 ووهم في ذكر فلان (قول فلان):‎ -١ 
1 ككلم ملم خا‎ 

؟- رواه عن فلان ووهم فيه: ؟؟5١,‏ 060؟15, .17١5‏ 

'- وهو وهم: ,15851١85‏ 1185. 

5- ذكر فلان فيه وهم: .١١8١‏ 

0- ووهم فيه» وإغما هومن حديث فلان: .١١8٠‏ 

5- ومن قال فيه فلان فقد وهم: ,170١ ١١806‏ 51 17. 

1- يرويه عن فلان ووهم فيه: .١١/5‏ 

8- فوهم في إسناده: ؟1١؟1.‏ 

19- ووهمء والصواب (عن) فلان: .١1559 2171١7‏ 

.١5١8 وهم فيه» والقول قول فلان:‎ -٠ 

.١79 رواه عنه فلان» ووهم فيه:‎ -١ 

-١‏ ووقع فيه وهم: 5؟15. 

1- وهم في موضعين..: 171717 1717 .177١‏ 

64- ووهم فيه فقال..: /؟؟١.‏ 

6- ووهمافيه عن فلان: .١1١75‏ 

5- فوهم في هذا القول (المتن): .١505‏ 

.١١ا01١‎ 1١55٠ وهذا وهم» وإنمارواه فلان:‎ -1١/ 

- وهم فيه على فلان: .١519‏ 

9- ووهم الراوي له عن فلان في الإسناد والمتن جميعاً: 1717. 
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.١716 ووهم فيه بعض الرواة:‎ -٠٠ 
.176 ووههم فيه فلان (فأسنده):‎ -١ 
: 8801 ..63 33 ذاعت:‎ 

١0/8 ولايصح الحديث:‎ -١ 

؟- ولا يصح عن فلان مرفوعاً: ١7117‏ 
-٠‏ .وليس فيها شيء صحيح : ١٠١‏ 
4- ولاايصح عن فلان: ١194‏ 
)ع7 34 ا .جف 10 

أت ,ولس شت نو 

؟- لايثبت: 2,178 785 13. 


كج طقة 30 ة.. 


.١١ا/4 والاضطراب فيه من جهة فلان:‎ -١ 
.١؟؟08 ؟- واضطرب فلان فيه:‎ 
.171١5 والحديث مضطرب عن فلان:‎ - 
١77/8 وأتى بلفظ أغرب فيه:‎ -١ 
١14:4: ؟-- وصل إستاده وأغرف فنه‎ 
.).. جوف ن ةا عط جظنا 01ت‎ 
١١95 جود إسناده:‎ -١ 
١١/8١ ؟- هذا غلط قبيح:‎ 
١7 01/ 8ت .وليس بالقوي:‎ 

لم يسمعه من أبيه : ١775‏ 
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ه- فإنه أرسل الحديث ؛ فلا حجة له ولا عليه: ١711‏ 

5- ولم أره عند فلان فلعله منه: ١775‏ 
يا انبنج جة :زا ن 32 60/9 لهك هنا ١‏ 

حاولت مجتهداً أن أصيغ الحكم النهائي على أحاديث هذا الجزء مبيناً نوع العلة 
التي لأجلها ساقه الدرا قطني في كتابه العلل. وفي غالبه بيان الاختلاف في الطرق. 
وكان الأمر كما يلي : 

-١‏ الاختلاف في الإرسال والاتصال. وهو أكثرها وقد بلغ عددها في هذا 
زهي الكداات سوه ولع 

وهي قِ الأحاديث الآتية أرقامها: 

لالاللء كلااك ملاكك لامراكفء كذاك مكلك تكقلك لاوحلك 
ا الل الل يحتسي للش لشن 7تسضيل لشفا رشا 
5م 55ل ككلم كورككل الاك “لااكء مراك لاخركك موحككق 
لل الل ل ين ل لشن الس لضن ابض لض فض 
مع“ 5 :"ل و1ع "لم دهخل ووخلم مكخ"لم #تعلن مكلعل حوسسلن 
تسن فض فسن تمضنة 

؟- الاختلاف في الاتصال والانقطاع : 

ا اس الل ا ل امل ل شي 
كي ال رتش الحقئ تس الس يرتشيل تقشنا رضن 
ضسن فسن لضت 


*- الاختلاف في الوقف والرفع: (وكان يرجّح أحدهما غالبا 


51 30 


لس اشنا لف اللي لي ال 
ل ايا امع تش الع لين امسن نشن بنفضلة 
يض ليش فضا مضنا مضنا تسضن اطرس لش الشركة 
لمي لين لعي ل شي كشن لضن 

5- المزيد في متصل الأسانيد: 

ا ال ل لل لديا للش تضضي” 
ضفد ب ردس ال ال للش الس لح ل ل 
ل لي ا تين لشن مض 

ه- الاضطراب (سواء نص عليه أم فهم فهماً) 

ا ا تي لس قسن لق رق 
ا 4 0 التي للش لك الس لشن 

5- النكارة: (بمعنى مخالفة الضعيف أو المجهول للثقة أو مجموع الثقات) 

6 با بير لل ل امي ال للم 
امس مشص فس لش الع اي ل ف 
لق ا ا ال لس اليل اتير برقي 
سن أل 2 الل 3 لظ لضن لضن مضي رضن ادش يل 
ل لي ال ري لل الك لكين ا ريا 

-١/‏ الوهم : وهو نوعان: 

أ) الوهم في الإسناد: 

كمكك ممطكء مالك كم الم خم ام قلق 


514 "55ل :“كال “5 "551ل وة”ل ”داك 005 1ق 


م 7 56 أرقن يدض 1030006482355 ... 3228 


ال الس لل ير الم لحشسض ا ل لشي ا لسن للش 
305 . 

ب) الوهم في المتن : 117370 11707 17# 1174 11756 13115. 

4- الإبدال في الإسناد» وله صور متعددة: 

أ ) إبدال راو براو: 

ل اا امل اللي لل لل لمشي 
للم لم هكلم اكلم هكلم مهكلم للق 
لال كوركل كلاكالء ملاككء مضكك الخكك كفخركك لإنتككء ذرحكتكك 
سي 7 لش للش لمنست لشن يضضن رضنا شه 
ل ال الع للد 

ب) إبدال صحابي بصحابي : 

كلالكف عللكث كذخلك لحلكل تحنل لاإحلك مكلك لأدحتككق 
ا للا ام الام لام لام لاوا الم لول 
سس لشضتة 

ج) إبدال إسناد بإسناد آخر: 1199 1715 71( ,(3١‏ 44"(ء 
حنن ‏ نشدت 

د) إيدال أكثر من راو بأكثر من راو: /51 217 .١175/‏ 

4- سلوك الجادة: 1/5ىلء لال1 11 1195 "لم مثلم ددظعل 

لس ضس ا 1س رض 

-٠‏ النص على وجود الاختلاف: 115١١ 1١0/7‏ 11708 11905ء 
ال ل ل ال يي الس رض 


م وأفضل خا/5838 


-0١‏ النص على الجهالة: وتتضمن الإبهام في السدد.. : 75118 1؛ 
ا ا ل للك كم مركم ملعلل 

7- الجهالة التي لا تضر: 5/8؟١.‏ 

١١٠١5 التدليس:‎ -١ 

-١5‏ الشذوذ: ؟اىماك مكلك ادلم “ادك داك ولكك 
لل لاسا 14 15 مل ملا ل لل رم ول 
58 . 

6- الاختلاف في اسم راو.. أو تعيينه أو إسقاطه : 

أ) الاختلاف أو الوهم في اسم الراوي: 175١١1١98 1١197‏ 5١5١ء‏ 
ل ا 04 لض 

ب )اتسين المحسي اي اأقاتام اا اله ور 
بحسن شن 

ج) إسقاط راو من الإسناد: 215١‏ 21516 1587 15898 141ل 
سداد اللضل ‏ لحمفض كرض 

كلح الأشباء: "الكل ملك لاذضلاك كلك "الل عدتلن 
ل لف لف ا لشي لسن املس مضنت 
مض لض افسل 

-١١/‏ القلب: وله صورتان: 

أ) القلب في اسم الراوي: 177١‏ 1570 , 1580. 

ب) القلب في الإسناد: 17725. 

١١١8 الإعضال:‎ - 
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مقو قفو جف ا 

قات وداخق1 زة/ا لضفه قن 

من خلال الاسقراء لهذا الجزء حاولت أن أستقصي الأحاديث التي في أسانيدها 
ضعفاء بعد موضع ونقطة الاختلاف» أو الضعف الذي يؤثر في سند تلك الرواية. ولم 
أذكر الروايات التي في أسانيدها ضعفاء متابَّعون» فانجبرت رواياتهم . 

وقد بلغت تلك الروايات والأسانيد ثلاثين رواية من مجموع مائتين وأربع هو 
مجموع روايات تلك الأحاديث في هذا الجزء. 

وهاك تلك الروايات: 

ل ل ل الل ل ل اللي 
11 154, 1555, 40؟١, ١١100‏ (متهم)ء 21509 1555, 5ا؟اء 
يفف اللي ا بردسيا الس لضن يسن بيسن كرض يدس 
فضنة 

04999 : ينبغي ملاحظة أن أسباب الضعف هنا متعددة» منها: الجهالة أو 
الإبهام... وقد يكون هذا الضعف غير مؤثر إذا كان بمقابل سند صحيح ثابت راجح 
وذاك مرجوح ؛ كما ظهر من قبل في الحكم على الأحاديث. 

18:31 3500 649 0ق بإفالة)زلة 1 2/1 

في هذا الباب أردت أن أوضح أن ذكر هذا العدد الذي لا يستهان به من 
الاحاديث التي أصولها عند الشيخين أو أحدهماء لا يضر بتلك الروايات» وإنما جاء 
بها في غالب الأحوال لوجود طرق فيها مقال لبذا الحديث» فأراد أن يرجحها على 
تلك الروايات» ويزيل اللبس الذي يقع أو قد يقع عند مطالعة تلك الأحاديث 
وطرقها. 


26 فض 2338 


00 837 ر. 

ملكتك حدكلتف ١لكآلف‏ تذككف مذكتككف لاذكتك الاككف أاو”تلقف 
550ل للرةككت اتذكلا :”كلل ولتككف دلككف تللككف كحلكلف 
لام للم الا الا للا الل الا لق 


515 3*5 لادثلال وهخاكء اكث”ال مكتلء وأكل ١”‏ رعددها 5 5). 


2 102 


فلا ب تي يس ليق الع اليل 7 
عمل 55ل /51 "13 (عددها .)١١‏ 

وفج فم : 

تا ا ال لي لس سسا 7 
د الل ل ات 5 لك لش الس 7 
ييل ال للش بتضس بنحضض.. لضن بردضين” اسن مضل 
(عددها 55). 

فعدد تلك المرويات إحدى وسبعون رواية» وهذا العدد لا بأس به» يزيد عن 
الثلث من مجموع الحاتيك هذا اتقو (علوها جيعا 01 


زهت وماغلة» 
بعد هذه الإحصاءات سأحاول الإجابة عن سؤالين مطروحين قِ هذا البحث : 


مه 8 


69 : هل اقتصرت العلة على الثقات أو هي أعم من ذلك ؟ 
6 : هل ينترط ط في التعليل الخفاء كما اشترط أهل المصطلح ذلك أو 


هو أعم من ذلك ؟ 


18577 ن لخم رقنا يده 201720006083605 ... عع 


من خلال الاستقراء الذي قمت به في هذا الجزء» أميل إلى أن الأصل في العلة 
أن تكون من روايات الثقات» وأنه ربما يكون تعليل العلماء لأحاديث الضعفاء أو 
أسباب الضعف من النادر والقليل ؛ فالحكم في ذلك حكم أغلبي ؛ فالغالب في 
أحاديث العلل أن تكون من روايات الثقات وهذا الملاحظ هنا. 

فورود الثقات هو الغالب»؛ وورود الضعفاء هو القليل النادر» ويؤتى بهم 
لأجل رواية الثقات عنهم لا سيما المشهورين ؛ كمالك والأوزاعي» والزهري»؛ 
ومعميوة: 

ونادرا ما ينفرد الضعيف بالحديث» وليس له متابع» وعدد تلك الأحاديث 
قليلة. فمن خلال استقرائي لبذا الجزء لم أر الإمام الدارقطني يضعف الراوية بجميع 
طرقها سوى مرات قليلة لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة. 

وقد مر بنا بعد الاستقراء أن عدد هذه الروايات ثلاثون رواية» وهي توازي 
نسبة السدس بل أقل من السّدس. وبعض هذه الثلاثين لم تضعف متونها ؛ لأنها 
صحت من طرق اخرى. 

وهذا المذهب هو ما مال إليه بعض العلماء ؛ كالصنعاني» والسيوطي.. 


5 5 65 


إن الإجابة على السؤال متلعقة بالإجابة على السؤال السابق. 
فمن أجاب بإجابتي ‏ أن الثقة أمر أغلبي ‏ فإنه لا بدّ أن تكون قضية الخفاء أيضاً 


وهذا هو الظاهر من خلال الاستقراء» ومن خلال ألفاظ الدارقطني في تعليقه 
على الروايات 


5 


!إلى 
00 


فانط فوع افون إن قي الأكاء علد جره امه إشلع وصدرون تعيها. 

والوهم ‏ وهو خفي تلفت فعا ركاذت كايا 

وهذا ال حفوظ وما شاكلها أو خالفها: بلغت أربعاً وثلاثين تعليقاً. 

وهكذا يظهر أن الأصل في أحاديث العلل الخفاء» وأن عدمه قليل ونادرء وهذا 
الأمريظهر في تتبع العلل التي حكم عليها الدارقطني ؛ كما مرَّ ذكره» وإنني أميل إلى 
أن الخفاء أمر أغلبي» وأنها هي الأصل في التعليل. والله تعالى أعلم وأحكم. 

والحمد للّه رب العالمين 

وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم به من عنوان 


11 لي علي بن عمر» ت : 10 "ه» العلل الواردة في الأحاديث النبوية » 
د . محفوظ الرحمن زين الله السلفى » دار طيبة » الرياض » ط ”3 . 


+1577 ز لخم رقنا يده 201700060833605 ... 20 


1101 ' تساناو جح :ج12 لنتدتكدهظ عطا غ2 كاستامعع4 01 دممسمايوعطط 
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تتكامة انلق 
م1 (ملاقلة ذا 1 87 طقتاجمت/ تخاطاه اد 8 


2خ ا هاا 20 7 2 0 لؤاتناهام) 


85 34.080 -ب: 30/6ت6دة 3 198:8/15375ا إلقذا ''30825. 
قن ة: ورةع/9280. 

3 86182 فقوتن 7 2259 ج81 6 6اذاءا‎ 2 55 191*865 4[ 1١ 
| قن هاون ج65 0ق ضطرن تدق دف رز ؤرلم ظتوعا يقر نا و0055‎ 6 
#اقلدءة 2826457 13157 مةغ/(88/ؤه قناو ر -جقا فقتو ر تطققةغ0‎ 
7/5101 #دانج ؟ نقفا 31-35 / دب رمز ترا تة 066 لقعا 7ن 6ملة<‎ 

:0! 6: 2 

3 ا الك 0662 جنك جنهذ 6ااجتحق دفجوة زرام ةويا بقن 
3 قث 776 1ن 2232| 100/209 رقن 062. 
عا يط قرز 3غ رصقو نقضلة 36 و جتهقة 68. 
للقي : 
© - قن نطذة رماع طفق :02 ج20 52 رقنا عاج 6356/5 ا 
لوت ا ظزم. 


عد عا سم 
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3503 ةنا 

- ج757 5 نار 0/5309. 

ذا - 1812 2 قكلطة 37د مخانة0/6. 

0 حك ر لزغت ةغ راك 1810 نب إتنهابه. 00 

0- 32و20 » ع فطق !/ 0/1020 “دق #ذنا جقاية6 القاده رج 1ه أ 
013 . 


0-7 صاوشيةغ,ة عبت وندجية:ة :8ه جقق0 3 قلاط 
65385. 


جح عا 2- 


د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 

فيعد الاشتغال بالسنة النبوية وعلومها من أفضل القرب إلى الله تعالى» لمكانتها 
من القرآن الكريم ؛ فهي المبينة لأحكامه ”'". والمفصلة لمجمله؛ والمخصصة لعامهء 
والمقيدة لمطلقه» والمستقلة بأحكام لم ترد فيه» ولبذا فقد تنافس سلف الأمة بالتصنيف 
في كافة علوم السنة» ومن أنواع هذه التصانيف إفراد بعض الأحاديث النبوية التي يكثر 
اعتناء الناس بها بمصنف مستقل» إما لأهميتها وصراحتها في موطن الاستشهادء أو 
لتعدد طرقها واختلاف مخارجهاء أو غير ذلك من الفوائد كحديث ذي اليدين ”2 
وحديث أم زرع '". 

و في هذا النوع من التصنيف فوائد جليلة من أهمها: استقصاء أقوال العلماء في 
هذا الحديث وجمعه في مصنف واحد» ول وهو توغانه كلاهاى بغدة ؛ ما سيل 
عملية المقارنة والنقد والتدقيق والتمحيص. 

ومن الأحاديث التي يمكن أن تندرج في هذا النوع من التصنيف حديث " إن الله 
يُحِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُنْقَِهُ ". حيث كر الاستشهاد به وبخاصة في 


0جة 84لت: < َآرئآ يك زكر بق يلين ما مل لهم مله تكرت بق[ 8860 (لننل). 

06 6ه غرجة 3 يه: 2 3703316 ةانلاؤة زد 6362/ ج01 
0ن غقم). لتياقة اتله2 ا جنا عج هتح +1801 تققد ع3/6853 رنو[ءا 

ه206 قا ففق ه12 ة وقعقفة هددة زة 0208 ععم. هق ا 


ج325 دج مأ 2 5/15 ؤنا. 


رع ناا 


موضوعات الجودة وإتقان العمل» فأحببت في هذا البحث أن أتناول هذا الحديث 
بدراسة نقدية» وذلك بجمع طرقه» ودراسة أسانيده» ونقل أقوال العلماء في الحكم 
عليه 


تكيقرة 

كثرة استشهاد العلماء قدياً وحديئاً بحديث: "إن الله يُحِبّ إِذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ 
عَمََا أن يِّنَأ ويخاصة في موضوع الجودة وإتقان العمل حيث زاد اهتمام الجامعات 
والمراكز البحثية بموضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ وأصبح موضوع الجودة وإتقان 
العمل هم المسئولين في هذه الجامعات والمراكز البحثية » وأقيمت المؤتمرات والندوات في 
هذا الموضوع»؛ وقلما يخلو حديث متحدث في هذا الموضوع من الاستشهاد بحديث : 
'إنّ الله يُحِبّ إِدا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَنا أَنْ يُِْنَهُ " لصراحته ودلالته المباشرة في الموضوع, 
وقلما يخلو الأمر من التعليق بأن هذا الحديث ضعيفء ورد آخر بأن الحديث صحيح» 
فيحصل تجاذب بين المعلقين يصرف الحديث عن وجهته؛ وهاهنا تكمن مشكلة 


تتمثل أهمية دراسة حديث: " إِنَّ الله يُحِبُ ذا عَمِلَ أُحَدُكم عَمَلَا أَنْ ينْقِنَهُ ' في 
الأمور التالية: 
6 0 20 00 قرعا 9) 06 
كثرة الاستشهاد بالحديث في بابه قديما 20 وحديثا '. 


10 6+ فقن :ة 6ه 33/45 (اتة الله ؤجا5 88 + والتنان 6ه 0 
ققد 57082009 ناعت للوققة 88 هجلم فقن زام). 
5359 8< 06ن: هج وخون 20 ففلة 615 حقة نها ح +218 هلوو 


م ا 56 8 قمعي 2 خم 5 002 20 5 


يم > عمد 


6 تتق دفلقة كاقلن 2 ... 582 
6- صراحة الحديث ودلالته على وجه الاستشهاد. 
]تاوت ل لكان الطريه عي لوي 7 
)- جمع طرق الحديث من المصادر الحديثية المسئدة» ودراستها دراسة نقدية 
وفق منهج المحدثين. 
6- استقصاء أقوال العلماء في الحكم على الحديث» ومناقشة هذه الأقوال 
وبيان الراجح إن شاء الله تعالى. 
0 
تخريجح حديث: "إن الله يُحِبُ إِذا عَِلَ أَحَدُكُمَ لذ يتْقِئّهُ'؛ من مصادر 
السنة وجمع طرقه وأسانيده» ودراستهاء مع استقصاء أقوال العلماء في الحكم على 
الحديث. 
106 01-19 
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي النقدي» من خلال تتبعه لطرق الحديث 
وأقوال العلماء في الحكم عليه. 
ويتكون البحث من مقدمة ومبخدين وخاتمة» وتشتمل المقدمة غلى : 


عقوا 0ن تارم0 دقع ققهتمة,د 56/5489 ةزه 
خم نا جتجق 50905 )660651 8552 53 9و 3 
قاجة (ذاوننا 22 ). ' 
(8) 25 6560366552 قاونةان جو غة 83528 وخدة ةنا جمد 
5 25863 متم نقتتة/ا قل 2 5522/ تتا 906 812 د 


يقن (اءتةقه متاق 8د عة 20328 ( ندن). 


أ) مشكلة البحث. 

ب) أهمية الدراسة . 

ج( أهداف الدراسة. 

د) حدود البحث. 

ه) منهج البحث. 

الملبحث الأول: تخريج طرق الحديث ودراسة أسانيدها والحكم عليهاء مع ذكر 
أقوال العلماء في الحكم على كل طريق. 

المبحث الثاني : ذكر ما يشهد للحديث من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. 

الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات. 


ي 3 هن :صظا زنقضة عوج تن قال ينا زقعظ ون 
لجضفةانان عم 5< 6 نالع 
رُوي حديث "إن الله يُحِبُ إِذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أن ينْقِئَُ ' مرفوعاً عن ثلاثة 
من الصحابة» هم: عائشة» وسيرين أم عبد الرحمن بن حسان» وأبي هريرة رضي 
الله عنهم » وزوق مرشئلا عن غدة من التابعيةه منهم : كليب الجرمي » وعطاء بن أبي 
رباح» وشيخ زيد بن أسلم » وتخريجها على النحو الآتي : 
قط 005 ذه 606 33 !10 
أخرجه أبو يعلي في مسنده (/59/1 1ح57/5). 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/710ح897)‏ عن أحمد بن يحبى 
الحلواني. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (717/57) عن إسحاق بن بهلول. 


والبيهقي في الشعب (517517352027/15) من طريقين: طريق محمد بن إسحاق 
الصغاني» و طريق إدريس بن عبد الكريم .كلهم - أبو يعلي» وأحمد بن يحيى 
الحلواني » وإسحاق بن يهلول» ومحمد بن إسحاق الصغاني» وإدريس بن عبد الكريم 
- عن مُصعب بن عبد الله الزبيري عن بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت عن 
هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ " إِنَّ الله يُحِبُ إِدًا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَنَا 
أن يُمْقِنَهُ "© ". وزاد ابن عدي في أوله لفظ " إِرّهَقوا القبلة ". 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب» تفرد به بشر . 

وقال ابن عدي بعد روايته للحديث: وهذا لم يروه عن هشام غير مصعب 
هذاء وعن مصعب: بشر بن السري. ثم ذكر ثلاثة أحاديث من طريق بشر بن السري 
عن مصعب» ثم قال: وهذه الأحاديث عن مصعب بن ثابت يرويها عنه بشر بن 
السري وليس لمصعب بن ثابت كثير حديث. 

محمود بن غيلان» أخرج روايته: البيهقي في شعب الإيمان (5 /5ا491752) 
من طريق مُطيّن عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري عن مصعب بن ثابت به بلفظ 
" أرهقوا القبلة' - قال أبو حفص» يعني مطين: أي ادنوا إليها - فإن النبي ‏ قال:" 
إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عَمِلَ أحدكم عملاً أن يُتْقِئَُ ". وقال البيهقي : ورواه أيضًا 
| 


بوالأزهر عن بشر بن السري. 


متك جملقعة اهن بفنتواة ان ةنو 8 جت8 :1880 
:398 اتاطلزته © تت > و6 ناه (68) جدلقن تمتو 05 قز 65 ر 
قا قم (ؤذ ) 


ضرع نا 


الفضل بن موسى السيناني» أخرج روايته: ابن أبي داود في كتاب المصاحف 
(ص١17١22‏ وأبو طاهر السلفي في الخامس والعشرين من المشيخة البغدادية (ح/77)» 
والعسكري كما في المقاصد الحسنة ( ص )3١‏ من طريق محمود ب بن ادم عن الفضريين 


موسى عن مصعب بن ثابت به بلفظ : "إن الف إذا عو انعد عند أن تحكمه . 
إلا أن السخاوي قال: ورواه العسكري فقط من طريق الفضل بن موسى عن مصعب 

قلت: لم أجد هذه الرواية في تصحيفات المحدثين للعسكري» وإنما أخرج أبو 
هلال العسكري في تصحيفات المحدثين )718/1١(‏ من طريق العباس بن يزيد عن بشر 
بن السري به بلفظ 'إِرْهَقوا القبلّة ". 

وفي رواية ابن أبي داود السابقة رد على قول السخاوي السابق» وفي رواية ابن 
أبي داود والعسكري - إن ثبتت- رد على قول الطبراني السابق: "لم يرو هذا 
الحديث عن هشام إلا مصعب» تفرد به بشر". 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5 /775ح5970) من طريق أحمد بن محمد 
بن المستلم عن مصعب بن عبد الله عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها به. وضعف البيهقي هذه الرواية عن مالك فقال في آخرها: " كذا 
قال: وأظنه غلطاء ثم أسند الحديث من طريق بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت 
به» ثم قال: هذا أصح وليس لالك فيه أصل والله أعلم ". قلت: الرواية التي أسندها 
هي الرواية رقم (59171) المشار إليها في التخريج. 


بجح سم 
َو 1 م --- - 
د هين ع وده مهو 


قال أبو يعلى : حَدَئنَا مُصعَبُ» حَدَئنِي يشر بْنْ السّرِي» عَنْ صعب بْنِ ابسو 


عَنْ هِشَام بْن غروة عر بين عَنْ عَايْشَّة رضي الله عنها. 


0)- مُصْعَب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد 
الله القرشي » روى عن بشر بن السَّرِي» ومالك بن أنس. روى عنه ابن ماجة» وأبو 
يعلى الموصلي» وثقه ابن معين» والدارقطني» ومسلمة بن قاسم» وأبو بكر بن 
مردويه » والذهبي» وقال الإمام أحمد: مُسْتّثبت» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الحافظ ابن حجر: صدوق عالم بالنسب» توفي سنة (175ه). (س ق). 

يظهر من كلام العلماء السابق أن الرجل ثقة والله أعلم. التاريخ الكبير 
(305/0)» الثقات 2)١95/9(‏ تاريخ بغداد (17١/؟1١١)2‏ تهذيب الكمال 
0 الكاشف (718/5ت 517 20)», التهذيب (١١6151/5:ت١١231»‏ التقريب 
(صسثاثادت 13917). 

©6- بشر بن السّرِي البصري أبو عمرو الأفوه» روى عن مصعب بن ثابت» 
ونافع بن عمرو الجمحي. روى عنه مصعب بن عبد الله الزبيري» والإمام أحمد بن 
حنبل. ثقة؛ اتهم برأي الجهم»؛ وأعلن براءته منه كما سيأتي في ذكر أقوال العلماء في 
الحكم على إسناد الحديث. مات سنة (95١ه).الثقات »2١19/4(‏ الجرح والتعديل 
0 معمعرفة الثقات (ص5؟"ت56١)؛‏ الكاشف (١//177"ت2)0174‏ تهذيب 
الكمال (5/؟7١)»‏ التهذيب(١795/1ت875)»‏ التقريب (ص”7١١ات‏ 2)3817 بحر 
الدم (ص7/ت5١١).‏ 

0- مُصّعَب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» روى عن 
هشام بن عروة» ومحمد بن مسلم » والعلاء بن عبد الرحمن. روى عنه بشر بن 
السري» وحاتم بن إسماعيل؛ وحميد بن الأسودء متفق على ضعفه. تهذيب الكمال 
(6/5.. التلخيص الخبير (559/5)» التهذيب (١١/55١ت04)7505‏ التقريب 
(ص ”7ه ت5385). 


عم ناا 


0- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي» روى عن أبيه عروة بن 
الزبير» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعنه مصعب بن ثابت» وسفيان بن 
عبينه. ثقة» مات سنة ١50(‏ أو 55١ه)‏ (ع). تهذيب الكمال(١257794/72»‏ التهذيب 
(221ت84)؛ التقريب (ص”"لادت5١877).‏ 

(10- عروة بن الزبير بن العوام القرشي؛ روى عن عائشة رضي الله عنهاء 
وأسامة بن زيد» روى عنه ابنه هشام بن عروة» وعطاء بن أبي رباح. ثقة فقيه 
مشهورء مات سنة (45ه) (ع). تهذيب الكمال .)١١/5١0(‏ التهذيب 
4230717719 التقريب (ص 84ت .)5571١‏ 

6 - عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمئين» أفقه النساء مطلقاًء وأفضل 
أزواج النبي :#6 إلا خديجة ففيها خلاف شهير» ماتت سنة (/ا0ه). الإصابة (5 /7097). 

قا و02 

إسناده ضعيف » فمُصعب بن ثابت متفق على ضعفه» وتفرد به دون الكبار من 
أصحاب هشام» وهو من اعُّنيَ بحديثه» ويخاصة هذا الحديث» فقد نص على تفرد 
مصعب فيه عدد من العلماء كما مر في التخريج . وفيما يأتي ذكر لأقوال العلماء في 
الحكم على إسناد الحديث : 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/57/7ح1957): هذا إسناد ضعيف 
لضعف مُصعب بن ثابت. وكذا قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة .)١578/1١(‏ 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد (48/5): رواه أبو يعلى وفيه ممصعب بن 
ثابت ؛ وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. 

وذكره المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (١/79؟)‏ وضعف إسناده. 
وذكره أيضاً في فيض القدير (؟/712”) وقال: فيه بشر بن السري تكلم فيه من قبل 


تجهمهء وكان ينبغي للمصنف الإكثار من مخرجيه إذ منهم أبو يعلى وابن عساكر 
وغيرهما. 

قلت : علة الإسناد الحقيقية ضعف مصعب بن ثابت وتفرده» وبشر بن السري 
روي عنه براءته من تهمة التجهم» فقد نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (960/1”؟) 
قول يحيى بن معين: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برأي الجهم ويقول: 
معاة الله أن أكوة تحهمنا: 

وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7 / ٠١5‏ ح )١١١7‏ ثم ذكر 
قول المناوي السابق في فيض القدير ثم قال: إن لم يكن في سند البيهقي من ينظر في 
حاله غير بشر هذا فالإسناد عندي قوي ؛ لأن الكلام الذي أشار إليه المناوي في بشر لا 
يقدح فيه لأنه ثقة في نفسه بل هو فوق ذلك» ففي (التقريب): ' ثقة متقن طعن فيه 
برأي جهم» ثم اعتذر وتاب". حتى و لو كان رأيه هذا يقدح في روايته فلا يجوز ذلك 
بعد أن تاب منه واعتذرء وإن كان في سند البيهقي مصعب بن ثابت فيكون المناوي قد 
أبعد النجعة حيث لم يعل الحديث به بل بالثقة المتقن! و الظاهر الأول. و الله أعلم. 

قلت: في سند البيهقي مصعب بن ثابت وهو متفق على ضعفه. ثم قال الشيخ 
الألباني: وللحديث شاهد يقويه بعض القوة وهو بلفظ" إن الله يحب مِنَّ العامل إذا 
عفْل أن يقن" قلت هو حديث عاصم بن كليب عن أبيه مرفوعاًء وسيأتي تخريجه 
(ص )5١‏ وبيان درجته وأنه لا يصلح للتقوية. 

وذكر الشيخ الألباني شاهداً آخرء هو حديث سيرين رضي الله عنها وقال: 
وإسناده رجاله موثقون غير محمد بن عمر - وهو الواقدي - وهو ضعيف جدا. 

وحديث سيرين سيأتي تخريجه (ص )١١‏ وبيان درجته» وفيه محمد بن عمر 
الواقدي متهم بالكذب وحديثه متروك» فلا يصلح أن يكون جابراً . 


308 ناآ 


وقد حسّن الشيخ الألباني حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الجامع 
الصغير (1/ 87ح .)18١‏ 

ويظهر ما تقدم أن تصحيح الشيخ الألباني وتحسينه للحديث في غير محله؛ 
والشواهد التي ذكرها ضعيفة جداً لا ترتقي لتقوية الحديث. 
018 خطلفرا و/قلحاظ 60 ر 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )7١0//8 :١57/١(‏ عن محمد بن عمر 
الواقدي » ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (510/75)؛ 
ومن طريق محمد بن عمر أخرجه الطبري في المنتتخب من ذيل المذيل 2)٠١9/١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5 ٠7/7‏ ””ح 1//0). 

وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص288) من طريق حاتم بن إسماعيل. 
كلاهما - حاتم بن إسماعيل ومحمد بن عمر الواقدي - عن أسامة بن زيد الليثي عن 
المنذر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين قالت: " حضرت 
موت إبراهيم فرأيت رسول الله # كلما صِحت أنا وأختي ما ينهاناء فلما مات نهانا 
عن الصياح» وغسّله الفضل بن عباس» ورسول الله #6 والعباس جالسان» ثم حمل 
فرأيت رسول الله # على شَفِيرٍ القبر والعباس جالس إلى جَنْه » ونزل في حفرته الفضل 
بن عباس وأسامة بن زيد» وأنا أبكي عند قبره ما ينهاني أحدء وخسفت الشمس ذلك 
اليومَ فقال الناس: لموت إبراهيم» فقال رسول الله 4: إنها لا تخسف لموت أحدٍ ولا 
لحياته» ورأى رسول الله # فرجة في الل فأمر بها أن تسد فقيل لرسول الله 6 فقال: 
أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكن تقر عينَ الحي» وإن العبد إذا عَمِلَ عملاً أحبٌ الله أن 
يَْقِنَهُ ' كلهم بنحو هذه الرواية» وهذا لفظ ابن سعد. 


وقال ابن عساكر: هذا حديث غريب. 


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7507/75ح5/ا) عن علي بن عبد 
العزيز» ومن طريق الطبراني أخرجه أبو تُعيم في معرفة الصحابة (517/5” الاح 
لالا). 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (310/75) من طريق أحمد بن سليمان 
كلاهما عن الزيير بن بكار عن محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن طلحة التيمي عن 
إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الله بن حارثة بن النعمان عن عبد الرحمن بن حسان به 
بنحو الرواية السابقة. 

تقرس قةعون 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن 
المنذر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين 

-١‏ محمد بن عمر بن واقد الواقدي » روى عن محمد بن عجلان» وأسامة بن 
زيد» روى عنه محمد بن سعد وجبارة بن مغلس» متروك الحديث مع سعة علمهء 
مات سنة (1١٠ه).‏ تهذيب الكمال 2)١180/55(‏ التهذيب (77/9“ات5١5).‏ 
التقريب (ص59/8 ت5117/0). 

 -‏ أسامة بن زيد الليتي+ أبو.زيد المذني .روى عن الزهزي: ‏ والمنذدر. بن 
عبيد» روى عنه محمد بن عمر الواقدي» وابن المبارك» والثوري. وثّقه ابن المديني» و 
ابن معين» وابن عدي» والعجلي» ويعقوب بن سفيان الفسوي وقال: هو عند أهل 
المدينة وأصحابنا ثقة مأمون. وقال أبو داود: صالح» إلا أن يحيى بن سعيد أمسك عنه 
بأخرة. وقال يعقوب بن سفيان: وكان يحيى غلط عليه فأمسك عن حديثه وليس هو 
كما توهم يحيى. وذكره ابن حبان» وابن شاهين في الثقات» ووصفه الذهبي بالصدوق 


35-5 


قِ عدد من كتبه» وقال: صدوق قوى الحديث» ... والظاهر أنه ثقة» استشهد به 


عم ات 


البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق 
يهم. وقال أحمد: كزله فحن القطان تعدكه بأكوة رحد أن كان ليك عذه» وقال: ليس 
بشيء» وقال: روى عن نافع أحاديث مناكيرء فراجعه ابنه عبد الله فيه» فقال: إن 
تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيه» وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه و لا يحتج به. وقال 
النسائي : ليس بالقوي. وقال مرة: ليس بثقة. 

يتبين من كلام العلماء أن الرجل مختلف فيهء فقد وثقه جماعة2» وضعفه 
آخرون واختلف فيه كلام ابن معين كما سبق» وتركه ابن القطان بأخرة» وترك ابن 
القطان له هو عمدة كلام من قال بتضعيفه» وغلّط يعقوب بن سفيان ترك يحيى له كما 
مر. فالأقرب حاله أنه صدوق يهم» قد يرتقي حديثه لرتبة الحسن كما أشار إلى ذلك 
ابن عدي والذهبي وغيرهما » قال البخاري : هو نمن يحتمل. مات سنة (8577١ه).‏ 

سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 38ت7١٠)ء‏ سؤالات ابن الجنيد 
لابن معين (ص7١١ت2080»‏ تاريخ يحيى بن معين (١1/5/1١١ت‏ 2150)»؛ الطبقات 
الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم (ص 98“ات 273377), العلل 
ومعرفة الرجال (4)55/9, التاريخ الكبير (5/؟"ت510١)2‏ تاريخ الثقات 
(ص١٠ت05)»‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:دت085):. الجرح والتعديل 
(185/5ت7537١23»‏ المعرفة والتاريخ »)١15١/7(‏ الثقات لابن حبان (2)15/5 
الكامل في ضعفاء الرجال (١/7515ت7١35)»‏ تاريخ أسماء الثقات (ص8ات0١86)؛‏ 
سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني (ص17١ات‏ 22580 بيان الوهم والإيهام 
(صة85/5): تهذيب الكمال (5؟//51“ات7١2)71‏ ديوان الضعفاء والمتروكين 


( /لاكتة 0 الكاشف 7 ميزان الاعتدال 


(4/1ىت5١3)»‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص97ت755)» سير أعلام 


النبلاء (577/5ات55١)4‏ التهذيب (18/1ت27957)» التقريب (ص18ت2)7117 
بحر الدم (ص؟17“ت07). 

*“- المنذر بن عبيد المدني» روى عن عيد الرحمن بن حسان» والقاسم بن 
محمدء وأبي صالح السمان. روى عنه أسامة بن زيد الليثي» وعبد الله بن لبيعة؛ 
وعمرو بن الحارث المصري. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقال الحافظ ابن 
حجر: مقبول من السادسة. وقال ابن القطان الفاسي: مدني لا تعرف حاله» قال أبو 
حاتم : روى عنه ابن لبيعة وعمرو بن الحارث وأبو معشر ولم يعرف من حاله بشيء» 
فهو عنده مجهول فاعلم ذلك. 

وخلاصة حاله ما ذكره ابن القطان أنه يجهول الحال (د. س). 

التاريخ الكبير (01//1“ات9055١)»‏ الجرح والتعديل (757//8ت١٠١11)غ,‏ 
الثقات لابن حبان (2»)5807/1 بيان الوهم والإيهام (580/5)» تهذيب الكمال 
(5/70٠هت5185),‏ الكاشف (790/5ت07551)» تاريخ الإسلام (//5177), 
التهذيب (١٠77/8/1ت077)»‏ التقريب (ص”55 0 ت5884). خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال (ص7817). 

5- عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري» أبو محمد» ويقال أبو سعيد 
المدني» روى عن أبويه» وزيد بن ثابت. روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن 
حارثة» وابنه سعيد بن عبد الرحمن» والمنذر بن عبيد المدني» وعبد الرحمن بن 
بهمان. ذكره يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة» ومحدثيهم» وقال ابن سعد: كان 
شاغرا قليل الحديك» وذكره ابن خبان في كتات الثقات + قال الخافظ ابن حجر : ذكره 
ابن مندة في الصحابة فقال: أدرك النبي » وكذا ذكره العسكري في الصحابة في باب 
من ولد في أيامه ولم يرو عنه شيئاء وكذا ذكره الجعابي في الصحابة» وابن فتحون في 


ع ةنا 


ذيل الاستيعاب» فإن ثبت ما ذكروه يكون مات وله ثمان وتسعون سنة. مات سنة 
(:١٠ه)(ق).‏ 

الطبقات الكبرى (2557/0): التاريخ الكبير (0/0١1ت١24)871‏ الجرح 
والتعديل (1/0؟7ت57 22٠١‏ الثقات لابن حبان (2)84/0 تهذيب الكمال 
(55/10ت7748), الكاشف (١/570ت//1١37),‏ التهذيب (5//ا5١ات2)797‏ 
التقريب (ص5”/ات728537): الإصابة (0/لاكات51199). 

0- سيرين أخت مارية القبطية أم إبراهيم» أهداهما أمير القبط لرسول الله #6 
فاتخذ الرسول # مارية لنفسه» ووهب سيرين لحسان بن ثابت 4ه فولدت له ابنه عبد 
الرحمن. وروى عنها الحديث. الاستيعاب 2)٠١7/١(‏ أسد الغابة (7/؟/ا")2 
الاصابة (5 /4*#ات109). 

قعنا و طسلفةعغون 

اانه ضع بدا + للأمون)لند 

-١‏ محمد بن عمر الواقدي: متروك الحديث. 

2-5 وشيخه أسامة بن زيد الليثي : مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق يهم. 

و وشيخ أسامة المنذر بن عبيد: يجهول الحال. 

وقد حكم العلماء بالضعف الشديد على إسناد الحديث. فقال البيثمي في مجمع 
الزوائد (9 :)١777‏ رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما الواقدي؛ وفي الآخر محمد 
بن الحسن بن زبالة» وكلاهما متروك. 

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١181/7(‏ إسناده رجال موثقون غير 


محمد بن عمر وهو الواقدي فإنه ضعيف جذا. 


ومتابعة حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد به عند ابن عبد الحكم في فتوح 
مصر لا تثبت» فشيخ ابن عبد الحكم النضر بن سلمة متهم بالكذب» وهذا ملخص 
حاله : 


د 


-)- النضر بن سلمة» أبو محمد المروزي» يُعْرَف بشاذان» روى عن إبراهيم بن 
خثيم» وعبد الله بن نافع » ويحبى بن إبراهيم بن أبي قتيلة. وروى عنه محمد بن مسلم 
بن وارة» وأحمد ابن محمد الواسطي» ومحمد بن محمد الباغندي وغيرهم. 

قال ابن عدي: سمعت أبا عروبة يني على شاذان خيراء وقال: كان حافظا 
لحديث المدينة. وتابعه على قوله هذا تلميذه ابن عدي فقال: شاذان كما ذكر ابن أبي 
معشر كان حافظاً لحديث المدينة وشيوخهم الذين يجمع حديثهم» وكان يُذاكر بحديث 
المديئة » وكان عارفاً بحديثهم » وهو ينسب إلى الضعف. 

وقال أبو حاتم الرازي: كان يفتعل الحديث» ولم يكن بصدوق» وقال سمعت 
إسماعيل بن أبي أويس يذكر شاذان بذكر سوء. وسئل عباس العنبري عنه فأشار إلى 
فمهء فقال ابن عدي: أراد أنه يكذب. قال أحمد بن محمد الوزان: عرفنا كذبه لأنه 
كان يجالسنا فتذكر باباً من العلمء فنذكر ما فيه ويذكر هو فيهء ثم يزيدنا فيه:ما ليس 
عندنا بأحاديث» ثم نجالسه بعد مدة فنذكر ذلك الباب بعينه» فنذكر ما فيه ويذكر هو 
ما فيه» ويزيدنا أشياء غير تلك الأشياء التي زادها في المجلس الماضي» فعلمنا أنه يضع 
الحديث. وقال ابن عدي : سمعت عَبّدان يقول: قلت لعبد الرحمن بن خِراش : هذه 
الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل مِن حديث المدينة» من أين له ؟ قال: سرقها 
مِن عبد الله بن شبيب» وسرقها ابن شبيب مِن شاذان» ووضعها شاذان. وقال ابن 
حبان: كان ممن يسرق الحديث» لا يحل الرواية عنه إلا للاعتبار. وقال ابن حجر: 


متروك,» وقال مرة: كذاب. 


20 نا 


وخلاصة حاله أنه متهم بالوضع متروك الحديث. 

الجرح والتعديل (//15/0ت44١25)؛‏ كتاب المجروحين (201/1», الكامل في 
ضعفاء الرجال (19/10ت959١)م‏ الضعفاء ولمتروكون للدارقطني 
(ص/الالات24)057 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (757/١11١ت5١2)301‏ ميزان 
الاعتدال (5 0557 "ت4055), لسان الميزان (7/5١5١ات2018).,‏ الإصابة (8/1/ا0). 

وأما متابعة إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حسان به عند الطبراني في 
المعجم الكبير» وأبي نعيم في معرفة الصحابة» وابن عساكر في تاريخ دمشق فهي لا 
تنبت أيضاً ؛ لأنها من طريق محمد بن الحسن بن رَبَالة المخزومي2» وهو متروك 
الحديث» وشيخه محمد بن طلحة التيمي: صدوق يخطئ» وشيخ محمد بن طلحة: 
إسحاق بن إبراهيم : مجهول الحال» وهذا ملخص لحالهم : 

-١‏ محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» روى عن مالك بن أنس وسليمان 
بن بلال وعبد العزيز الدراوردي. روى عنه أحمد بن صالح وهارون بن عبد الله 
الحمال وعمر بن شبة. قال ابن معين: محمد بن الحسن بن زبالة ليس بثقة كان يسرق 
الحديث... وكان كذاباً» وقال البخاري: عنده مناكير. وقال السعدي: لم يقنع الناس 
بحديئه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو داود: كذاب» 
وقال النسائي» والدارقطني» والذهبي: متروك. وقال مسلم بن الحجاج: غير ثقة؛ 
وقال الساجي: وضع حديثا على مالك ووضع كتاب مثالب الأنساب فجفاه أهل 
المدينة» وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لم يسمع منهم» وقال الحاكم : 
يروي عن مالك والدراوردي المعضلات» وقال الخليلي: روى عن مالك مناكير وهو 


ضعيف. وقال ابن حجر: كذبوه» من العاشرة مات قبل الماثتين (د). 


سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين (ص5١٠ت 24205١‏ تاريخ أبي سعيد 
هاشم بن مرثئد الطبراني عن يحيى بن معين (ص”ت422537, الجرح والتعديل 
(77/0ت5105١)2‏ الضعفاء الكبير (5/8/5ت505١)2م‏ كتاب المجروحين 
(3725/6). الكامل في ضعفاء الرجال »)١1/١/5(‏ الكاشف (75/17١ت2)51745‏ 
المغني في الضعفاء (2)018/5 لسان الميزان (60/1ت7 2250 التهذيب 
(9/١1١٠ت١15١)»‏ التقريب (ص 15/5 ت0/160). 

؟- محمد بن طلحة بن عبد الرحمن التيمي» أبو عبد اللهء ابن الطويل 
المدني» روى عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري» 
وإسحاق بن يحيى بن طلحة» وبشير بن ثابت الأنصاري» روى عنه إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» وأحمد بن إسماعيل المدني» ومحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي. قال أبو 
حاتم : محله الصدق؛ يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال... 
ربما أخطأ. وقال الذهبي: معروف صدوقء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. 
مات سنة )١180(‏ (س ق). 

التاريخ الكبير (١/١١١ت3505)»‏ الجرح والتعديل (19177/1ت9875١)غ2‏ 
الثقات (لا/9", 07"/4) ميزان الاعتدال (1!//7م/دت5١ل/الا),‏ الكاشف 
(8/5ات5175).» التهذيب (9/١١7ت0٠4)38,‏ التقريب (ص 14/05 ت0٠018).‏ 

“- إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري» روى 
عن أبيه» وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت. روى عنه محمد بن طلحة الطويل التيمي. 
ذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه أدخل اسم طلحة بين إبراهيم وعبد الله فقال: إسحاق 


بن إبراهيم بن طلحة بن عبد الله بن حارثة بن النعمان. 


3558 ناآ 


لم أجد في الرجل جرحاً و لا تعديلاء والرجل مقلٌ من رواية الحديث فلم 
أطلع له إلا على أربعة أحاديث» ولم يرو عنه إلا راو واحد ؛ فالرجل مجهول الحال. 

الجرح والتعديل (1/7١٠ت5 24070١‏ الثقات 42٠١17/8(‏ تلقيح فهوم أهل 
الأثر في عيون التاريخ والسير(ص7”377). 

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (8/8/5/١ت1777)‏ عن أحمد 
بن علي بن الحسن» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(470/5ح )101١‏ من طريق علي بن محمد بن أحمد المصري؛ كلاهما عن محمد بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 4 
قال: قال رسول الله : " ليس الإيَانٌ بالنّحلي ولا بالتّمني ولكنُ ما وقر في القلب 
وصَدَقنّْه الأعمال» والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بعمل يتقنه» قالوا: يا 
رسول الله ما يتقنه ؟ قال: يحكمه". 

قال ابن عدي: محمد بن عبد الرحمن من أهل اليمن» روى عن الثقات 
بالمناكير» وعن أبيه وعن مالك بالبواطيل. 

قلت: وروى له ابن عدي بعد قوله السابق عدة أحاديث أحدها هذا الحديث 
ثم قال: وهذه الأحاديث عن مالك بأسانيدها بواطيل» وله من البواطيل غير ما 
ذكرت. 

وذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ )5١7١/5(‏ وقال: رواه محمد 
بن عبد الرحمن بن بحير بن ريسان عن أبيه؛ عن مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ 
عن أبي هريرة. وهذا باطل»؛ والحمل فيه على محمد بن ريسان هذا. 
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قال ابن عدي : ثنا أحمد ثنا محمد حدثني أبي حدثني مالك حدثني أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة * قال: قال رسول الله #. 

6- أحمد ؛ هو ابن علي بن الحسن بن شعيبء أبو علي المدائني» يعرف 
بابن أبي الحسن الصغير» روى عن بحر بن نصرء ومحمد بن عمر بن نافع » ومحمد بن 
أصبغ » والليث. روى عنه ابن عدي» وابن حبان» ومحمد بن المظفر»ء وعبد الله بن 
تخمد بن المبارك. قال مسلمة بن خالد: كان أحمد بن علي غياراً كثير الجون» ولا يحب 
أن يكتب عن مثله. وقال ابن يونس : لم يكن بذاك وكان ذا دعابة» وكان جواداً كريما 
حسن الحفظ. وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن حبان في صحيحه: أخبرنا أحمد بن 
الس ين بي الععين تصر. حنناثنا إبراهيم بن سعين (الذاكن عديدا) كاده نسب إلى 
جده ومقتضاه أنه ثقة. واعتمد ابن حبان قوله في الجرح والتعديل فقال: سمعت أحمد 
بن الحسين بمصر (وذكر أحمد بن حرملة) فقال: كان أكذب البرية؛ كان يكذب 
بالكذب لا يُستحل لمسلم أن يَكْذَِه... وذكر طرفاً من ذلك. خرج له ابن عدي» وابن 
حبان» والبيهقي » وأبو الشيخ. مات سنة (/1/الاه). 

يظهر ثما تقدم من كلام العلماء أن الرجل في درجة القبول» فقد روى عنه كبار 
أثمة هذا الفن كابن عدي» وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ؛ وأكثر عنه ابن عدي 
وخبر حديثه ولم يذكره في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال ما يعني أنه عنده ليس 
بضعيف» بل اعتمد عليه في نقل كلام ابن معين في الرجال» واعتمد ابن حبان قوله في 
الجرح والتعديل. وروى عنه في صحيحه؛ وقال الحافظ ابن حجر: ومقتضاه أنه عنده 
ثقة. وما ذُكر عنه من المجون والعيارة فلعله في مقتبل عمره وتاب عنه. الكامل في ضعفاء 
الرجال (١/777؟,‏ ”, /3517, 575), الجروحين »)١21١/١(‏ المؤتلف للأزدي 
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(ص”87): الإكمال لابن ماكولا ,»)١187/0(‏ الميزان (1777/51ت5/817)» لسان الميزان 
(كككت .)1١8‏ 

6- محمد؛ هو ابن عبد الرحمن بن بحير بن عبد الرحمن بن معاوية بن بحير 
بن ريسان» وقال ابن عدي: محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» وقد جاء في بعض 
المصادر تسمية جد والده عبد الله بدل عبد الرحمن» كما عند الطبراني والخطيب وابن 
حيس :وابنماكؤلة» :وبتماه العزاقي ق:ذيل الميزان مدا وتبعه ابن حجن ف لباق 
الميزان. روى عن أبيه» وعمرو بن الربيع بن طارق» وإسحاق بن محمد البيروتي. روى 
عنه أحمد بن علي بن الحسن» وأبو بكر محمد بن أحمد بن المسور البزاز. اتهمه ابن 
عدى وقال: روى عن الثقات بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل» وقال الخطيب» 
ومسلمة بن قاسم: كذاب» وفي رواية عن الخطيب: متروك» وقال ابن يونس: ليس 
بثقة. وقال الدارقطني: محمد بن عبد الرحمن بن بحير يروي عن أبيه عن مالك 
والثوري أحاديث موضوعة كان بمصر يضع الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة 
والده: يروي عنه ابنه محمد وهو متهم. مات سنة (7915ه). 

الكامل في ضعفاء الرجال (2288/57» المؤتلف والمختلف (ص151). المغني 
في الضعفاء (؟0/5٠“ت01/77).‏ ميزان الاعتدال (17/7١57ت 20781٠‏ تبصير المنتبه 
(60/1». لسان الميزان (51/60''ت ؟2807). 
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0)- عبد الرحمن بن بّحير بن عبد الرحمن بن معاوية بن بحير بن رِيُسانء 
الحميري» أبو محمدء روى عن مالك بن أنس» ويحيى بن أيوب. روى عنه ابنه عبد 
الرحمن. قال ابن دقيق العيد: روى عنه ابنه حمد عن مالك أحاديث منكرة» قالوا: 
الل فها على ابشتوقال انق ناكو لاه" كام له ارين رووص عفد أرقه عمل ثرا جد دين 
غير مأمون» ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطيب في (الرواة عن مالك) أنه قال: عبد 


الرحمن بن بحير وابنه مجهولان وهذا مستغرب» فإن الخطيب قد ترجم لعبد الرحمن في 
(تلخيص المتشابه) واستنكر حديثاً من رواية ابنه عنهء وجعل الحمل فيه على ابنه. 
ووثقه ابن عدي في ترجمة ابنه في الكامل (7/لوحه 5704- )١١‏ كما في هامش ذيل 
ميزان الاعتدال (ص5؟737). مات سنة (771ه). 

يظهر - والله أعلم- أن الرجل في درجة القبول» ولعل الأقرب له أنه في 
درجة (صدوق)»؛ فعلى كثرة من تكلم في رواية ابنه محمد عنه واتهامهم محمد فلم 
يتعرض له أحد بجرح» بل وثقه ابن عدي» وابن ماكولا. تلخيص المتشابه (١/75)؛‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه »2650/١(‏ الاقتراح في بيان فن الاصطلاح (ص2»)65 
الإكمال .)5٠6١١/١(‏ ذيل ميزان الاعتدال (صه"لات 018)ءلسان الميزان 
ا ت1507). 

0 - مالك ؛ هوابن أنس بن مالك الأصبحي المدني» إمام دار البجرة» روى 
عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد» وأيوب السختياني» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
روى عنه شعبة» وعبد الله بن المبارك» وقتيبة بن سعيد» متفق على إمامته وجلالة 
قدره» مات سنة (1/9١ه).‏ (ع). 

تهذيب الكمال (ا7/١وت‏ 0778). التهذيب (١١٠١/دت”2)7‏ التقريب 
(ص ١دت‏ 117560). 

8- أبو الزناد؛ هو عبد الله بن دُكوان أبو عبد الرحمن القرشي - مولاهم - 
المدني المعروف بأبي الزناد. روى عن أبان بن عثمان بن عفان» وأبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. روى عنه إبراهيم بن عقبة المدني»؛ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وزائدة ابن قدامة» ثقة متفق عليه.(ع). مات سنة 
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(١٠1ه).‏ تهذيب الكمال (5١/5/ا#5ت2)73767‏ التهذيب (8/6/ا١ات2,)"07‏ 
التقريب (ص7٠*ات7707.‏ 

0- الأعرج ؛ هو عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني» روى عن أسيد 
بن رافع بن خديج» وأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص» وحميد بن عبد 
الرحمن بن عوف. روى عنه أيوب السختياني» وجعفر بن ربيعة» والحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب» ثقة مجمع على توثيقه» مات سنة (1١١ه).‏ (ع). تهذيب 
الكمال (!1١/#5571ت‏ 898#). التقريب (ص05*#ت*”10). التهذيب 
(ك/رعككت؟صه). 

معنا وما عون 

إسناده باطل » فيه محمد بن عبد الرحمن بن بحير متهم بالكذب فروايته باطلة. 
نقلا: 0 ققعة خذنا 

أخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيثمة .)١١787(‏ 

وأخرجه أبو جعفر بن البختري في مجموع فيه مصنفات أبي جعفر بن البختري 
(ص//ا”اح 007) عن أحمد بن زهير. 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (785/57) من طريق محمد بن إسحاق. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19١/199١ح558)‏ من طريق القاسم بن 
وهب الكوفي» ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (791//6؟) 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3775/1ح425977 والثقفي في الثامن من 
الفوائد العوالي المنتقاة (ح1”) من طريق أبي أ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ار وي : 
خمستهم عن قطبة بن العلاء الغنوي ثنا أبي العلاء بن المنهال عن عاصم بن كليب 


فى ع هم و 
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الجرمي عن أبيه : أنه خرج مع أبيه إلى جنازةٍ شهدَها النبي 6 وأنا غلام أعقّل» فقال 


النبيّ 86: " يحِبُ الله للعامل إذا عَمِلَ أنْ يُحْمنَ ".كلهم بنحوه. وعند ابن قانع؛ 
والبيهقي زيادة في أوله في بيان قصة الدفن. 

وقد خالف العلاءً بن المنهال عددٌ من الأثبات رووا الحديث عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن رجل من الأنصارء فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
٠ 8/*(‏ وح )19٠٠‏ عن سفيان بن عبينة. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (408/65ح 1017) عن محمد بن فضيل» 
ومن طريق محمد بن فضيل أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/75 ١5ح .07١١7‏ 

وأخرجه الإمام أحمد (7570777912/0)» وابن مندة في معرفة الصحابة كما 
في السلسلة الصحيحة (2)591/7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7308/8/57)»؛ 
والبيهقي في السنئن (5/7١5ح 07٠١‏ من طريق زائدة بن قدامة» إلا أن الإسناد 
الذي في السلسلة الصحيحة قال: أنبأنا أبو بكر بن خلاد أنبأنا الحارث بن أبي أسامة 
أنبأنا معاوية بن زائدة أنبأنا عاصم. والصحيح معاوية بن عمر كما في مسند أحمدء 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم» إلا أن الإسناد عند الإمام أحمد: معاوية بن عمرو عن 
أبي إسحاق إبراهيم الفزاري عن زائدة» وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة: معاوية بن 
عمرو عن زائدة مباشرة. 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7 //708) من طريق خالد بن عبد الله. 

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع؛ باب في اجتناب الشبهات 
(575/7 ”020777 والدارقطني في سننه (785/5ح05) من طريق عبد الله بن 
إدريس » ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/0ااح540١١١)غ‏ 
وفي دلائل النبوة .)79١/5(‏ 


و59 ناا 


وأخرجه الدارقطني في سئنه (5 /1877ح20) من طريق جرير» ومن طريق عبد 
الواحد بن زياد» كل على حدة؛ ومن طريق عبد الواحد بن زياد أخرجه ابن عبد البر 
في الاستذكار (0//ا0؟) . 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء (500/1ح20320005 وفي شرح 
معاني الآثار (5 //70ح150/8) من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه الطحاوي أيضاً في شرح مشكل الآثار (107/1) من طريق أبي عوانة 
الوضاح ابن عبد الله . 

كلهم - وعددهم تسعة رواة - عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار بنحو قصة الخروج في الجنازة مع اختصار عند بعضهم» ولم يذكروا الشاهد 
من الحديث» بلفظ : "يحب الله للعامل إذا عَمِلَ أنْ يُحْمينَ ". 

وقال النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام 
(؟/5١١٠):‏ رواه أبو دَاوْد يإسئّاد صّحِيح. وتابعه على ذلك الزيلعي في نصب الراية 
(078/5 وابن الملقن في البدر المنير (7597/5) والحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير 
(5/5؟5). 
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قال ابن أبي خيثمة: حدثنا قطبة بن العلاء» قال: حدثني أبي؛ عن عاصم بن 
كليب»؛ أن أباه كليباً خرج مع أبيه ؛ إلى جنازة شهدها الرسول ك. 

-١‏ قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي الكوفى» أبو سفيان. روى عن سفيان 
الثوري» وأبيه. روى عنه أبو حاتم الرازي» والعباس الدوري» والقاسم بن محمد. قال 
البخاري: ليس بالقوي» وقال: فيه نظر» ولا يصح حديثه. و قال عبد الرحمن ابن 
أبي حاتم : سألت أبى عنه فقال: كتبنا عنه ما بلغنا إلا خير» قلت له: إن البخاري 


أدخله في كتاب الضعفاء قال: ذلك مما تفرد به» قلت: ما حاله ؟ قال: شيخ يكتب 
حديثه ولا يحتج به. 

وقال أبو زرعة: يحدث عن سفيان بأحاديث منكرة. وقال ابن حبان: كان نمن 
مخطئ كثيراًء ويأتي بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات عن الأثبات» فعدل به عن 
مسلك العدول عند الاحتجاج . وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث رواه 
قطبة بن العلاء وحديث رواه عبد الملك الذماري أيهما أصح فقالا: جميعا واهيان. 
وقال أبو زرعة: لا أصل لحديث قطبة ولا لحديث عبد الملك الذماري. وقال النسائي 
والبيثمي: ضعيف. وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه. وقال الذهبي : فيه لين. وقال 
الذهبي معلقاً على قول قطبة بن العلاء: تركت حديث فضيل بن عياض ؛ لأنه روى 
أحاديث أذرى فيها على عثمان #» فمن قطبة! وما قطبة حتى يجرح ؛ وهو هالك. 

وقال المروزي: سألت أحمد بن حنبل عن قطبة فقال: كان جليس سفيان 
الثوري ويقولون إنه جالس أبا حنيفة» وهو الذى كان يخبر سفيان بقول أبي حنيفة ؛ 
ويقولون إنما عرف سفيان الثوري مذهب أبي حنيفة به ثم قال: قطبة مستقيم 
الحديث. 

ووجه ابن عدي قول البخاري: " ليس بالقوي " فقال: وهذا الذي ذكره 
البخاري أن قطبة بن العلاء عن أبيه إنما هو حديث يرويه عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي 6: ' من التمس محامد الناس بسخط الله عاد 
حامده له مِنَ الناس ذامًا " * وإنما البخاري أشار إلى هذا وأنكرها عليه» ولقطبة عن 


الثوري وعن غيره أحاديث مقاربة وأرجو أنه لا بأس به. 


قصهة ند تمكنامة ”ذخ ( تقذ غنات) جلؤذةلا + 2 :2 55/ (نناوما)): 
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ضع نا 


يظهر ثما تقدم من كلام العلماء أن الرجل ضعيف. 

التاريخ الكبير (1171١ات )8606١‏ الضعفاء الصغير (ص ١٠٠ات 2053١5‏ 
الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص”١٠ت‏ 055)» الجرح والتعديل (51/1١ات‏ 
5؛»؛ علل الحديث .)2٠١7/17(‏ المجروحين :)5١١/7‏ الضعفاء الكبير (15/57/7ت 
65 26 الكامل في ضعفاء الرجال (01/5 ت091١)»‏ كتاب الضعفاء لأبي نعيم 
(ص »)١1732١‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١18/7ت7718)»‏ الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية (؟5/5١لات؟5١١)2‏ مجمع الزوائد 2)385/١١(‏ الميزان 
(/218470).؛ المغني في الضعفاء (75/5دت 2650955» المقتنى في سرد الكنى 
(1/ت718؟), لسان الميزان (5 /7/ا5ت588١).‏ 

؟- العلاء بن المنهال الغنوى» روى عن عاصم بن كليب» وهشام بن عروة» 
ومهند القيسي. روى عنه ابن إدريس» وزيد بن الحباب» وابنه قطبة بن العلاء وأحمد 
بن عبد الله بن يونس. قال أبو زرعة و العجلي: ثقة» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثتقات»؛ وقال العقيلي : العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة لا يتابع عليه ولا يعرف 
0 

يظهر مما تقدم من كلام العلماء أن الرجل ثقة. التاريخ الكبير 
(35وت105١5),‏ الجرح والتعديل ”1١1/1(‏ ات .)١1195‏ الضعفاء الكبير 
(/573 *ات 42172775 الثقات لابن حبان (2)507/4 مجمع الزوائد 2)581/١١(‏ 
معرفة الثقات (؟5/١١١ات )١١187‏ الميزان (”0/7١٠ات‏ 017556), لسان الميزان 
(185/5ات084). 

عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» روى عن سلمة 
بن نباتة» وسهيل بن ذراع» ووالده كليب الجرمي» روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن 


محمد الفزاري» وزائدة بن قدامة» وسفيان الثوري» وسفيان بن عبينة. قال أبو بكر 
الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه؛: وثقه يحيى بن معين» وابن سعدء 
والنسائي» والعجلي» والذهبي»: وابن شاهين» وزاد ابن شاهين: مأمون» وقال 
أحمد بن صالح: عاصم بن كليب يُعد من وجوه الكوفيين من الثقات»؛ وقال أبو 
حاتم : صالحمء وقال أبو داود: كان من العبّاد وذكر من فضله» وقال في موضع آخر: 
كان أفضل أهل الكوفة» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال في مشاهير علماء 
الأمصار: عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي من متقنى الكوفيين» وقال ابن المديني : 
لا يحتج بما انفرد به. وقال ابن الملقن: وَعَاصم بن كلَيْب من فرسّان مُسلمء» وَهُوَ 
صَدُوق» وَإن كَانَ عَليّ بن المَدِيني قَالَ: لَا يحت يه إذا الفرد. 

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بإلارجاء. مات سنة (/71١ه)‏ . يظهر مما 
تقدم من كلام العلماء أن الرجل ثقة» والله أعلم. من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في 
الرجال(ص51ت”217): الطبقات الكبرى (2)0551/6 التاريخ الكبير 
(41/57ت4)7077. معرفة الثقات (17/١٠ت50١8)»‏ الجرح والتعديل (41/57'ات 
89) الثقات لابن حبان (507/1)» مشاهير علماء الأمصار (ص50١)»‏ تاريخ 
أسماء الثقات (ص٠١٠65١ات2)877‏ تهذيب الكمال (١//الادت2)23075‏ الميزان 
(07/5*ات5055)» معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص١؟١١ت517١)»‏ 
البدر المنير 4250317779 التقريب (ص85/ت37017/0). 

4- كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي: سمع أباه. وعمر بن 
الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» ووائل بن حجر. روى عنه: ابنه عاصم» وإبراهيم بن 
مهاجر. قال ابن سعد: كان ثقة في بنى قضاعة» ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون 
به. وقال العجلي : كليب بن شهاب والد عاصم تابعي ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سئل 


عم ةنا 


أبو زرعة عن كليب الجرمى والد عاصم بن كليب فقال: كوفى ثقة. وقال البيثمي : 
كليب بن شهاب ثقة وفيه كلام لا يضرء وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال 
النسائي: كليب هذا لا نعلم أحدا روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجرء 
وإبراهيم ليس بقوي في الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: عاصم بن كليب عن 
أبيه عن جده ليس بشيء» الناس يغلطون يقولون: كليب عن أبيه ليس هو ذاك. 

قال الزيلعي موجهاً قول أبي داود في روايته عن أبيه عن جده: لا يضره قول 
أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء» فإن هذا ليس من روايته 
عن أبيه عن جده والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : كليب بن شهاب الجرمى الكوفى والد عاصم بن كليب» 
روى عن النبي عله مرسلا ولم يدركه؛ إنما يرويه الناس عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار. 

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من الثانية» ووهم من ذكره في الصحابة. وقال 
في الإصابة: وجزم أبو حاتم الرازي والبخاري وغيزةاهديان كي تابعي » وكذا ذكره 
أبو زرعة وابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين. 

يظهر أن الرجل ثقة» والله أعلم. 

التاريخ الكبير (2)714/1 معرفة الثقات (؟778/1ت2)19080 الجرح 
والتعديل (51//1ات 455).: الثقات (8/ 05 اآت/1/87١1,‏ ه/لالالات١1١011),‏ 
رجال صحيح مسلم (؟51/1ت155١)»2‏ تهذيب الكمال (55/١١1ت5141)غ‏ 
نصب الراية »)١178/5(‏ الجوهر النقي (74/7)؛ مجمع الزوائد 2270/1 التقريب 
(ص577ت0770)؛ الإصابة (/771). 


06 فقوت وفؤفة لالظ 132 ... 36 
قعنا واماهفةغمن 


إسناده ضعيف ؛ للأمور التالية : 

-١‏ فيه قطبة بن العلاء ضعيف. 

0-5 مخالفة العلاء بن المنهال والد قطبة للجمع الكثير من الثقات الأثبات في 
المتن والإسناد. 

2-7 وفيه كليب بن شهاب الجرمي» تابعي حديثه مرسل. 

وفيما يآني حكم بعض العلماء على إسناد الحديث : 

قال البيثمي في مجمع الزوائد: (58/5): رواه الطبراني في الكبير وفيه قطبة بن 
العلاء - وهو ضعيف وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به - وجماعة لم 
أعرفهم. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (7712/7): كليب بن شهاب الجرمي والد 
عاصم قال أبو عمر: له ولأبيه صحبة؛ روى حديثه قطبة بن العلاء بن منهال عن أبيه 
عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله 2... 
الحديث. وأخرجه ابن أبي خيثمة والبغوي وابن قانع عنه وابن السكن وابن شاهين 
والطبراني من طريق قطبة» وهو غلط نشأ عن سقط» وذلك أن زائدة روى هذا 
الحديث عن عاصم بن كليب فقال: عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع 
أبي فذكر الحديث» وجزم أبو حاتم الرازي والبخاري وغير واحد بأن كليبا تابعي» 
وكذا ذكره أبو زرعة وابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين. 

وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة )25١0/١(‏ الروايتين» الأولى التي يرويها 
عاصم بن كليب عن أبيه» والثانية التي يرويها عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار قال: خرجت مع أبي: فذكر الحديث» فقال عن الثانية: وصنيع الأئمة 


308 نا 


يقتضي ترجيحها ؛ قد جزم أبو حاتم والبخاري وآخرون بأن كليبا تابعي» وكذا ذكره 
أبو زرعة وابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين» وحينئذ فمن ذكره في الصحابة كابن 
عبد البر وغيره فيه نظر. 

وذكره المناوي في فيض القدير (75817/57) وقال: قطبة بن العلاء أورده الذهبي 
في الضعفاء وقال: ضعفه النسائي» وقال أبو حاتم : لا يحتج به» قال - أعض الذهبي 
- والده العلاء لا يعرف؛ وعاصم بن كليب قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به» 
وكليب ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: له ولأبيه شهاب صحبة؛ لكن قال في 
التقريب : وهم من ذكره في الصحابة بل هو من الثالثة. وعليه فالحديث مرسل. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص90١١1ح1857١)‏ وعزاه للبيهقي في 
الشعب ورمز له بالضعف. 

وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (١17/5/1ح1841)‏ حسن. 
قرب قطن فل 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١157 -١51/1١(‏ عن الفضل بن ذكين. 
وابن شبة في أخبار المدينة ١(‏ 670377177 عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما 
عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال: " لما سوي جدئه "" كأنّ رسول الله # رأى 
كالَجَرٍ في جانب الْجَدَثِْ فجعل رسول الله # يسوي بإصبعه ويقول: ' إذا عَمِلَ 
أحدكم عملا فَليْقِْهُ نّمِم يُسَلِي بنَفس الْمُصَّاب " هذا لفظ ابن سعد ولفظ ابن شبة 


بنحوه. 


(6806/ و8 هص 5 ءذا جة 8385:0156 جلكا:2 30555 ؟. 855 2,تقرة/0 
6ت). 


قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال: 
الحديث... 


د 


-)- الفضل بن دكين» وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي» 
أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. روى عن أبان بن عبد الله البجلي» وإبراهيم بن نافع 
المكي» وطلحة بن عمرو المكي» روى عنه البخاري» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» 
ومحمد بن سعد كاتب الواقدي» ثقة ثبت مجمع على توثيقه. مات سنة (4١1ه).‏ (ع). 
الطبقات الكبرى »)5٠0/5(‏ تهذيب الكمال (191//577ت2)57775 التهذيب 
(0/ ”تت 080800)» التقريب (ص55 5ت١0٠05).‏ 

© - طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي» روى عن سعيد بن جبير» 
وعطاء» ونافع وأبى الزبير. روى عنه الثوري» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد. قال علي بن المديني: ضعيف ليس بشيء» وقال يحيى بن 
معين: طلحة بن عمرو ليس بشيء ضعيفء؛ وقال الإمام أحمد: لا شيء» متروك 
الحديث. وقال السعدي : غير مرضي في حديثه » وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث 
وكان ابن معين يسيء الرأي فيه. وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا 
يحدثان عن طلحة بن عمرو. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف؛ وقال ابن حبان: 
كان تمن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه 
إلا على جهة التعجب. وقال معمر: اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم 
علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلبء فما أخطأ إلا في 
الموضعينء لم يكن الخطأ منا ولا منه إنما الخطأ من فوق» فإذا جن علينا الليل ختمنا 
الكتاب فجعلناه تحت رؤوسناء وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب» وكان 


300 ات 


الرجل طلحة بن عمرو. قال ابن عدي : وطلحة بن عمرو هذا قد حدث عنه قوم ثقات 
مثل عيسى بن يونس وصدقة بن خالد وجماعة معهما بأحاديث صالحة» وعامة ما 
يروى عنه لا يتابعونه عليه» وهذه الأحاديث التي أمليتها له عامتها ثما فيه نظر. قال 
الحافظ ابن حجر: متروك» مات سنة (657١ه)‏ (ق) . 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المذيني (ص ١١١‏ ت17/2١1١):‏ 
من كلام أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال (ص0/8ت17١)»‏ تاريخ يحبى بن معين 
(1/<ت55#, 7300#), العلل ومعرفة الرجال 4١١/١(‏ ت855)» التاريخ 
الكبير (5 / 0٠‏ ”ات 427335١5‏ الكامل في ضعفاء الرجال (1//5١٠3ت‏ 405). المجروحين 
26271 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (11751/7ت250.» المغني في الضعفاء 
(/”ت 59607), تهذيب الكمال (7١/571آت‏ 4)75918 الكشف الحثيث 
(ص ١5٠‏ ت 4253606 التقريب (ص7/7ات 4070770 بحر الدم (١3/1لات‏ /51/7). 


4 


0ا- عطاء بن أبي رباح» واسمه أسلم القرشي الفهري» أبو محمد المكي» 
روى عن أسامة بن زيد بن حارثة» وإياس بن خليفة البكري» وجابر بن عبد الله. 
روى عنه أبان بن صالح» وإبراهيم بن ميسرة الطائفي» وطلحة بن عمرو» مجمع على 
توثيقه» قال خالد بن أبي نوف عن عطاء: أدركت مئتين من أصحاب رسول الله 6ة» 
وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء بكثير» كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» وقال أحمد بن حنبل: 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها 
وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا 
يأخذان عن كل أحد. قال الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسال. مات 
سنة (5١١ه‏ (ع). الطبقات الكبرى (2387/5)» التاريخ الكبير (1457/5ت 5949)؛ 


معرفة الثقات (ص”*”ات ,)١١77‏ الجرح والتعديل (57/٠*الات1879)؛‏ كتاب 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص"١)2‏ الثقات 2)١98/0(‏ تهذيب الكمال 
7 كت 0177 

قعنا واهاسفةعرن 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً فيه لما يأتي : 

-١‏ في إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي وهو متروك. 

؟- أنهذاالحديث مرسل عن عطاء» ومراسيل عطاء أضعف المراسيل كما 
قال الإمام أحمد وغيره. 

وهذه بعض أقوال العلماء في الحكم على إسناد الحديث : 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص057ح717) وعزاه لابن سعد ورمز له 
بالضعف. 

وذكره المناوي في التبسير بشرح الجامع الصغير »)١١7/١(‏ وفي فيض القدير 
(505/1- 505) وقال في الموضع الأول: عن عطاء البلالي القاضي مرسلاء وهو 
تابعي كبير» وقال في الموضع الثاني : وهو تابعي كثير الإرسال. 

وضعفه الشيخ الألباني فقال في السلسلة الضعيفة :)١091/5(‏ وهذا إسناد 
ضعيف جدا؛ فإن طلحة بن عمرو - وهو الحضرمي المككيى - متروك كما قال 
الحافظ » ثم هو مرسل. وذكر نفس الحكم في ضعيف الجامع الصغير (ص 06 /ح0659). 
فا 05 ١#‏ قفطظم 

أخرجه علي بن حجر السعدي في حديثه (ص008ح558) عن إسماعيل بن 
جعفر» عن يزيد بن أسلم» عن رجل ثقة عنده رفعه قال: " جلس رسول الله #6 على 
قبر فجعل يقول: صَّعُوا النَّرَى في ذلك المكان» وضّعُوا في ذلك المكان» حتى إذا فرع 


ما ناآ 


قال: أُما إنِّي أعلمُ أنه يَصِيرٌ إلى التراب» ولكنٌ الله سبحانه وتعالى يحب إذا عَمِلَ عبده 


عملا أن يِتْقِئَه". 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (001//7ح /15194) عن معمر عن زيد بن 
أسلم قال: وقف رسول الله علهُ على قبر يحفر فقال: اصنعوا كذلك» ثم قال: ما بي 
أن يكون يُعْنِي عنه شيئا ولكنّ الله يُحِبْ إذا عْمِلَ العمل أنْ يُحَكمَ ". 

7 7 
-١‏ علي بن حجر بن إياس السعدي» روى عن إسماعيل بن جعفر 
المدني» وشريك القاضي» وهشيم بن بشير. وروى عنه البخاري» ومسلم» وابن 
خزيمة. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه. مات سنة (155ه)ء(ع). تهذيب 
الكمال (١؟00/7"ات4)5077,‏ التهذيب (7091/1'ت 2.2000 التقريب (ص19/ات 
تولاع). 

2 إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الآنضارزي الزرقي». روئ عن إسرائيل بن 
إسحاق بن يونس » وحميد الطويل» وعمر بن نافع مولى ابن عمرء روى عنه إسحاق 
بن محمد البروي» وابنه فليح بن إسماعيل بن حعفر» وقتيبة بن سعيد. ثقة ثبت» مات 
سنة (185ه). (ع). 

تهذيب الكمال (57/7دت “42577 التهذيب (١/١70ت4)077‏ التقريب 
(صكا١٠٠ات .)875١‏ 

20 يزيد بن أسلم» وقال العيني : زياد بن أسلم. والمشهور: زيد بن أسلم 
القرشي العدوي» أبو أسامةء ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه» مولى عمر بن 
الخطاب © نص على ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق» وهذا متعارف عليه عند 


علماء الحديث ففي الرواية الواحدة يذكر في مصنف زيد بن أسلم وفي مصنف آخر 


يزيد بن أسلم» وعند التتبع للروايات التي ذكرت يزيد بن أسلم وجدت أكثر تلاميذه 
وشيوخه هم تلاميذ وشيوخ زيد بن أسلم» وعلى الرغم من أنني لم أجد من صرح 
برواية إسماعيل بن جعفر عن زيد بن أسلم إلا أن ذلك تمكن فهما متعاصران» قال 
الذهبي: ولد إسماعيل بن جعفر سنة بضع ومائة» وتوفي زيد بن أسلم سنة ست 
وثلاثين ومئة» وكلاهما مدنيان» فاللقاء بينهما تمكن» كما أن أقران إسماعيل بن 
جعفر مثل أخيه محمد» ومالك بن أنس وغيرهما قد رووا عن زيد بن أسلم. 

روى زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» وأبيه أسلم» وأنس بن 
مالك؛ وروى عنه ابنه أسامة» وإسماعيل بن عياش» وأيوب السختياني. ثقة مجمع 
على توثيقه» قال الحافظ ابن حجر: ثقة عالم وكان يرسل. العلل ومعرفة الرجال 
».)3٠١/١(‏ الجرح والتعديل (/50دت :)201١١‏ المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص8هدت 46):, رجال صحيح مسلم (1/ة١اكت/7اهة)‏ تاريخ مدينة دمشق 
(95- 5560)., تهذيب الكمال (١١/15١ت3088)»‏ التهذيب (7/١51'”ات‏ 
التقريب (ص”777ات 42751117 مغانى الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى 
الآثار .)737/7/1١(‏ 

قعنا وها فةعون 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لما يلي : 

-١‏ في إسناده شيخ زيد بن أسلم» وهو مجهول لم يسم» وهو وإن كان ثقة 
نادو فق ركو متنا عد قي 

؟- وجود انقطاع بين شيخ زيد بن أسلم وبين الرسول 34 براو أو أكثر» فأقل 
أحواله أنه مرسل وفيه راو لم يسم. 


تن هع اذل الذزسة أن يديت "١‏ إن الله + يُحِبْ إِذًا عَمِلَ أُحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ 


إ 


ككة" معنت > «وآن: المتابعات «والقواعد طففة هذا اله رقن التقوية اتديية 


وخلاصة الحكم على الحديث بمتابعاته وشواهده على النحو التالي : 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها ' إن الله يُحِبُ إِذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أنْ 


هي ار 
0 


يَْقِنَه" موضوع الدراسة إسناده ضعيف؛ لاتفاق العلماء على ضعف مُصعب بن 
ثابت» وتفرده به دون الكبار من أصحاب هشام » و هو ممن اعتّنى بحديثه » وبخاصة 
اراح ع لمي لعفي لمكا 

- حديث سيرين رضي الله عنها: ' و ةلاكو عاذ لفيا لدان 


روي بثلاثة أسانيد كلها ضعيف يا فالإسناد الأول: فيه محمد بن عمر 


ره ىدم », 
5 


الواقدي متروك الحديث» وشيخه أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه والراجح فيه أنه 
صدوق يهم» وشيخ أسامة: المنذر بن عبيد المدني ؛ مجهول الحال. 

والإسناد الثاني : فيه النضر بن سلمة شاذان متروك الحديث» ويشترك مع 
الإسناد الأول في أسامة بن زيد الليثي» والمنذر بن عبيد المدني. 

والإسناد الثالث: فيه محمد بن الحسن بن رَبَالة المخزومي؛ متروك الحديث» ومحمد 


بن طلحة التيمي صدوق يخطئ» وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة مجهول الحال. 
و حديث أبي هريرة : "... والذي ': نفْسِي بِيّدِهِ لا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجنة إلا 


32 


مه 2.51 2 وو يدرو ور ى, 


يعمل د يتفِنه» قالوا : يا رسول الله ما يتقِنه ؟ قال: : يحكمه . إسئاده ضعيف جذاء فيه 
عوطابين عبنا! رجطمن بي كيرا متيع بالكديدا قروا ته بطل 
غ- لي ' يُحِبْ الله لِلْعَامِلٍ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْمِينَ '. إسناده 


العلاء متفق على ضعفهء ووالده العلاء بن المنهال خالف الجمع الكثير من الثقات 
الأثبات ؛ فحديثه منكرء وكليب بن شهاب الجرمي تابعي ؛ فحديثه مرسل. 

ه- حديث عطاء بن أبي رباح: ' إذًا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً فليبِْْهُ فَإِنهُ مما 
يحل رتسي التطياتة ". إسناده ضعيف جداً» فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي 
متروك» ومع ضعفه فهو مرسل عن عطاء»؛ ومراسيل عطاء أضعف المراسيل كما قال 
الإمام أحمد وغيره. 

ا 1 بن أسلم: " ولكنّ الله سبحانه وتعالى يُحِبُّ إذا عَمِلَ 
غذة غيل أن بنيئة اج إطادم ماي افيح ريد بن أسلم مجهول لم يسم» وهو وإن 
كان ثقة عنده» 000 ومع جهالته فيوجد انقطاع بينه وبين 
الرسول ‏ براو أو أكثر» فآقل أحواله أنه مرسل وفيه راو لم يسم 

يتبين من خلال عرض خلاصة الأحكام على الحديث ومتابعاته وشواهده أن 
تاديف طديك و نراق ]لعا داكو الهرافان طتساقة بر اعرف لقو لتويك ودين 
فلا حجة قوية للمعاصرين لتحسين الحديث أو تصحيحه, وبالنظر إلى حججهم» نجد 
الجميع يذكرون الحكم بالصحة أو الحسن بدون تعليل» وبعضهم يحيل إلى تصحيح 
الشيخ الألباني أو تحسينه فهو عمدة من قال بالتصحيح أو التحسين» وبالرجوع إلى 
حكم الشيخ الألباني على الحديث نجده يذكر قول المناوي في حديث عائشة رضي الله 
عنها: فيه بشر بن السري تكلم فيه من قبل تجهمه؛ وكان ينبغي للمصنف الإكثار من 
مخرجيه إذ منهم أبو يعلى وابن عساكر وغيرهما. ثم يقول الشيخ الألباني: إن لم يكن 
في سند البيهقي من ينظر في حاله غير بشر هذا فالإسناد عندي قوي ؛ لأن الكلام الذي 


أشار إليه المناوي في بشر لا يقدح فيه ؛ لأنه ثقة في نفسه بل هو فوق ذلك... وإن كان في 


3-8 نا 


سند البيهقي مصعب بن ثابت فيكون المناوي قد أبعد النجعة حيث لم يعل الحديث به 
بل بالثقة المتقن ! والظاهر الأول. والله أعلم. 

قلت : في سند البيهقي مصعب بن ثابت وهو متفق على ضعفه. ويتبين من كلام 
الشيخ الألباني أن تصحيحه مبني على عدم وجود من ينظر حاله في سند البيهقي غير 
بشر » فإن كان في سند البيهقي مصعب بن ثابت فالحديث معل به؛ ولبذا قال: وإن 
كان في سند البيهقي مصعب بن ثابت فيكون المناوي قد أبعد النجعة حيث لم يعل 
الحديث به بل بالثقة المتقن ! ورجح الشيخ الألباني أن سند البيهقي ليس فيه مصعب 
بن ثابت ولبذا قال: والظاهر الأول والله أعلم. والشيخ الألباني مستحضر ضعف 
مصعب بن ثابت ولبذا ذكر في أول كلامه على هذا الحديث قول الهيثمي : فيه مصعب 
بن ثابت وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وقول الحافظ ابن حجر: لين الحديث. ثم 
قال: وصحح له الحاكم حديثاً في انتتظار الصلاة؛ ووافقه الذهبي» وهو من تساهلهما. 
ثم ذكر الشيخ الألباني شاهدين للحديث فقال: وللحديث شاهد يقويه بعض القوة 
وهو بلفظ ' إِنّ الله يُحِبُ مِنَ الْعَامِلٍ إِدا عَمِلَ أَنْ ينين ". قلت: هو حديث عاصم بن 
كليب عن أبيه مرفوعاً المشار إلى خلاصة الحكم عليه في الحكم على الحديث بالنظر إلى 
المتابعات والشواهد رقم (5). 

وذكر الشيخ الألباني كاهدا لخن هو عدي سيرين رضي الله عنها المشار إلى 
خلاصة الحكم عليه في الحكم على الحديث بالنظر إلى المتابعات والشواهد رقم (؟). 

قد تبين في المبحث الأول ضعف حديث " إِنّ الله يُحِبُ إِدَا عَمِلَ أَحَدَُكُمْ عَمَلَا 
أن يْْقِنَهُ "» وأنه لا يرتقي لدرجة القبول لضعف الشواهد والمتابعات» ولكن على 
الرغم من ضعف الحديث فمعناه صحيح تعضده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 


سام 


5 نادت لقة 1615ل 38 ... مجع 


فمن الآيات قرم التي تدعو إلى الإتقان وتجويد العمل قوله تعالى: (# الى أَحْسَنَ 
ل لكك ويدا حلن الكو لي و 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها 
وأحكمها 09 

فالإحسان في العمل له معان منها '""' : 

3- الإخلااص قِ العمل. 

؟5- عمل العمل على مقتضى الشرع المطهر. 

*- الإجادة والإتقان؛» وهوالمراد في هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


22211 


والإتقان صفة قد اتصف بها المولى جل وعلاء قال تعالى: # وَيَرَىَ لِْبَالَ تحسبا 


جَامَة وى تمد مر ألحَا0 صنْمَ هار أل نكل شََءٍ إن حجر يمَاتْصلوت 14". 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # صَنْمَ كد ليق القن عل كد #أي أحكمه؛ 


والإتقان: الإحكام» يقال: رجل تقن أي حاذق بالأشياء» وقال الزهري: أصله من 
ابن تقن» وهو رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم فضُرب به المثل» يقال: (أَرْمَى من 
ابن تقن)؛ ثم يقال لكل حاذق بالأشياء: تقن. *") 

وحث المولى جل وعلا عباده على الاتصاف بالإحسان والإتقان» قال تعالى: 
+ وَأنْفِقُوأف سل أله ولا لبوا بيديةٌ إل الملكد وَلحيبوا إِنَّ آمَه يب الْمْحسِنينَ 37" 


.8 06020 0 

اها رق ااا (0نتذا). 

7 قل جاعقجة ( 5 خذاناع قم وجمة). 
© عي نقيت 28). 

28308 تتغرققا ر تقنتة). 

(09) وها يفف بن ). 


38 500 
وقال تعالى : + الى حَقَ اموت وَالؤء لبوك نك أحَسنُ عملا وهو العرد الْعَفُودُ 00 
قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: يت م لمعا 4 قال: أخلصه 
وأصوبه» فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يُقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يُقبل حتى يكون خالصا 
صواباء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة )١/(‏ 
وقال تعالى: ل إِنَّ الت َامَنُوأْ وَعَمِنوا أَلصَلِحَتٍ إِنَا لا حِيمٌ رَ مَنْ أَحْسّنّ 
6 ند 
ذال الشيع عم اللو المسطي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من 
عمل صالحاً وأحسن في عمله أنه جل وعلا لا يضيع أجره: أي جزاء عمله» بل 
يحازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى ””". 
وقال عور ماك شي مد ع1 ورسواة. وَلْمْوْميون وَسَردُو نت إِكٌ عر 
َب وَالدَككةٍ مَيَفَوْ يِمَاَكُمٌ تهَمَلُوَ 504 
قال الشوكاني : فيه تخويف وتهديد» أي إن عملكم لا يخفى على الله ولا على 
رسوله ولا على المؤمنين» فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل» 


8) 8821006 ( 1 
اي 000 


نه و33 ون ). 


وفيه أيضا ترغيب وتنشيط؛ فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيرا أو شرا 
رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال الشر”'"". 

وقال محمد رشيد رضا: وَجَدِيرٌ يِمَنْ يُؤْمِنُ يرُؤيَةِ الله لِعَمَلِهِ أن يُنْقنَهُء وَأن 
0 قف قله عند دود شرغدة 4 الج 


2 لِخُلقِه» ولا يَكتَفِي فيه يَِرْكِ مَعَاصِيه» وَاجِيَنَاب مَنَاهِيه '". 


فر خيس 


وقال تعالى: + إِنَأَّه مَمَ لين نَ أنَقَوا وَلَنَ هُم ميوت ت 4 
قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: إن الله مع الَذِينَ انَّقَوَا اله في محارمه 


فاجتنبوهاء وخافوا عقابه عليهاء فأحجموا عن التقدّم عليهاء وهو مع الذين يحسنون 
لحف 


لا 


رعاية فرائضه» والقيام بحقوقه؛ ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه 
ومن الأحاديث النبوية التي تحث تدعو إلى إحسان العمل وإتقانه قول 

ل ' إن الله كحَبَ الإِحْسَانَ على كل شَيْءٍ فإذا قََلَثُمْ فَأَحْنُوا القثلةَ وإذا 
بَحُمْ فَأُحِْنُوا الدَبحَ وَلعَدُ أحدكم شفرئة ليْرِحْ دَبِيِحَتَهُ " أخرجه مسلم ''". 


(532)68قة ذو )22 البق كتايد 2 500 ). 

229 قعاء جاع>ة6#) 680 ). 

(لت) نجوه 50ت 28). 

16211 رعتونقةا رق 8). 

(60) 2 803]/ فته 4 10000 
9 5 2 ,88118663 783تانا 30 28 5و 6852 وانولععمة6)ن 
00 2 © 156/ لها م5800 02 0 3 اله 2 36 


020 لناطلنا قطنا عطلطل) . 


لمع ات 


قال ابن رجب الحنبلي: فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان وقد أمر الله 
تعالى به فقال: ل إِنَّ َه يَأُرُ ِآلْمدلٍ وَالإْسدن 4" وقال: ل وَآحيئواً إن لله يب 
لْمُحَسِنِينَ *#*" وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة» والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به 
قراه على ما سبق ذكره؛ وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوهاء وهذا الحديث 
يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال؛ لكن إحسان كل شيء بحسبه» 
فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال 
واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجب» وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها 
فليس بواجب» والإحسان في ترك الحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما 
قال تعالى : + ظَدهِرَ اَلِْنْمِ وَبَاطِمَوُه *'' فهذا القدر من الإحسان فيها واجب» وأما 
الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط 
ولا جزع» والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من 
حقوق ذلك كلهء والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات 
الولاية كلهاء والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب» 
والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه 
وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب فإنه إيلام لا حاجة إليه» وهذا النوع هو 


جح عا 2 - 


6 تتق دفلوة كاقلن 2 ... مع 


الذي ذكره النبي * في هذا الحديث؛» ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في 
تلك الحال ”". 

وكذلك حديث جبريل: في السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وجاء 
فيه : "قَالَ: يا رَسُولَ الله ما الْإِحْسَانُ ؟ قالَ: "الإِحْسَانُ أَنْ تَعبدَ الله كنك تَرَاهُ فإِنْ لم 
تَكَنْ تَرَاهُ نه يراك " أخرجه مسلم 7". 

يعد العلماء هذا الحديث من جوامع كَلِمِه # وأبرز الأدلة على الحث على 
جودة العمل وإتقانه ؛ " لأنه لو قدر أن أحداً قام في عبادة ربه وهو يعاينه لم يترك شيئا 
ما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واشتماله بظاهره وباطنه على 
انا عي ل ده وجوهها""”. 

قال القاضي عياض: أن تعبد الله كأنك تراه هو من الإحسان في العمل 
وإجادته» وأن يكون العمل لله على أحسن وجوهه ''". 

وقال ابن دقيق العيد: وقوله في الإحسان ' أن تعبد الله كأنك تراه "...الخ» 
خاضصله را جع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته حال 
العبادات”*”". 


0 طحو مر يقس 0بها). 
5) 2 جا فتوأجط 28 وج رقم 7 وو رواتنا 085 غ )ناهج هق 2 5 ذة نا 
عذ ة 232 لع مقت )نا :508 2 © مغو (8/ مظان 2 55 2605107[ + 
قز ر غ7 8ومعم) نا هعد 2 لذ مإ ر قم ذمةا »ا مم78 
(25/8 0 6لا جتطع0 مترتمق ته 3 عمجا ر اننا جوارن 6/ وا5نقاعمنا 
08 لقلنا حتطلًا كنتلا نه ميم 0/8 دقصطة 3/51 + ج0935 مودة 0/1 
و 265085 30 !كرلا. 
هل 8+ اتفرغ وطقعطرة 06 ). 
جنال فق رؤهة بلقن ). 
(ل(ا) شمة جهوت ( 


526 نا 


وقال ابن رجب في شرح هذا الحديث : فقوله في تفسير الإحسان: ' أن تعبد الله 
كأئّك تراه"... إلخ» يشير إلى أن العبدَ يعبد الله على هذه الصفة» وهي استحضار قربه؛ 
وأنّهِ بين يديه كأنّه يراهء وذلك يوجب الخشية والخوف والبيبة والتعظيم؛ كما جاء في 
رواية أبي هريرة "أن تخشى الله كأنّك تراه "» ويُوجب أيضاً النصح في العبادة ويذل 
الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها "””". 

وقال المناوي : فإن العبد إذا علم أن الله مطلع على عبادته وسره وعلنه فيها 
اجتهد في إخلاصه وإتقانها على أكمل ما أمكنه "'". 

ول للف وروا 
ارج سل 77 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في 
معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات» وعلى تحريم 
الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة 
في المعاملة» وأن الكذب والغش من أسباب محقها "". 


وا7طروة مز عن من 
لتنا )2 300801 باباغ) 
5) 2 ق معز دعجنق عن ممع 1 6 ييا معنا عننلا وم 5 


ها فطتططويكم 783 وت ١‏ ناعم ةلمن م 0 
82١ 5029 2‏ 0330 كو م0 2 © فهداة قدا 7 و50 1 
قلقت م66 )نا بتطارنا/ 6م02 غتتالص 6700/85 ... جاذ908: 25 
قة وت و3 33:3 جه ها تجفف ونا رقع ددن جاولؤ هلط فته 6 : 
9" لزن تانج وظلن. 

(8ا) هاج وقم6 (غمنها). 


وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: ويجتنب الغش في 
جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرهاء وفي جميع المناصحات 
والمشورات ؛ فإن الغش من كبائر الذنوب» وقد تبرأ النبي ‏ من فاعله فقال 6: " من 
عفنا هلسن وكا الوق لفط “نهل عدن فلثين على 05 بوالفشن" جديعة وتعياذة 
وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس» وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام 


لا يزيد صاحبّه إلا بعدا من الله ”"". 
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واعدا ف رالوس إن القاتج الاي ! 

6 رُوي حديث 'إن الله يُحِبُ إِدا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أن يُنِْنَهُ' روعي ده 
سد ب سي د ن أم عبد الرحمن بن حسان» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم » وزالق مسا غن كلاثة بين التابعيق: منهم : كليب الجرمي» وعطاء 

بن أبي رباح » وشيخ زيد بن بن أسلم. 

6- أن الحديث بلفظ إن الله يُحِبُ إِدًا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أن يُِْنَهُ ' روي 
مرفوعاً عن عائشة رضي الله عنهاء ومداره على مصعب بن ثابت وهو متفق على 

0- أن جميع طرق المتابعات والشواهد ضعيفة ضعفاً شديداً غير منجبر» 
وبالتالي فلا تصلح لترقية الحديث لدرجة القبول. 

0 - تضعيف كثير من العلماء المتقدمين لإسناد الحديث» ولم أجد لأحدهم 
تميحي أ رشنن د: 


8ن) أ جولوم فق قز ) 66060 ). 


5 


نا 


10- عمد المعاصرين في تصحيح الحديث أو تحسينه هو تصحيح الشيخ 


الألباني له أو تحسينه في أكثر كتبه» وتبين من خلال البحث أن المتابعات التى استشهد 
بها الشيخ الألباني ضعيفة جداً لا ترقى لتقوية الحديث. 


0 - تصحيح أو تحسين عدد من المعاصرين للحديث على وجه الإجمال»؛ 


وكثرة استشهادهم به في موضوع الجودة وإتقان العمل. 


- أن المعنى الذي يدعو إليه الحديث وهو الدعوة إلى جودة العمل وإتقانه 


ثابت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


]11 


11 


1 


][ 


]6 


إنحاف ا خيرة ا مهرة بزوائد ا مسانيد العشرة. أحمد بن أبي بكر البوصيري 
ت(٠85ه)»؛‏ ت: دار المشكاة للبحث العلمي» الرياض» دار الوطن» ط(١)»؛‏ 
(٠5١ه).‏ 

الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (451ه)» ت: 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض» بيروت؛ دار الكتب العلمية؛» ط(١)»2‏ 
(55١ه)‏ 

الإصسابة ف قيس زالسصضحابة: لبن النتصل اعد بن على يسن سر 
العسقلاني(ت807ه)» بيروت» دار صادر. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين المختار الشنقيطي 
(ت117297ه)ء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

الاقتراح في بيان فن الاصطلاح. تقي الدين ابن دقيق العيد» بيروت؛ دار الكتتب 
العلمية» (5٠5١ه).‏ 


] 1 


[ 7و 


1 
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الإكمال فٍ رفع الا رتياب عن ا مؤتلف وا مختلف في الأسماء و الكنى والأنساب. 
علي بن هبة الله ابن أبي نصر بن ماكولاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)؛‏ 
(١51١ه)‏ 

بح رالدم فيمن تكلم فيه الإما م أحمد بمد ح أو ذم. يوسف بن حسن بن عبد 
البادي» ت: وصي الله بن محمد عباس» الرياضء دار الراية» ط(١)»‏ 
(509١ه).‏ 

البدر ا مني رفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. لأبي حفص عمر 
بن علي» ابن الملقن (ت 5١8ه)؛‏ ت: عبدالله بن سليمان» الرياض» دار 
البجرة للنشر والتوزيع» ط(١):‏ (570١ه).‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. لأبي ا حسن علي بن محمد » ابن القطان 
الفاسي (ت17/8ه)؛ ت: الحسين آيت سعيد» الرياض» ط(١)»؛‏ دار طيبة» 
(1ة١اه).‏ 


1١]ناري‏ خأبي سعيد هاشم بن مرئد الطبراني ع نأبي زكريا يحيى بن معين. ت : نظر 


محمد الفريابى » الرياض » المطابع العالية» ط(١)‏ (١٠١5١ه).‏ 


]١١[1‏ تاريخ الإسلام ووفيات ا مشاهير والأعلام. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 


الث عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربى» طر١)‏ 
(7١٠5١اه).‏ 


3 ]ناريخ أسماء الثتفات. لأبي حفص عمر بن شاهين (ت710ه)؛ ت: صبحي 


السامرائى» الكويت» الدار السلفية» ط(١)»‏ (5٠5١ه).‏ 


]ناريخ بغداد. على بن أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى (ت577ه)» بيروت» 


دار الكتب العلمية. 


3-8 ناا 


]١ 1‏ تاريخ الثتفات. لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت١51١ه)‏ ت : 
عبد المعطي قلعجي» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ط(١)»‏ (6٠55١ه).‏ 

١ 0[‏ التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري (0:ت01١ه)؛‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

]تاريخ ا مدينة ا منورة. لأبي زيداعملبن شبة التميرئ التصنزئ: (ت1اقاءات: 
علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان» بيروت» دار الكتب العلمية 
(51١ه).‏ 

!]ناريخ يحيى بن معين. يحيى بن معين الغطفاني (ت717ه)؛ ت: عبد الله أحمد 
حسن » بيروت» دار القلم. 

3]نبصي رالتتيه بتحري را لشتبه. أحمد بن علي بن خجر العسقلاني» دلبي» الدار 
العلمية» ط(؟)» (505١ه).‏ 

]١73‏ تذكرة ا حفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ت: زكريا عميرات» بيروت» 
دار الكتب العلمية » ط(١),‏ (19١5١ه).‏ 

ء)ه١7١05 رالقرآن ا حكيم (تفسي را منار) » محمد رشيد بن علي رضا(ت‎ يسفن]١‎ ٠1 
القاهرة؛ البيئة المصرية العامة للكتاب» (1995م).‎ 

]١ 7‏ تفسي رالقرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 5 /ا/ا 
ه)ء ت: سامي بن محمد سلامة؛ الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط(5)» 
(550١ه).‏ 

3 ]تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة؛ 
بيروت» دار الرشيد» ط(؟)), (5508١ه).‏ 


1" التلخيص ا حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير. لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)»‏ (19١5١ه).‏ 

]١ :[‏ تلخيص التشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب البغدادي (ت577 ه)؛ ت: سكينة 
الشهابي؛ دمشق»؛ طلاس» ط(١)»‏ (1188م). 

1 "] نلقيح فهو مأهل الأثر ف عيون التاريخ والسير. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي (ت 0917ه)»ء بيروتء دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط(١)؛‏ (518١ه).‏ 

3 ]تهذيب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء ط(١)»؛‏ 
(5٠:5١ه).‏ 

1 نهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(50لاه).ت: بشار عواد» دمشق» مؤسسة الرسالة» (ط١),‏ (517١ه).‏ 

3" التيسير بشرح ا جامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» الرياض» مكتبة الإمام 
الشافعي» ط (7), (5508١ه).‏ 

3 الثامن من الفوائد العوالي التتقاة. لأبي عبد الله القاسم بن أحمد الثقفي 
( هم).» مخطوط» دار الكتب المصرية. 

٠1‏ *]كتاب الثتفات .لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت4 0 7ه). بيروت» دار الفكر. 

]١[‏ جامع البيان في تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جري الطبري (١٠7ه)؛‏ ت: 
أحمد محمد شاكر»ء مؤسسة الرسالة» ط(١)2‏ (5750١ه).‏ 

1 ا جامع الصغي رفي أحاديث البشي رالنذير. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١١1ه).‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)»؛‏ (١51١ه).‏ 


0-0 ةنا 


[*] جامع العلوم وا حكم . لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الشهير بابن رجب الحنبلي (15لاه), ت: شعيب الأرناؤوط» و إبراهيم 
باجس» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط(ل"ا), (519١ه).‏ 

[ 1 ا جامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت١771ه)ء‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة 
ط١(١),‏ /ا57١اه.‏ 

1 ”] اجرح والتعديل. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (771ه)» بيروت؛ دار إحياء 
التراث العربي» (907١ه).‏ 

3 ا جواه را مضية في طبقات ا حنفية. لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
(تهلالاه)؛ ت : عبد الفتاح الحلو» الجيزة» هجر للطباعة والنشر» ط(5). 

0 حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعف را مدني » ت: عمر بن 
رفود السفياني» الرياض» مكتبة الرشد» ط(١)؛‏ (514١ه).‏ 

"] حواشي الشرواني على نحفة ا محناج بشرح النهاج» عبد الحميد الشرواني» 
بيروت؛ دار الفكر. 

91 ا خامس والعشرون من الشيخة البغدادية. لأبي طاهر السلفي (ت6015ه) 
مخطوط» مكتبة الأسكوريال؛ مجموع المجالس (5717ق). 

]4٠[‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. لأبي زكريا محبي الدين يحيى 
بن شرف النووي (ت: 5111ه)ء ت: حسين إسماعيل الجمل » بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط(١)»‏ (514١ه).‏ 


31 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمني (9471ه) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 
ط(١),‏ (11201ه)ء الناشر مكتبة ابن الجوزي» الدمام. 

7 دقائق التفسي را جامع لتفسي رابن تيمية (ختارات). لأبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني» ت: د. محمد السيد الجليند» بيروت» دمشق» مؤسسة 
علوم القرآن» ط(؟)» (505١ه).‏ 

1 ] دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت1458ه).ت: عبد المعطي قلعجي»؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)»2‏ 
(٠5١ه).‏ 

[1: :] ديوان الضعفاء وا متروكين » وخلق من ال مجهولين» وثقات فيهم لين» لأبي عبدالله 
محمد ابن أحمد الذهبي» ت: حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة. 

01 ] الديباج على صحيح مسلم بن ا حجاج. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١31ه).ت:‏ أبو إسحاق الحويني» الخبر» دار عفان» ط(1)؛ (517١ه).‏ 

3 ذخيرة ا حفاظ. محمد بن طاهر المقدسي (ت07٠0‏ ه)ات: د.عبد الرحمن 
الفريوائي » بيروت» دار السلف؛ ١515(‏ ه). 

1( ذك رأسماء من تكلم فيه وهو موئق. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
أبو عبد الله (ت58/ا ه) ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي » ط(١)؛‏ 
(50؟15١ه).‏ 

7 ذيل تاريخ بغداد. لأبي عبد الله محمد بن حمود بن الحسن المعروف بابن النجار 
(ت157ه)» بيروت» دار الكتاب العربي. 


50 3-0 


41 ] ذيل ميزان الاعتدال. لأبي الفضل عبد الرحيم بن ال حسين العراقي (ت5١/ه)غ؛‏ 
ت: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» ط 2)١(‏ (1505ه). 

[00]رجال صحيح مسلم. لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه (ت 147/8ه))2 ت: 
عبد الله الليئي» بيروت» دار المعرفة» ط(١),‏ (501١ه).‏ 

31 السف رالثاني من ناريخ ابن أبي خيئمة. لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن 
حربي(ت117/9ه).» مكتبة الزاوية المصرية. 

3 سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد بن ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة 
المعارف؛ ط(*), (501١ه).‏ 

1 السلسلة الضعيفمة ؛ محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة المعارف»؛ 
ط١١),‏ (١551١ه)‏ 

[1 ]سن نأبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت0/ااه)؛ 
بيروت» دار الكتاب العربي. 

[00] سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت11/94ه)ء ت: 
إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى بابي الحلبي. ط(١)؛:‏ (1785ه). 

[073] سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (ت11/0ه)ء ات : 
محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت» دار الكتب العلمية. 

1 سنن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (80ه)», ت: عبد الله 
هاشم يماني المدني » بيروت» دار المعرفة» ١7/85(‏ ه). 

3 السنن الكبرى وفي ذيله ا جوه رالتقي. لأبي بكر أحمد بن ال حسين بن علي 
البيهقي» البندء حيدر أباد» مجلس دائرة المعارف النظامية» ط(١),‏ (155١ه).‏ 


1 سئن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (7٠لاه)؛‏ ت: عبد 
الفتاح أبو غدة» حلب؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» ط(5؟): (505١ه).‏ 

31 سؤالات ابن ا جنيد ليحيى بن معين. ت : السيد أبو المعاطي النوري»؛ ومحمد 
خليل» بيروت؛ عالم الكتب» ط(١)»,‏ (١51١ه)‏ 

31]سؤالات ا حاكم النيسابوري للدارقطني» علي بن عمر أبو ال حسن الدارقطني 
(رت786؟) ت: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» الرياض» مكتبة المعارف» ط 
(4)1 (05٠5١ه).‏ 

1 سؤالات حمد بن عثمان ب نأبي شيبة لعلي بن ا مديني في ا جرح والتعديل. علي 
بن عبد الله بن جعفر المديني (ت775) ت : موفق بن عبد الله» الرياض» مكتبة 
المعارف؛ ط١١)»,‏ (505١ه).‏ 

]سي رأعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» أكرم 
البوشي» بيروت» مؤسسة الرسالة ط(١)؛‏ (55057١ه).‏ 

31 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي ابن 
العماد(ت 89١٠).ت:‏ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط » بيروت» 
دمشق» دار ابن كثير» ط(١),2‏ (١١51١ه).‏ 

31 شر حأصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة. لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي (ت518ه)؛ ت: أحمد بن سعد الغامدي» الرياض» دار 
طيبة» ط١(0١51١ه).‏ 

[11] شرح سنن ابن ماجه - 2 الإعلام بسنته عليه السلام. مغلطاي بن قليج بن عبد 
الله الحنفي» أبو عبد الله» علاء الدين (ت57/اه)؛ ت: كامل عويضة:» مكة 
المكرمة» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط(١)»: ١519(‏ ه). 


0 ةنا 


١1‏ شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: 
١"ه)ات:‏ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ط(١)» ١510(‏ ه). 

| شرح معاني الآثار. جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ ت: محمد زهري 
النجار» محمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» ط(١),‏ (15١5١ه).‏ 

1+ شعب الإيان. لأبي الحسين أحمد بن الحسين بن علي بن البيهقي (ت /140ه) 
ت: عبد العلي عبد الحميد حامد» الرياض» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالبند. 

1 شعب الإيان. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛: ت: محمد السعيد بسيوني »؛ 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١),‏ (١١51١ه).‏ 

]١[‏ صحيح البخارىي. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه)؛‏ ت: 
محمد زهير الناصر» بيروت» دار طوق النجاة» ط(١)»2‏ (5755١ه).‏ 

13 صحيح ا جامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» دمشق» 
ط(3) (8١5١ه).‏ 

# متحي امام لأ لين عله ين اجاح المفيزق (ك 501 عدت عهدا 
فؤاد عبد الباقي» بيروت؛ دار إحياء التراث الإسلامي. 

1 ]كناب الضعفاء. لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني. ت: فاروق 
حمادة» الدار البيضاءء دار الثقافة» ط(١),‏ (0٠5١ه).‏ 

61 / كناب الضعفاء الصغير. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه)؛‏ 
ت: محمود إبراهيم زايد» بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)»‏ (555١ه).‏ 

3 الضعفاء الكبير. لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت ١71ه),‏ ت: عبد 
المعطي قلعجي»؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١).‏ 


0 الضعفاء وا متروكين. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠7(‏ "اته). ت : 
بوران الضناوي» كمال الحوت» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط(١)2‏ 
(ه6٠:5١ه).‏ 

3 الضعفاء وا متروكين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(ت01/4 ه)ء ت: عبد الله القاضي» بيروت» دار الكتب العلمية (5٠5١ه).‏ 

1 ضعيف ا جامع الصغير وزيادته » محمد بن ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب 
الإسلامي» ط0*), (١151ه).‏ 

١1‏ الطبققات الكبرى. لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع (ت٠"1'ه)‏ » بيروت» 
دار صادر. 

31 الطيقات الكبرى (القسم ا متمم لتابع يأهل ا مدينئة ومن بعدهم). محمد بن سعد بن 
منيع ت: زياد محمد منصورء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ١50/8(‏ ه). 

3 عدل ا حديث ؛ لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت717 1ه ). 
بيروت» دار المعرفة» (5500١ه).‏ 

1 العلل الواردة في الأحاديث النبوية. لأبي الحسن علي بن عمّر الدارقطني »؛ 
(رت786ه)ء ت: محفوظ الرحمن زين الله» الرياض» دار طيبة» ط(١)2‏ 
(6٠:5١اه).‏ 

51 العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن حنبل الشيباني ت: وصي الله بن محمد عباس » 
بيروت» الرياض» المكتب الإسلامي » دار الخاني » ط(١)ء‏ (48١:١اه).‏ 

[5/] فتاوى اللجنة الدائمة. ا مجموعة الأولى» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 


مح ةنا 


3 فتح القدي را جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» بيروت» دار الفكر. 

7 فتوح مصر وأخبارها. لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم بن أعين 
القرشي(ت57517ه )ءا ت: محمد الحجيري؛ بيروت؛ دار الفكرء ط(١)»‏ 
(١15١ه).‏ 

3 الفردوس بأثو را خطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
(ت 504 ه)ء ت: السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت» دار الكتب العلمية» 
(5٠5١اه)‏ 

41 افق الإسلاميٌ وأده . وَهْبّة الرْحَيْلِي» دمشق» دار الفكرء ط(4). 

[40] فيض القدير شرح ا جامع الصغير. عبد الرؤوف المناوي (ت١1١٠ه)»‏ بيروت» 
دار المعرفة. 

31 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. محمد بن أحمد الذهبي 
(«ت58لاه)ات: محمد عوامة» أحمد الخطيب؛ جدة» دار القبلة» ط(١)»‏ 
١5‏ ة١اه).‏ 

3 الكامل في ضعفاء الرجال. عبدالله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (560اه): ت: 
مختار غزاوي » بيروت» دار الفكر» ١559(‏ ه). 

1 لسان الميزان. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: دائرة المعرف 
النظامية» الهند» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط(”7), ١505(‏ ه). 

7 كناب ا جر وحين من ا حدثين والضعفاء وا متروكين. لأبي حاتم محمد بن حبان 


البستي. ت: محمود إبراهيم زايد» بيروت؛ دار الفكر. 


[] جلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 
3 جلة ا جامعة الإسلامية با مدينة ا منورة. موقع ا مجلة على الإنترنت. 
[7] جلة جامعة أم القرى » مجموعة من المؤلفين» موقع المجلة على الإنترنت. 
[1] جلة جمع الفقه الإسلامي. تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
17 جمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي » بيروت» دار 
الفكرء (؟5115١ه).‏ 
]٠٠١[‏ جموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين في العقيدة. محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت: ١57١ه),‏ ت: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الرياض: دار 
الوطن - دار الثرياء (517١ه).‏ 
]٠١1١1‏ كتاب ا مراسيل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط(١),‏ (507١ه).‏ 
]٠[‏ مساوئ الأخلاق ومدذمومها. لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت77اه) ‏ 
ت: مصطفى شلبي» جدة؛» مكتبة السوادي» ط(١)؛:‏ (517١ه).‏ 
]٠‏ مسند أبي يعلى ا لوصلي. أحمد بن علي بن المثنى» ت: حسين أسدء دمشق» 
دار الثقافة العربية» ط (١)7)2١51١ه).‏ 
1٠١ :[‏ مسند الإما م أحمد بن حنبل. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » 
القاهرة» مؤسسة قرطبة. 
]١٠١ 1‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي المالكي (ت5 5 0ه) تونس» المكتبة العتيقة» القاهرة» دار التراث. 


]٠١ 11 


ناآ 


فلايشهمر» بيروت » دار الكتب العلمية» (116م)). 


7و0 ]٠١‏ كتاب الشاحب» لأبي بك عبد الله بين أبتي :داود سليمان بن الأث خَث 


]١٠١4[ 


]٠١[ 


])١1١١[ 


])١1١1[ 


])١1١1[ 


]١١ 17 


السجستاني (7١اه).‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ط(١)»‏ (5500١ه).‏ 
الصنف . لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه))‏ ت: حبيب 
الرحمن الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي» ط(5), (507١ه).‏ 

ا لصنف في الأحاديث والآثار. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفيء ت: كمال يوسف الحوت»ء الرياض»ء مكتبة الرشدء ط(١)»؛‏ 
(509١ه).‏ 

ا لطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»؛ 
ت: د.سعد بن ناصر بن الشتري» السعودية» دار العاصمة/ دار الغيث» 
ط(١),‏ (519١ه).‏ 

ا معجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (55اه). ت: 
طارق بن عوض الله» وعبد المحسن الحسيني» القاهرة» دار الحرمين» 
(516١ه).‏ 

معجم الصحابة. لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع (ت١01اه)ء‏ ت: صلاح 
بن سالم المصراتي » مكتبة الغرباء الأثرية. 

ا معجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» ت: حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» الموصل» مكتبة العلوم والحكم» ط(5؟)؛: (5٠5١ه).‏ 


]١١[ 


]١١0[ 


]١١ 11 


]١ ١١/1 


]١١6[ 


]١1١[ 


])١١١[ 


]١١1[ 


]١١1[ 


معرفة الصحابة.لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
(ت570ه)ءات: عادل بن يوسف العزازي» الرياض» دار الوطن للدشر» 
ط(١).‏ (519١ه).‏ 

ا معرفة والتاريخ. لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 47 اه)ءات: 
خليل المنصور» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ا مغني في الضعفاء. محمد بن أحمد الذهبي» ت: نور الدين عتر» قطر» دار 


إحياء التراث الإسلامى. 
مغني ا حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا منهاج. محمد الخطيب الشربيني » بيروت » 
دار الفكر. 


ا مقاصد ا حسنة في بيان كثي رمن الأحاديث ال مشتهرة على الألسئة » تأليف. محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» ت: محمد عثمان الخشت» بيروت» دار 
الكتاب العربي؛ ط(١):‏ 500١ه.‏ 

ا مقتنى في سرد الكنى. حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت: محمد صالح عبد 
العزيز المراد» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية بالمدينة» (/0٠5١ه).‏ 

ا لقصد العلي فى زوائد مسند أبي يعلى ا موصلي. علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (ت7١٠/ه)‏ ت: سيد كسروي حسن» بيروت؛ دار الكتب العلمية. 
م نكلا مأبي زكريا يحيى بن معين في الرجال. رواية أبي خالد الدقاق» ت: 
أحمد بن محمد نور سيف» دمشق» بيروت» دار المامون للتراث. 

مؤتم رالسنة النبوية في الدراسات ا معاصرة. جامعة اليرموك» إربدء الأردن» 
ولام 


نم 


<8 


]١ ١11 


]١١ 1 


]١١0[ 


]١١ 11 


ةنا 


مواهب ا جليل لشرح ختصر ال خليل. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي (ت: 105ه)؛ ت: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» 
517 اه 

ا لوسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» 
ط(5)؛ دار السلاسل. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: علي 
بن محمد البجاوي» بيروت» دار المعرفة. 

نصب الراية لأحاديث البداية مع حاشيته بغية الأ معي » في تخريج. لأبي محمد 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 57ل/اه)ء ت: محمد عوامة» 
بيروت» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - جدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ط(١).‏ 8١ة١اه.‏ 
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